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   ،ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضيِ اللَّه عنهماع
هربقاَلَ أَخ لَّمسهِ وَليع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَن:  

))ِلمسلمِِ الْمسو الْمأَخ،هظْلِملاَ ي ،هلِمسلاَ يو ،   
   ،ي حاجتِهِ كاَن اللَّه فِ،حاجةِ أَخيِهِ ومن كاَن فِي

نع جفَر نمةً وبلمٍِ كُرسمِ،مواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جةِ  فَرامِالقْي،  
 ))القْيِامةِ  ستَره اللَّه يوم، ومن ستَر مسلِما

 ]أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما [



 ب 

  
  
  
  
  

  

  داءــــــــالإهـــ

  نسي نفسه وتذكرني وعلمني وكبرني أبي العزيز أطال االله في عمرهمنإلى  

 ا في عمرهأطال إلى من سهرت لأنام ومرضت لشفائي والدتي شفاها االله و 

  خديجة  وأخواتي أحمد وميلود وعبد القادرإخوتي تشاركنا الرحم إلى من 
 . وسليمةوفاطنة وجميلة

  ا االله عني خير الثو العزيزة تيزوجإلىđًاب وجعلها االله لي ذخرا ومعينةأثا. 

  أولاديإلى زينة الحياة الدنيا 

 وناس يحيوأستاذي  إلى صديقي مصطفى بجين. 

  فمن لا يشكر الناس لا يشكر االلهفضل عليإلى كل ذي  

  .أهدي هذا الجهد المتواضع



 ت 

  
  
  

  شكر وتقدير

ن صـنع إلـيكم معروفـا    م ـ:"قال رسول ا صلى ا عليـه وسـلم  عن أبن عمر رضي ا عنهما قال   

رواه احمد والحاكم وغيرهما "هفادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمو فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه  

د تـشوار جـيلالي /فلا يسعني في هـذا المقـام إلا الـدعاء لاسـتاذي الفاضـل أ

ً ونبراســـا لكـــل طالـــب ًللهم بـــارك لـــه في اهلـــه ومالـــه وولـــده واجعلـــه ذخـــرافـــا

رزقـــه عفــوك وعافيتـــك وبـــرك وتقــواك وأجـــزه عـــني وعــن كـــل طالـــب ، واعلــم

. أمين أمين أمينعلم خير الجزاء بحق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم  

 هكما أتقدم بتشكراتي الخالـصة إلى أسـاتذتي الكـرام علـى قبـولهم مناقـشة هـذ

ا تحملــوه  وأنــني أقــف عــاجزا عــن العبــارات الــتي تليــق بمقــامهم، لمــ،الأطروحــة

 فأشـــكرهم جزيـــل ، مــضحين بأوقـــاēم الثمينـــة امــن مـــشاق ومتاعـــب لقراءēـــ

 وأدعــو لهــم بــدوام الــصحة والعفــو والعافيــة والهنــاء والرخــاء أمــين أمــين الــشكر

  .أمين



 ث 
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  باللغة العربية

  بدون بلد الطبع ←  ب-ب
  بدون سنة الطبع ←  س-ب
   بدون طبعة← ط -ب

   جزء←ج     
   الطبعة←ط     

  قانون العقوبات الجزائري←ج.ع.ق
  قانون الإجراءات الجزائية←ج.إ.ق
  قانون العقوبات الفرنسي←ف.ع.ق
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري←ج.إ.م.إ.ق
  الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة←ر.ج
   قانون العقوبات المصري← م .ع.ق
  ادة الم← .م
  المحكمة العليا ←ع .م
   اĐلة القضائية←ق .م
   النشرة القضائية←ق .ن

  باللغة الأجنبية
Art                  → Article .   
C                    → Code .   
Civ.                → Civil.   
Décr.              → Décret .   
dir.                 → Sous la direction de .   
F                    → Français .   
ibid.               → Ibidem .   
JO                 → Journal officiel .   
L                   → Lois.   
n°                  → Numéro .   
O.P.U            → Office des Publications Universitaires .   
op cit             → Opere citato .(livre déjà cité) .   
Ord               → Ordonnance   
P                   → Page   
Pén               → Pénal  
Rev. Int. Dr. Pén.     → Revue internationale de droit Pénal  
Vol               → Volume  



 1

  :المقدمة
 ممـا لا شــك فيــه أن حيـاة الجماعــة مرتبطــة بحيـاة الفــرد، فــاĐتمع ينمـو ويتطــور

ها تلاحــم الأفكــار والمعتقــدات ؤ ففكــرة الحــضارة كــان مبــد، أفكــار مــن يعــيش فيــهبتطــور
الــــتي تــــلازم كــــل إنــــسان فتجعلــــه متمــــسكا بمــــصالحه بعيــــدا عــــن الأنانيــــة وحــــب الــــذات 
وف والنتائج والسبل التي تدفعـه إلى ذلـك ولـو علـى الشخصية والذاتية مهما كانت الظر

  . حساب غيره
والواقــــع أن هنــــاك حقـــــائق روحيــــة وأخلاقيـــــة أشــــد تــــأثيرا في حياتنـــــا مــــن تلـــــك 
الوقــائع الماديــة، وهــو مــا يجعلنــا نقــول بــأن القتــل أو الإيــذاء بالامتنــاع أكثــر منــه بالفعــل 

  .الإيجابي
نع الطعـام عنـه والـشراب لمـدة قـد فقتل الأم لوليدها خنقا قد يكون أرحم من م

تطــول، وقتـــل الممرضـــة لمريـــضها بالـــسم أو بـــالخنق أو بآلــة حـــادة أفـــضل مـــن منـــع الـــدواء 
والمتأمـل في هـذه الأمثلـة يجـد أن النتيجــة واحـدة إلا أن إحـداها تطـول مـدēا فيزيــد . عنـه

  .فيها العذاب، والأخرى عكس ذلك
في وضـــــع نـــــصوص صـــــارمة ولـــــذلك كانـــــت القـــــوانين القديمـــــة صـــــاحبة الـــــسبق 

لمواجهة مثل هذه السلوكات، وكـذا الـشرائع الـسماوية، ولا أدل علـى ذلـك مـن الـشريعة 
الإســلامية فهــي عاقبــت علــى الامتنــاع باعتبــاره ســلوكا أصــليا أكثــر مــن الفعــل الإيجــابي، 
َِفي أصله مناقض للفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها، فـالنفس البـشرية مفطـورة علـى  ُ

ب والإخــاء والـتراحم والمــساعدة، وهـو مــا جـاءت بــه شـريعتنا الغــراء، وكـل مــا يخــالف الحـ



 2

ذلـك مخـالف للفطــرة، فمـن منـع الطعــام عـن إنـسان وهــو يعلـم أنـه ســيموت يقتـل بموتــه، 
  .1وإذا قتله من منعه الطعام فلا دية عليه

  أنــه لــيسعلــى اعتبــار والقــول بــذلك لا ينفــي الجهــود الــتي بــدلتها التــشريعات 
أن تـــدخل في حـــين للتفرقـــة بـــين الجـــرائم الايجابيـــة والجـــرائم الـــسلبية أهميـــة عمليـــة تـــذكر، 

الدولــة المتزايــد في تنظــيم شــؤون اĐتمــع في معظــم مجــالات الحيــاة إلى جانــب مقتــضيات 
التطـــــور الاجتمـــــاعي والاقتـــــصادي وانتـــــشار الآفـــــات الخطـــــيرة، وذيـــــوع مبـــــادئ الإخـــــاء 

  .، وما ألم باĐتمعات من حروب وكوارثوالتعاون والتضامن الاجتماعي
كل ذلك جعل المشرع يتدخل لإجبـار الأفـراد علـى القيـام بأعمـال معينـة، وإلا 

  .تعرضوا للعقاب إذا امتنعوا عن أدائها
ومـن هنــا فقــد ازدادت الجــرائم الــسلبية في التــشريعات الحديثــة ازديــادا مــضطردا، 

 الجـرائم، وقـد كـان مـن جـراء ذلـك أن أولى وكثرت أقضية المحـاكم بالنـسبة لهـذا النـوع مـن
العديــد مــن الفقهــاء اهتمامــاēم للبحــث في موضــوع الامتنــاع ومــا تثــيره مــشكلة الــسببية 

  في الامتناع من صعوبات؟
وتنقسم جرائم الامتنـاع بـدورها إلى جـرائم امتنـاع مجـرد، وجـرائم ارتكـاب بطريـق 

  .الامتناع
نتيجــة الإجراميــة مــن عــدمها، فالطائفــة ومنــاط التفرقــة بــين النــوعين هــو وجــود ال

الأولى يكون العقاب فيها على مجرد الامتنـاع عـن مـا يـأمر القـانون بعملـه دون أن تعقبـه 
  .نتيجة إجرامية، وتعد الجريمة تامة بمجرد الامتناع دون النظر إلى وجود نتيجة إجرامية

                                                             

، 4، مطبعـــة البــاني الحلـــبي وأولاده، ج)علــى الـــشرح الكبــير (، حاشــية الدســـوقي الدســوقي شـــمس الــدين، محمـــد عرفـــة 1
  .415ص، بدون طبعة
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النفقــة المقــررة ومــن أمثلــة هــذه الجــرائم في التــشريع الجزائــري، الامتنــاع عــن دفــع 
 136المــــادة (، وجريمـــة الامتنــــاع القاضـــي عـــن الحكـــم 1)ج.ع. ق331المـــادة (ًقانونـــا 

  .2)ج.ع.ق
أمـــا جـــرائم الارتكـــاب بطريـــق الامتنـــاع فهـــي تلـــك الجـــرائم الـــتي يـــستلزم القـــانون 

فالنتيجـــة عنـــصر أساســـي في الـــركن المـــادي . فيهـــا وجـــود نتيجـــة إجراميـــة تعقـــب الامتنـــاع
  .ئملمثل هذه الجرا

ومــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم في التــــشريع الجزائــــري جريمــــة تعــــريض الغــــير 
، وكـــــــذا جريمـــــــة الامتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة ) ج.ع. ق320 إلى 314المـــــــواد (للخطـــــــر 

، وجريمــة الامتنــاع عمــدا عــن الإدلاء بــشهادة 3)1 فــق 182المــادة (شــخص في خطــر 
  .4)4 و3 فق 182المادة (لبراءة شخص يعلم بدليل براءته 

                                                             

 إلى 50.000يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة أســـهر إلى ثلاثـــة ســـنوات وبغرامـــة مـــن : "ج علـــى أنـــه-ع- ق331تــنص المـــادة  1
 لإعالــة أســرته، وعــن أداء كامــل قــضاءاور الــشهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــررة ً دج كــل مــن امتنــع عمــدا ولمــدة تجــ300.000

  " ... بدفع النفقة إليهمبإلزامهقيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده 

 كانــت عــن الفــصل يمتنــع بــأي حجيــة محاكمــة كــل قــاض أو موظــف إداري يجــوز" ج علــى أنــه-ع- ق136تــنص المــادة  2 
ويصر على الامتناع بعد أن يكون بعد التنبيه عليـه  بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك فيما يجب أن يقضي فيه بين الأطراف

مـن خمـس سـنوات   دج وبالحرمان من ممارسة الوظـائف العموميـة100,000 إلى 20.001من رؤساءه ويعاقب بغرامة من 
  ..."إلى عشرين سنة

 أو ج،.د 100.000 إلى ج.د 20.001 مـــــن ماليــــة وبغرامــــة ســـــنوات، خمــــس إلى أشــــهر ثلاثـــــة نمــــ بالــــسجن يعاقــــب 3
 موصــوف فعــل وقــوع يمنــع أن الغــير علــى أو عليــه خطــورة وبغـير منــه مباشــر بفعــل يــستطيع مــن كــل العقــوبتين هــاتين بإحـدى

 عقوبـات بتوقيـع الحالـة هـذه في لإخـلا بغـير بـذلك، القيـام عـن وامتنع الإنسان جسم سلامة ضد جنحة وقوع أو جناية بأنه
  .الخاصة القوانين أو القانون هذا عنها ينص أشد

 و جنحـة أو جنايـة في عليـه محكـوم أو احتياطيـا محبـوس شخص براءة على الدليل يعلم من كل نفسها بالعقوبات ويعاقب 4
 تقـدم مـن علـى بالعقوبـة يقـضي فـلا ذلـك مـع و الـشرطة أو القـضاء سـلطات أمـام فورا الدليل đذا يشهد أن عن عمدا يمتنع
  .đا الإدلاء في تأخر إن و بشهادته نفسه تلقاء من

 ارتكابـــه في معـــه ســـاهم ومـــن الجزائيـــة الإجـــراءات اتخـــاذ إلى أدى الـــذي الفعـــل مرتكـــب الـــسابقة الفقـــرة حكـــم مـــن ويـــستثنى
 .الرابعة الدرجة لغاية أصهارهم و أقارđم و وشركاؤه
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والمتأمل يدرك بأن القانون وإن كـان ينهـى عـن القتـل أو الإيـذاء فإنـه ينهـى عنـه 
أو ) فعـل( سـواء بواسـطة نـشاط إيجـابي ، والـشارع حـريص ألا تقـع هـذه النتيجـة،كنتيجة

 ؛ وإنمــــا يقــــول، لا تقتــــل بواســــطة الفعــــل: لأن القــــانون لا يقــــول:)امتنــــاع(نــــشاط ســــلبي 
، ولهـذا فـإذا كـان ثمـة واجـب علـى الـشخص "سـبابلا تقتل بأي سبب مـن الأ: "مطلقا

ن المـــا كـــا عـــدم ارتكـــاب الفعـــل أو الامتنـــاع طبـــألا يقتـــل فـــإن هـــذا الواجـــب ينـــصرف إلى
  .حداثههذا الفعل أو الامتناع صالحا لإ
 قـد - وما يظهـر فيـه مـن صـواب واتـزان،على وجاهته- ولعل هذا الرأي الأخير

حـداث لاعـتراف بـصلاحية الـسلوك الـسلبي لإبعـض الآراء الـتي قالـت بعـدم افيـه ظهرت 
العـدم لا ينـتج و ،وفـراغ  عـدم– الامتنـاع –نتيجة، حجتهم في ذلك أن السلوك الـسلبي 

عنه سوى العدم، وأسس مذهبهم على إنكار وجود علاقة سببية بـين الامتنـاع والنتيجـة 
لغريـــب في ذا القــول، واđـــ إلى الأخــذ، وجعــل العديـــد مــن المـــشرعين يــذهبون 1الإجراميــة

، حيــث ذهــب إلى القــول بــأن الامتنـــاع الأمــر أĔــا تــشريعات حديثــة كالمــشرع الفرنـــسي 
عبــارة عــن عــدم أو فــراغ وذلــك في ظــل المــذهب الفــردي والأفكــار التحرريــة الــتي كانــت 

  .2سائدة آنذاك
  فهــــي،في حــــين نجــــد أغلــــب التــــشريعات الأخــــرى تأخــــذ بعكــــس هــــذا القــــول

 شــأنه في ذلــك شــأن الــسلوك ، وإحــداث نتيجــة،ثــريــب أتعــترف بــصلاحية الامتنــاع لترت
الإيجـــابي، كمــــا نجــــد تـــشريعات أخــــرى تــــضع نــــصوصا صـــريحة في شــــأن الــــسلوك الــــسلبي 

  .3وسببية الامتناع كالمشرع الإيطالي

                                                             

، 1986  الامتناع والمسؤولية الجنائيـة عـن الامتنـاع، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، بـدون طبعـة،جرائم، محمود نجيب حسني 1
  .24ص

  .  من الأطروحة126أنظر الصفحة  2
إذا تعاونــت في إحـداث الجريمــة أســباب سـابقة أو معاصــرة أو لاحقــة : "ابقولهـ  الإإيطــاليقـانون العقوبــات 41 ةادالمــ نـصت 3

 "وك اĐرم فإن هذا لا يمنع من قيام صلة السببية بين فعله أو امتناعه وبين الحادث الإجراميولو كانت مستقلة عن سل
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 هـــذا البحـــث فيمـــا قـــد تثـــيره مـــن إشـــكالات عمليـــة خـــصوصا في وتكمـــن أهميـــة
عناصــر الامتنــاع وصــفته الإراديــة والقــصد الجنــائي في الامتنــاع؛ ومــدى علاقتــه بكــل مــن 
المــساهمة الجنائيـــة والــشروع والـــدفاع الــشرعي وكـــذا علاقــة الـــسببية بــين الامتنـــاع والنتيجـــة 

  .ظرية العامة للامتناعًالإجرامية والتي تحتل مكانا بارزا في دراسة الن
  :رائم الامتناع ما يليولعل أهم أسباب اختيار موضوع النظرية العامة لج

 تزايـــد عـــدد جـــرائم الامتنـــاع وإفـــلات عـــدد كبـــير مـــن اĐـــرمين مـــن العقـــاب -1
  .بسبب قلة اهتمام المشرع بذلك مقارنة بالجرائم الإيجابية

لاقـــة الـــسببية بـــين  عـــدم وجـــود نـــص صـــريح في التـــشريع الجزائـــري بـــشأن ع-2
الامتنـــاع والنتيجـــة الإجراميـــة، وتـــردد القـــضاء في الاعـــتراف بـــأثر تلـــك العلاقـــة في الكثـــير 

  .من أحكامه
ــــــــدى الأفــــــــراد، ســــــــواء في الجانــــــــب القــــــــانوني أو -3  نقــــــــص الــــــــوعي الكــــــــافي ل

الأخلاقــــي، ممــــا جعلهــــم يتغاضــــون عـــــن هــــذا الجانــــب، وهــــو مــــا أدى إلى انتـــــشار روح 
  .ح السلبية داخل اĐتمعة وعدم المبادرة، وبالتالي نمو روالأنانية واللامبالا

 قلة الكتابات في الموضـوع، ممـا جعـل المكتبـة الجزائريـة فقـيرة في هـذا اĐـال، -4
  .وذلك على الرغم من قدم الموضوع إلا أنه لم يلق العناية الكافية والاهتمام

لـى هـذه الجريمـة أي ومنه ما مدى إمكانية القول بتطبيق أحكام القـسم العـام ع
أركـــان الجريمـــة الإيجابيـــة هـــل تتوافـــق وتطبيقاēـــا علـــى الجريمـــة الـــسلبية؟ وهـــل يمكـــن تـــصور 
تطبيق المساهمة الجنائية والـشروع والـدفاع الـشرعي علـى هـذه الجريمـة؟ ومـا موقـف المـشرع 

  الجزائري من ذلك؟
ليـل النـصوص ، وذلـك بتحً وصـفياً تحليليـاً منهجاتم انتهاجالبحث ولمعالجة هذا 

ودراسـتها، وعــرض النظريــات والآراء المختلفـة واســتخلاص النتــائج العمليـة الــتي قــد تفيــد 
قارنـة النـصوص والقـوانين المختلفـة لمكما اعتمـد المـنهج المقـارن وذلـك  .في اĐال الجنائي
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، ومحاولــة إبـراز موقــف المـشرع الجزائــري مـن ذلــك مبينـا النقــاط لوجيـهللوصـول إلى الــرأي ا
وللوقـوف علـى مراحـل  .عله يكمـل الـنقص والفـراغ التـشريعيليجابية والسلبية للمشرع الإ

  . اللجوء إلى المنهج التاريخيًتطور هذه الجريمة كان لزاما
  :وعليه كانت خطة البحث على الشكل التالي

   الامتناع مصدر للمسؤولية الجنائية:  الأولالفصل
   اēاصور جريمة الامتناع وتطبيق:  الثانيالفصل



  

  
  
  
  

   الأولالفصل
   الامتناع مصدر للمسؤولية الجنائية
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الإنــسان بحيــث يرتــب عليــه  هور، قــد يرتكبــظــتقــوم المــسؤولية الجنائيــة بكــل فعــل مح
عقوبــة، وعليــه فقيــام المــسؤولية معنــاه ارتكــاب فعــل جرمــه القــانون، فــلا يقــوم إلا القــانون 

لآراء التي تؤيـد أو تعـارض مـدى قيـام هـذه بتوافر أركانه مجتمعة، وذلك بالتطرق إلى كل ا
بعناصـره الثلاثــة  ف بـالركن المـادي لجريمـة الامتنـاعالعناصـر مـن عدمـه وبالتـالي قيـام مـا يعــر

  .) أولمبحث(من سلوك ونتيجة إجرامية
، بط بـــين الـــسلوك والنتيجـــة الإجراميـــةاالـــروكـــذا العلاقـــة الـــسببية بينهمـــا، باعتبارهـــا 

ًجـــدلا فقهيـــا في مـــدى إمكانيـــة قيـــام هـــذه العلاقـــة مـــن عـــدم  وقـــد أثـــارت هـــذه الأخـــيرة  ً
، ممـــا دفعـــني لإفرادهـــا بمبحـــث مـــستقل قيامهـــا، فمـــنهم مـــن ســـلم đـــا ومـــنهم مـــن أنكرهـــا

  .)مبحث ثاني(
دى بالفقــــه إلى البحــــث سلبية أالــــولعـــل الخــــصوصية الــــتي اكتــــسبتها هـــذه الجــــرائم  

 خطــرا بــسبب كثرēــا واســتفحالها ســند قــانوني لهــا ســيما أĔــا باتــت تــشكل جاهــدا لإيجــاد
رهـا عنـصر هـام لقيـام هاتـه اعتبفكان أن ذهب القانونيين إلى التركيز على صـفة الإلـزام با

امتنــاع الممرضــة يعتــبر ، بــار خنــق الممرضــة للمــريض حــتى موتــه جريمــةالجريمـة، فكمــا أن اعت
 والثانيــة ،"الخنــق" فــالأولى اعتمــدت علــى ســلوك إيجــابي . أيــضاعــن إعطــاء الــدواء جريمــة

   ."الامتناع"استندت إلى سلوك سلبي 
يجـب  الممرضـة كأنـه التـزام قـانوني واقـع علـى كاهـل "إعطـاء" والمتأمل يجد أن فعل 

 لــــزام القــــانوني في أركــــان الجريمــــةالإ إلا أنــــه وقــــع خــــلاف حــــول تحديــــد موقــــع .القيــــام بــــه
   .)ثالث مبحث(

مـــشكلة بالنـــسبة لـــذي بـــات ولاكتمـــال الجريمـــة لابـــد مـــن تـــوافر القـــصد الجنـــائي وا
قــد ثــار جــدل الفقــه حــول اعتبــار أن الامتنــاع ســلوك إرادي، في حــين لجــرائم الامتنــاع، ف

  .)رابع مبحث(ة غير متطلبة في جرائم الامتناع ذهب فريق إلى أن الإراد
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إلا أنــه وقبــل الخــوض في جنبــات البحــث كــان لابــد مــن الوقــوف بــالتطور التــاريخي 
  ). تمهيديمبحث(لجرائم الامتناع 

   التمهيديالمبحث
   التاريخي لجرائم الامتناعالتطور

قبــل التطــرق إلى أهــم الجوانــب الموضــوعية والإجرائيــة لجــرائم الامتنــاع، والبحــث في 
العناصــــر الأساســـــية لهـــــذا البحـــــث، ارتأيـــــت إلقـــــاء نظـــــرة بـــــسيطة ومتمحـــــصة في التطـــــور 

نين القديمـــة وكـــذا في الـــشرائع التـــاريخي لهـــذه الجريمـــة، وذلـــك مـــن خـــلال دراســـتها في القـــوا
ًالسماوية، باعتبارها أسمى القوانين، ونظرا لما أولتـه مـن عنايـة خاصـة đـذا اĐـال، ارتأيـت 
مــن ذلــك تحقيــق الــربط الموضــوعي بــين عناصــر الموضــوع وذلــك مــن خــلال دراســة جــرائم 

ئع بعـــــد ذلـــــك جـــــرائم الامتنـــــاع في الــــــشرا)  أولمطلـــــب(الامتنـــــاع في القـــــوانين القديمـــــة 
  ): ثانيمطلب (السماوية 

   الأولالمطلب
  .جرائم الامتناع في القوانين القديمة

للوقــوف علــى حقيقــة جـــرائم الامتنــاع في القــوانين الحديثــة، لابـــد مــن المــرور بـــأهم 
الحــضارات الــتي ســبقت، وذلــك حــتى تكتمــل لــدينا محاولــة فهــم وتفــسير الوقــائع الــتي لهــا 

جتماعيــــة والحيــــاة بــــصورة عامــــة، ولا يكــــون ذلــــك إلا مردوداēــــا المــــؤثرة في العلاقــــات الا
بـالرجوع إلى مـصادرها، إذ لا يمكـن الوصـول إلى معرفـة مـا هـو كـائن إلا بطريـق الكــشف 

  .عن منظوره التاريخي
لــذلك فعــن طريــق الرجــوع إلى الأصــول التاريخيــة للقــانون نــتمكن مــن فهمــه علــى 

معرفــــة مــــدى مـــا وصــــلت إليــــه الأقــــوام الوجـــه الــــصحيح، فالمعرفــــة التاريخيــــة لا تعـــني مجــــرد 
الــــسالفة مـــــن تقـــدـم وتطـــــور أو مـــــا كانــــت عليـــــه مــــن وضـــــع قـــــانوني، بــــل ومعرفـــــة مـــــدى 
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الإضــافات الحــضارية الــتي ســاهمت đــا تلــك الأقــوام في دفــع اĐتمــع الإنــساني إلى الأمــام 
  .1بصورة عامة والفكر القانوني على وجه الخصوص

ة بآثـــار الحيــاة الـــتي ولـــدت فيهـــا ممـــا جعلهـــا وقــد يقـــال أن القـــوانين القديمـــة مطبوعـــ
بعيدة عن الحياة المعاصـرة، إلا أنـه إن صـح هـذا القـول في أحـد جوانبـه فهـو غـير صـحيح 

  .2في جوانب أخرى ما يستدعي تحريها والكشف عنها لتأصيل هذا الفكر
ومن هنا يمكن القول بوجوب البحث في التطـور التـاريخي لجـرائم الامتنـاع، خاصـة 

ا علمنــا أن هــذه القــوانين لم تجهــل فكــرة الامتنــاع، بحيــث كانــت العديــد مــن الــنص إذا مــ
  .ًوص القديمة تشير إلى هذه الفكرة سواء من قريب أو بعيد

ًوانطلاقـا مـن ذلــك سـأتطرق في النقــاط المواليـة إلى التطـور التــاريخي لهـذه الجريمــة في 
 ثم )الفـــرع الثـــاني( اليونـــاني ثم القـــانون)الفـــرع الأول(كـــل مـــن القـــانون المـــصري القـــديم

  :)الفرع الثالث(الروماني
   الأولالفرع

 الامتناع عند قدماء المصريين
يـــذهب المؤرخـــون إلى القـــول بـــصعوبة البحـــث في الحـــضارة المـــصرية القديمـــة وذلـــك 
بــسبب التذبــذب المــستمر في الظهــور والتلاشــي، فالحــضارة المــصرية نــشأت واضـــمحلت 

ك الـــنظم القانونيـــة الـــتي اختفـــت مـــع المدنيـــة ثم عـــادت إلى أكثـــر مـــن مـــرة وأتبعهـــا في ذلـــ
وهــو مــا جعــل الارتبــاط القــانوني بــين هاتــه . 3الظهــور مــرة أخــرى بظهــور المدنيــة الجديــدة

                                                             
، افــة للنــشر والتوزيــع، عمــان الأردن، رســالة دكتــوراة، مكتبــة الثق-دراســة مقارنــة–مزهــر جعفــر عبــد، جريمــة الامتنــاع أنظــر،  1
  .14 ص،ط.س.د
 .9صط ، .س.دوالنشر، بغداد،  خ القانون، دار دجلة للطباعةعبد الرحمان البراز، الموجز في تاريأنظر،  2
وذلــك بخــلاف الحــضارة الرومانيــة الــتي نــشأت وترعرعـــت ثم نمــت واكتملــت حــتى وصــلت إلى مرحلــة النــضج، ثم اكتملـــت  3

 وتلاشــت، فهــي مــرت بمرحلــة الطفولــة والــشباب والــشيخوخة، وهــو مــا يــسهل علــى الباحــث إتبــاع نظــم القــانون في المراحــل
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الحــــضارات يتواجــــد بــــالرغم مــــن الاخــــتلاف وقلــــة التناســــق، وقــــد عرفــــت مــــصر القديمــــة 
  .طائفتين من الجرائم هما الجرائم العامة والجرائم الخاصة

تـــشمل الجـــرائم العامـــة كافـــة الجـــرائم الـــتي تمـــس الـــصالح العـــام، ومـــن أهمهـــا جـــرائم و
التــــآمر علــــى الملــــك، والجــــرائم العــــسكرية، والجــــرائم الدينيــــة، وجــــرائم المــــوظفين، والجــــرائم 

  .الخاصة بالعدالة
أمــا الجــرائم الخاصــة فهــي الجــرائم الــتي تمــس مــصالح الأفــراد، كجــرائم القتــل والــسرقة 

ولعـــل المتـــصفح لأنـــواع هاتـــه الجـــرائم يـــدرك بداهـــة أن القـــانون المـــصري . وغيرهـــا... والزنـــا
ًالقديم لم يخل من الجريمة السلبية، وإن لم ينص عليها صـراحة، فـلا بـد أن تكـون تعريـضا  ُ
وهذا ما يمكن استخلاصه من خـلال الإطـلاع علـى المـؤامرة الـتي حـدثت لاغتيـال الملـك 

ن يتـــولى الابـــن الأكـــبر الـــشرعي للملـــك العـــرش بعـــد وكانـــت القاعـــدة أ. رمـــسيس الثالـــث
وفــاـة أبيـــه، وكـــان الأمـــير بنتـــاور هـــو الابـــن الـــشرعي للملـــك بيـــبرس الأول، وقـــد علمـــت 
زوجــة الملــك أنــه راغــب في أن يــولي العــرش لأحــد أبنائــه غــير الــشرعيين، فــدبرت قتلــه مــع 

جـع أحـد أفرادهـا عـن بعض كبار الموظفين وضباط القصر الملكي، وقبل تنفيـذ المـؤامرة ترا
الاشــتراك وقــام بــإبلاغ الــسلطان عنهــا، فــتم القــبض عــن المتــآمرين وشــكلت محكمــة مــن 

وقــــد أصــــدرت المحكمــــة حكمهــــا بإعــــدام الأمــــير بنتــــاور ... ًأربعــــة عــــشر قاضــــيا للعدالــــة 
  .ومعظم المتآمرين مع تبرئة الشخص الذي قام بإبلاغ السلطات باعتباره شاهد ملك

الامتنـــاع "المــصريون علــى جــرائم عــصيان القــادة العــسكريين كمــا عاقــب القــدماء 
ّبعقوبــة فقــدان الاعتبــار، وهــي عقوبــة يــصفها ديــودور الــصقلي بأĔــا " عــن تنفيــذ الأوامــر

أمـا عـن جـرائم العدالـة . أشد من القتل والإعدام، لأĔـا توصـم الفـرد بالعـار طـول حياتـه 

                                                                                                                                                                                    
الـــسيد العـــربي حـــسن، أصـــول الـــشرائع دراســـة في تطـــور الـــنظم القانونيـــة والاجتماعيـــة، دار النـــسر الـــذهبي،  أنظـــر، ."الثلاثـــة 

  .226-225، ص2000الإسكندرية، 
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أمـا شـاهد الـزور أو الممتنـع كـذلك فقد عاقب قانون حور محب القاضي الممتنع بالموت، 
  .1فكانت العقوبة تتراوح مابين النفي والحبس

أمـا عــن جــرائم القتــل فقــد عاقــب عليهــا بعقوبــات متفاوتــة بــين القتــل العمــد وغــير 
العمــد، وكــذا الجــرائم الواقعــة علــى الأصــول ضــد الفــروع أو العكــس، فعلــى ســبيل المثــال 

  .2بن المقتول لمدة ثلاثة أيام أمام الناستعاقب الأم التي تقتل وليدها بحضن الا
ًكما عاقب أيضا بعقوبة القتل لكل شـخص كـان يمكـن مـساعدة اĐـني عليـه، ولم 
يفعـــل عـــن قـــصد مـــع قدرتـــه علـــى ذلـــك، ومـــن ثم يعاقـــب بالإعـــدام مثلـــه مثـــل مرتكـــب 
الجريمة، أما إذا كان هذا الشخص غير قـادر علـى تقـديم واجـب المـساعدة بنجـدة القتيـل 

ه يقــــع عليــــه واجـــب إبــــلاغ الــــسلطات المختـــصة، فــــإن لم يفعــــل حكـــم عليــــه بالجلــــد فإنـــ
  .3والصوم ثلاثة أيام

انطلاقا مما سبق نستنتج أن القانون المـصري القـديم عـرف الجريمـة بنوعيهـا الإيجابيـة 
والـسلبية، وعاقــب علــى الجـرائم الــسلبية بــنفس عقوبـات الجــرائم الإيجابيــة وهـو مــا لم تــرق 

  ً.ين الحديثة إلا مؤخراإليه القوان
   الثانيالفرع

   والرومانالامتناع عند اليونان
يعتــبر العـــصر اليونــاني مهـــد الفكــر الجنـــائي فالأســـاس الــذي بـــني عليــه يختلـــف مـــن 
حيـث التكــوين عـن الحــضارات القديمـة الــتي قامــت علـى ضــفاف الأĔـار، وكــذلك الحــال 

تتمثل في أĔـا اعتـداء علـى النظـام الـذي  الروماني فقد كانت النظرة إلى الجريمة القانونفي 

                                                             
 .287-286السيد العربي حسن، المرجع السابق، ص 1
  .38، ص1986، ط .دالقاهرة، ن، .د.دعبد الرحيم صديقي، القانون الجنائي عند الفراعنة،  أنظر، 2
 ،ط .ذأحمـــد إبـــراهيم حـــسنى، فلــسفة تـــاريخ الـــنظم الاجتماعيـــة والقانونيــة، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية،  أنظــر، 3

  .422، ص2003
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، ومـرد ذلـك أن فكـرة الآلهـة، الأمر الذي يتعين معـه تعـريض الجـاني لانتقـام الآلهةحددته 
  .1الجريمة والعقاب في ذلك الوقت كانت ترتد إلى أصل ديني

  : وسأتناول في النقاط الموالية كل من القانونين اليوناني والروماني
   اليونان عندالامتناع: ًأولا

ـــن الوضـــــع القـــــانوني في اليونـــــان بأفـــــضل حـــــالا عنـــــه في القـــــوانين القديمـــــة في لم ً يكــ
ًمعالجتــه لجـــرائم الامتنــاع والمعاقبـــة عليهـــا، فهــو لم يولهـــا اهتمامـــا خاصــا، حيـــث لم يظهـــر 

 التي لم تدم أكثر مـن ثلاثـين سـنة مدونة دراكونًذلك جليا في أي من المنظومتين سواء 
ً نظرا لما امتازت به من قسوة وتحيز لطبقة الـشرفاء، وأيـضا لمـا كـان لـه بمدونة صولونأو 

من دور ضئيل في ترسـيخ مبـادئ قانونيـة واضـحة، فقـد عمـل دراكـون علـى جمـع وترتيـب 
  .العادات والقيم التي كانت سائدة في اĐتمع اليوناني آنذاك

انون إلا أنــــه علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فقــــد جــــاءت بعــــض النــــصوص المتفرقــــة في قــــ
دراكــون كتــسليط عقوبــة الحرمــان مــن الحقــوق الــسياسية علــى المــواطنين في حالــة التراخــي 

  .2عن العمل، أما غير المواطنين فكانت تطبق عليهم عقوبة الإعدام
ـــانون صــــــولون، بحيــــــث تــــــسلط العقوبــــــة علــــــى المــــــواطن الــــــذي لم يقــــــم  وكــــــذا في قـــ

ً وأيــــــضا مــــــا اشــــــتهر بــــــه .بالتــــــصويت في أوقــــــات الفــــــتن، وذلــــــك بفقدانــــــه حــــــق المواطنــــــة
الإسـبـارطيون بمعاقبـــة الممتنـــع عـــن الـــزواج حيـــث كانـــت العزوبيـــة في إســـبارطة جريمـــة وكـــان 

  .3العزاب يحرمون من حق الانتخاب إضافة إلى عقوبات أخرى

                                                             
1 Duquesene Mommsen, le droit pénal romain, traduction française par 
Duquesene, T.I, Paris, 1907,NO 85,p.98. 

 .97، ص1969زهدي يكن، تاريخ القانون، دار الطباعة للنشر، بيروت لبنان،  أنظر، 2 
 .24مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص 3
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    الرومانعند الامتناع  ً:ثانيا
علـــــى غـــــرار الحـــــضارات المختلفـــــة ظهـــــر القـــــانون الرومـــــاني في شـــــكله المتناســـــق لمـــــا 

زت بـــه هــــذه الحـــضارات مــــن تناســـب وتـــرابط، فقــــد مـــرت الدولــــة الرومانيـــة بمراحــــل امتـــا
متلاصقة ببعضها، وهو ما أشـار إليـه أغلـب المـؤرخين بدايـة مـن مرحلـة الـصبا إلى مرحلـة 

  .1الشباب وĔاية بمرحلة الشيخوخة
ًونتاجــا لـــذلك كانــت منظومتهـــا القانونيــة تكـــاد تكــون مـــستحدثة مقارنــة بمثيلاēـــا 

ضارات الـــسابقة، فبتطرقنـــا لجـــرائم الامتنــاع يمكـــن القـــول أن القـــانون الرومـــاني قـــد مــن الحـــ
  .تناول هذه الفئة بنوع من التنظيم والعناية

ًفقـــد عـــرف الرومـــان صـــورا كثـــيرة مـــن هاتـــه الجـــرائم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــصر،  ً
 معاقبـــة العبـــد الــــذي يتقـــاعس عـــن الــــدفاع عـــن ســــيده حـــين تعرضـــه لاعتــــداء مـــا، وكــــذا
الجنــدي الــذي يتقــاعس عــن مــساندة قائــده في معركتــه مــع العــدو، وذلــك بتطبيــق عقوبــة 

ًوأيـــضا يعاقـــب بالقتـــل مـــن منــع إطعـــام طفـــل حـــديث العهـــد بـــالولادة إذا . الإعــدام عليـــه
  .2أدى ذلك إلى وفاته

كمـا ذهـب الرومـان إلى أبعــد مـن ذلـك، حيـث اعتــبروا أن الـترك أشـد خطـورة مــن 
ً وجـب العقـاب علـى الـترك، فمـثلا الـشخص الـذي يـسرق يجـب الارتكاب ذاته، ولـذلك

عليه رد ضعف ما سرق، في حين إذا ما تم التستر على الـسرقة فالمتـستر يـدان، والـسارق 
  .يقتل، لأن السرقة هنا تعتبر بالاشتراك

وكـــذا الـــشخص الـــذي يتـــستر علـــى جريمـــة القتـــل يعاقـــب بـــصورة أشـــد مـــن القاتـــل 
، لدرجــة Thomas Augustineسيحيون المفهــوم أمثــال  الفقهــاء المــاعتنــقنفــسه، وقــد 

ًأن هــذا الأخــير اعتــبر الامتنــاع عــن إنقــاذ شــخص يكــون في خطــر أكثــر جرمــا مــن القتــل 
                                                             

 .225السيد العربي حسن، المرجع السابق، ص 1
  .251، ص1989عبد العزيز فهمي، مدونة جوستيان في الفقه الروماني، مطبعة الكاتب المصري، القاهرة،  أنظر، 2
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ًنفــــــسه لمــــــا في ذلــــــك مــــــن إخــــــلال بمبــــــادئ الأخــــــلاق الــــــسامية ، وهــــــو مــــــا تبنــــــاه أيــــــضا 
Farinasius د ، بحيــــث اعتــــبر أن الــــشخص الــــذي يمكنــــه إنقــــاذ آخــــر ويتقــــاعس لا يعــــ

ًمذنبا فحسب، وإنما يعتبر شريكا في الجريمة، وقد ضرب عدة أمث   1: لذلكلةً
 .ًالزوجة التي تعلم مسبقا بأن زوجها سوف يقتل - 1
 .العبد الذي يعلم بمؤامرة لقتل سيده - 2
 .الأتباع الذين يعلمون بمؤامرة لقتل ملكهم - 3

عـــــاة الخاصـــــة بمرا كمـــــا عاقـــــب القـــــانون الرومـــــاني علـــــى الامتنـــــاع عـــــن أداء اليمـــــين
 الإمبراطــورالقــانون كــان يعاقــب عليــه بالإعــدام، كمــا كــان الامتنــاع عــن الحلــف بعبقريــة 

 تــستوجب العقـــاب، للإمبراطـــور مظــاهر الكفــر بالـــدين القــومي وإهانــةًيعتــبر مظهــرا مـــن 
 كـــان الامتنـــاع عـــن المـــشاركة في احتفـــال بعيـــد مـــيلاد القيـــصر يعاقـــب عليـــه بغرامـــة وأيـــضا
  .2كبيرة

نصوص القانون الروماني على اختلاف مراحل الحـضارات الـتي مـرت ولعل المتتبع ل
đــا نجــد العديــد مــن النــصوص الــتي تجــرم الــسلوك الــسلبي للأفــراد، وهــو مــا يــبرر بوضــوح 
ظهــــور النزعـــةـ القوميــــة لاحــــترام حريــــة الفــــرد، وكــــذلك الانتــــشار الواســــع للثقافــــة والــــوعي 

  .القانوني لدى أفراد هذا اĐتمع
   الثانيالمطلب

  الكتب السماوية فيالامتناع
كثــــيرة وردت في بعــــض الكتــــب الــــسماوية تبــــين أن الامتنــــاع عــــن  هنــــاك نــــصوص

ًالقيام ببعض الأفعال التي يترتب عليها ضرر بالآخرين قد تمثل معـصية أو ذنبـا لـه عقوبـة  ً

                                                             
   .20، ص2001-2000سيوني، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار الثقافة العربية، القاهرة،  عادل ب 1 

2 Duquesene Mommsen,op.cit.,p. 268 
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ولكــن بعــض أنــواع الامتنــاع قــد يمثــل جريمــة تــستوجب بجانــب العقوبــة الأخرويــة . أخرويــة
جريمــة الامتنــاع في –الكتــب نيويــة وفي الــصفحات التاليــة إشــارة إلى بعــض تلــك عقوبــة د

 جريمــة الامتنــاع في ، و)الفــرع الثــاني(الإنجيــلجريمــة الامتنــاع في ، و)الفــرع الأول(التــوراة
  .-)الفرع الثالث(القرآن

   الأولالفرع
  التوراة  فيالامتناعجرائم 

 المعلـــوم دائمـــا أن شـــريعة االله بـــالرغم مـــن أن الكتـــب الـــسابقة حرفـــت إلا أنـــه مـــن
 واحــدة لا تتغــير ولا تتبــدل فقــد الإلهيــة دئواحــدة غــير قابلــة للتبــديل ولا التحويــل، فالمبــا

ًحــوت التــوراة صــورا عديــدة للامتنــاع، فحرصــت علــى حــث النــاس علــى الخــير وإلى محبــة 
لا تنـتقم :"القريب وإعانته واعتبرت محبة القريب مـن محبـة االله فقـد جـاء في سـفر اللاويـين

  1"ولا تحقد على شعبك بل تحب قريبك كنفسك
إذا ترتـب «: ، مـا نـصه28:36، تحـت رقـم 21جاء في سفر الخروج، الإصحاح 

علــى امتنــاع صــاحب الثــور النطــاح عــن حراســة ثــوره ومراقبتــه وكــبح جماحــه قتــل رجــل أو 
تـضى ورثتـه دفـع امرأة بعد إنذار صاحبه بأن ثوره نطاح، فإنه يعاقـب بالإعـدام، إلا إذا ار

  .دية، فعندئذ يستطيع مالك الثور أن يفتدي نفسه بدفع الدية
أمـــا إذا كـــان اĐـــني عليـــه عبـــدا أو أمـــة فـــإن المـــسؤولية المدنيـــة هـــي الـــتي تقـــع عليـــه، 
فيلتـــزم صـــاحب الثـــور النطـــاح بـــدفع تعــــويض قـــدره ثلاثـــون قطعـــة فـــضة لمالـــك العبــــد أو 

  .الأمة

                                                             
، 18، العــــدد 19، العهــــد القــــديم، ســــفر اللاوينالأصــــحاح1983 أنظــــر، الكتــــاب المقــــدس، دار الكتــــاب المقدس،مــــصر، 1

لامتناع عن المـساعدة في القـانون الجنـائي المـصري والمقـارن، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة محمد كامل رمضان محمد، ا:  مقتبس من
  .1988عين شمس، القاهرة، 
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نتيجـــة لامتنـــاع صـــاحبه عـــن مراقبتـــه رغـــم علمـــه ً نطـــح الثـــور ثـــورا أخـــر فقتلـــه وإذا
بـــضرورة ذلـــك، ففـــي هـــذه الحالـــة كـــان صـــاحب الثـــور يلتـــزم بثـــور علـــى ســـبيل التعـــويض 

  .1لصاحب الثور الميت ويحتفظ لنفسه بالثور الميت
إن كـشف إنـسان غطــاء بئـره، أو حفـر بئــرا وتركهـا مــن غـير غطـاء، فوقــع فيهـا ثــور 

تعـــويض عـــن الخـــسارة تـــضاهي ثمنـــه، ويكـــون الميـــت أو حمــار، يقـــوم صـــاحب البئـــر بـــدفع 
  .»له

 إذا حفــر شــخص بئــرا، - كمــا في الــنص الــسابق -وتقــوم أيــضا المــسؤولية المدنيــة 
أو كـــشف غطـــاء بئـــر، وامتنـــع عـــن تغطيتهـــا، فوقـــع فيهـــا أحـــد الحيوانـــات، فعندئـــذ يلتـــزم 

ن، علــى صـاحب البئــر بتعــويض لمالــك هــذا الحيــوان عـن خــسارته تــساوي ثمــن هــذا الحيــوا
  .2أن يحتفظ صاحب البئر بالحيوان الميت لنفسه

هـذه أمثلـة تبـين أن الامتنــاع كمـصدر للمـسؤولية المدنيــة معـروف في التـوراة بطريقــة 
تشابه الطريقة التي نظم đا القـانون المـدني الوضـعي الحـديث مـسؤولية حـارس الحيـوان إذا 

  .امتنع عن القيام بما يفرضه عليه القانون من واجبات
هــذا الــنص يرتفــع بــأخلاق الإنــسان إلى حــد ضــرورة معاونــة الأعــداء، بحيــث يعتــبر 
الامتنــاع عــن مــساعدة الأعــداء إثمــا دينيــا يــستوجب العقوبــة في الآخــرة، ومــن بــاب أولى 

  .يحث على ضرورة معاونة غير الأعداء والأصدقاء والأقارب والناس جميعا
ت đــا التــوراة منــذ ردح طويــل مــن وهــذه الفكــرة الأخلاقيــة رفيعــة المــستوى الــتي أتــ

الــزمن والــتي تحـــث الإنــسان علــى أن يكـــون رحيمــا علــى الأعـــداء فكــرة جديــدة في عـــالم 
وهــي فكــرة ليــست خاصــة ببــني . كــان فيــه الأخــذ بالثــأر هــو الــصورة الــشائعة في العدالــة

                                                             
   .36-29الأعداد  ،21 ، سفر الخروج،التوراة 1
فــصاحب " وقــد اســتخدمت في النــسخة العربيــة مــن التــوراة كلمــة . 36-27، العــدد 21التــوراة، ســفر الخــروج، الأصــحاح2 

  .34 عدد 21خروج "  ويرد حصته لصاحبهالبئر يعوض
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إســـرائيل، وإنمـــا هـــي موجهـــة إلى كـــل البـــشر، بحيـــث تعتـــبر قانونـــا أخلاقيـــا إذا مـــا طورنـــاه 
وأضـفنا عليــه مــا حــدث للإنــسان مــن تطــور خلقــي واجتمــاعي لأصــبح قانونــا ملزمــا لبــني 

فـــإذا وجـــد .  المـــسؤولية المدنيـــة للمخـــالف- علـــى الأقـــل -الإنـــسان يترتـــب علـــى مخالفتـــه 
إنـــسان حيوانـــا شـــاردا مـــن حيوانـــات عـــدوه كـــان عليـــه أن يـــرد إليـــه فـــورا، حـــتى وإن كـــان 

 يحثنـا علـى مـساعدة جميـع النـاس، طالمـا أĔـم في فهـذا الـنص. عدوه سيستخدمه في أذيته
ٌحاجة إلى مساعدة ولو كانوا أعداءنا مادام لن يعود على مساعدتنا لهم ضرر

1.  
إذا أخطــأ «: ، مــا نــصه5كمــا جــاء أيــضا في العهــد القــديم، ســفر الأوابــين، رقــم 

ه أحـد لأنـه صـمت عنـدما اسـتحلف ولم يـدل بـشهادته حـول جريمـة رآهـا أو علـم đـا فإنــ
  .2»يكون شريكا في الذنب

فهــذا الــنص يوضــح أن امتنــاع شــخص عــن الإدلاء بــشهادته حــول جريمــة رآهــا أو 
  .علم đا يعتبر ذنبا، ويعتبر الممتنع في هذه الحالة بمثابة شريك للجاني في جريمته

ُومما يبين عقوبة الامتناع عن القيام بواجب خلقـي واجـب طاعـة الوالـدين مـا جـاء 
أنــه إن كــان لرجــل «: ، مــا نــصه)21:18مــن  (21يم، ســفر الثنيــة، رقــم في العهــد القــد

ابـــن عنيـــد متمـــرد، ولا يطيـــع أمـــر أبيـــه ولا قـــول أمـــه، ويؤدبانـــه ولكـــن مـــن غـــير جـــدوى، 
فليقبض عليه والداه ويأتيا به إلى شيوخ مدينته في ساحة القـضاء، ويقـولان للـشيوخ ابننـا 

ســــكير، فيرجمــــه رجــــال المدينــــة جمــــيعهم هــــذا عنيــــد متمــــرد، لا يطيــــع قولنــــا، وهــــو مبــــذر 
وهكذا تستأصلون الشر مـن بيـنكم ويـشيع الخـبر بـين الـشعب كلـه . بالحجارة حتى يموت

  .3»..فيخاف

                                                             
ط، . ، دار النهــــضة العربيــــة، القــــاهرة، د-دراســــة مقارنــــة– أيمــــن ســــعد ســــليم، الامتنــــاع مــــصدر للمــــسؤولية المدنيــــة أنظــــر، 1

  .15ص. 2003
  . العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح الخامس، العدد الأول 2
 .13-8العدد ، 18العهد القديم، سفر الثنية، الإصحاح رقم  3
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مقتـــضى هـــذا الـــنص أنـــه في الـــشريعة اليهوديـــة يعتـــبر الامتنـــاع عـــن طاعـــة الوالـــدين 
  . جريمة خلقية ودنيوية معا عقوبتها الإعدام

وصـــلت النـــصوص الـــتي تعاقـــب علـــى الامتنـــاع، فقـــد ًممـــا تقـــدم يتبـــين جليـــا شـــدة 
  .عدام في جرائم الامتناعالعقوبة حتى الإ

   الثانيالفرع
  الإنجيل  فيالامتناعجرائم 

لمــــا كانــــت الــــشريعة المــــسيحية هــــدفها هــــو الــــسمو بــــأخلاق الإنــــسان، والاهتمــــام 
نــسان، بالجانــب الروحــي فيــه وēذيبــه؛ لأنــه هــو الــذي يــسيطر علــى الجانــب المــادي في الإ

فإذا استقام الأول استقام الثاني بالتبعية، فقد جاءت النـصوص المنظمـة للأخـلاق الحاثـة 
عليها كثيرة جدا في الإنجيل، بينما نجد النصوص القانونيـة الـتي تحكـم العلاقـات القانونيـة 
بين الناس قليلة إلى حد بعيد، وبـذلك نجـد النـصوص الدالـة علـى صـور الامتنـاع الخـاطئ 

لمـــــسؤولية المدنيـــــة قليلـــــة بالمقارنـــــة بالنـــــصوص الـــــتي تبـــــين الامتنـــــاع المخـــــالف كمـــــصدر ل
  .1للأخلاق

مــا ) 46:41مــن  (25ومــن هــذه النــصوص مــا جــاء في إنجيــل مــتى، الإصــحاح 
ابتعــدوا عــني يــا ملاعــين إلى النــار الأبديــة «: نــصه قــول االله تعــالى يــوم القيامــة لأهــل النــار

 فلـم تطعمـوني، وعطـشت فلـم تـسقوني، كنـت غريبـا ّالمعدة لإبليس وأعوانه، لأنـني جعـت
: ّفلم تأووني، عريانا فلم تكـسوني، مريـضا وسـجينا فلـم تـزوروني، فـيرد هـؤلاء أيـضا قـائلين

ّيا رب، متى رأينـاك جائعـا، أو عطـشانا، أو غريبـا، أو عريانـا، أو مريـضا، أو سـجينا، ولم 
 ذلــــك بأحــــد إخــــوتي هــــؤلاء ّأقــــول لكــــم بمــــا أنكــــم لم تفعلــــوا: ّنخــــدمك؟ فيجيــــبهم الحــــق

                                                             
  حبيـــب إبـــراهيم الخليلـــي، مـــسؤولية الممتنـــع المدنيـــة والجنائيـــة في اĐتمـــع الاشـــتراكي، رســـالة أنظـــر، قريـــب مـــن هـــذا المعـــنى، 1

 .24، ص1967دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ــــــــصغار لي لم تفعلــــــــوا ّفيــــــــذهب هــــــــؤلاء إلى العقــــــــاب الأبــــــــدي، والأبــــــــرار إلى الحيــــــــاة : ّال
  .1»ّالأبدية

مقتضى هذا النص أن الامتناع عـن مـساعدة المحتـاجين يعتـبر عمـلا غـير أخلاقـي، 
  .ومعصية لأوامر االله تبارك وتعالى لها عقوبة أخروية هي الخلود في النار

الـــواردة في الـــنص ، يقـــول ) إخـــوتي(دل شـــديد حـــول المقـــصد بكلمـــة وقـــد ثـــار جـــ
الــــبعض أĔــــا تــــشير إلى اليهــــود، ويقــــول آخــــرون أĔــــا تــــشير إلى كــــل المــــسيحيين، والــــرأي 
الراجح أĔا تشير إلى المتألمين في كل مكان؛ لأنه ليست النقطـة المهمـة في هـذا المثـل هـي 

حيثمـــا وجـــد الاحتيـــاج؛ لأن حــــب مـــن هـــم، بـــل مـــا حـــالهم، فمــــساعدة المحتـــاجين يـــتم 
  .الآخرين انعكاس لحب الإله

في هـــذا المثـــل قـــصة أحـــد ). 37:30 (10وقـــد جـــاء في إنجيـــل لوقـــا، الإصـــحاح 
 حينمـا سـأله مـن هـو - عليه السلام -علماء شريعة موسى في حواره مع سيدنا عيسى 

                                                             
  .19 أيمن سعد سليم، المرجع السابق، ص1

 المريض من كتـاب الـبر والـصلة والأدب صحيح مسلم، باب فضل عيادةهذا النص يشابه إلى حد بعيد حديثا قدسيا ورد في 
قـال  قـال أبي هريـرة عـن أبي رافـع عـن ثابـت عـن حمـاد بـن سـلمة حـدثنا زđـ حـدثنا محمـد بـن حـاتم بـن ميمـون حـدثني: ونـصه

مرضـت فلـم تعـدني قـال يـا رب كيـف أعـودك  آدم يـا ابـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إن االله عـز وجـل يقـول يـوم القيامـة
 آدم قـال أمـا علمـت أن عبـدي فلانـا مـرض فلـم تعـده أمـا علمـت أنـك لـو عدتـه لوجـدتني عنـده يـا ابـن وأنـت رب العـالمين

فلــم  لــم تطعمــني قــال يــا رب وكيــف أطعمــك وأنــت رب العــالمين قــال أمــا علمــت أنــه اسـتطعمك عبــدي فــلاناسـتطعمتك ف
استسقيتك فلـم تـسقني قـال يـا رب كيـف أسـقيك وأنـت  آدم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن

وهبـة الزحيلـي ،شـرح النـووي » نـديلـو سـقيته وجـدت ذلـك ع رب العـالمين قـال استـسقاك عبـدي فـلان فلـم تـسقه أمـا إنـك
  .،98، ص5ه،، ج262-ه261على مسلم لصاحبه يحي أبو شرف أبو زكريا النووي ، دار السلام، 

ولقد أردت بوضع النص الوارد في الإنجيل بجوار هذا النص المشابه له في أحد الأحاديث القدسـية الـشهيرة الـواردة في صـحيح 
ماوية صــادرة عــن مــصدر واحــد، وأن هــؤلاء الأنبيــاء جميعــا كــل مــنهم يحمــل رســالة مــسلم أن أدلــل علــى أن تلــك الكتــب الــس

واحدة وكل هذه الرسالات تتفق في مضموĔا وهي ضـرورة الإيمـان بـاالله وعبادتـه وإن اختلـف كـل مـنهم في الـصورة الـتي يـؤدي 
الــنص الــذي جــاء في حــديث فهــذا الــنص الــذي جــاء في الإنجيــل وذلــك . đــا رســالته حــسب ظــروف اĐتمــع الــذي ظهــر فيــه

قدسـي صــدر عـن إلــه واحـد هــو االله رب العـالمين، وأن تلــك الـشرائع الــسماوية كلهـا مكملــة لبعـضها، وأن الــشريعة الإســلامية 
 .هي خاتمة تلك الشرائع
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يم إلى أريحـا، كـان إنـسان نـازلا مـن أورشـل« : - عليـه الـسلام -قريبي؟ فرد عليـه المـسيح 
فوقع بين لصوص فانتزعوا ثيابه ومالـه وجرحـوه، ومـضوا وتركـوه بـين حـي وميـت، وكـذلك 
مـر أيـضا واحــد مـن اللاويـين، فلمــا وصـل إلى ذلــك المكـان، نظـر إليــه، ولكنـه جــاوزه إلى 
الجانــب الآخـــر، إلا أن ســـامريا مـــسافرا جـــاء إليــه، ولمـــا رآه أخذتـــه الـــشفقة عليـــه، فتقـــدم 

راحــه بعــدما صــب عليهــا زيتــا وخمــرا، ثم أركبــه علــى دابتــه وأوصــله إلى الخــان إليــه وربــط ج
واعتـــنى بـــه، وعنـــد مغادرتـــه الخـــان في اليـــوم التـــالي أخـــرج دينـــارين ودفعهمـــا إلى صـــاحب 

فيــك عنــد رجــوعي، فــأي هــؤلاء و، ومهمــا تنفــق أكثــر فــإني آ! اعــتن بــه: الخــان، وقــال لــه
فقــال لــه . إنــه الــذي عاملــه بالرحمــة: جــابيبــدو لــك قريبــا للــذي وقــع بــين اللــصوص؟ فأ

  .1»اذهب أنت أيضا واصنع هكذا: يسوع
مقتضى هذا النص هو الحث علـى سـد احتياجـات الآخـرين، وعـدم الامتنـاع عـن 
مـساعدēم، وأن القريـب هـو كــل إنـسان محتـاج مـن أي عقيــدة، ومـن أي نـوع، ومــن أي 

  .ًطأتبر خوأن الامتناع عن مساعدة المحتاج يع. خلفية اجتماعية
  : الثالثالفرع

   الشريعة الإسلامية في الامتناعجرائم
تعتــبر الــشريعة الإســلامية أم القـــوانين، بــل وأسماهــا بجميـــع مقــاييس العلــو والرفعـــة، 
فهـــي لم تـــدع شـــاردة ولا واردة إلا أتـــت عليهـــا بالتفـــصيل والتمحـــيص والتـــدقيق، وأولـــت 

ًوليــة، نظــرا لمــا يمتــاز بــه هــذا الفــرع مــن المــسائل الجنائيــة عنايــة خاصــة لمــا تمتــاز بــه مــن شم
  .حساسية ومساس بالخصوصية

هــذا ولم تـــترك هــذه المعالجـــة علــى إطلاقهـــا أو بغــير ēـــذيب، بــل هـــذبتها وأضـــفت 
عليها ما تستحقه من عناية، فقـد عملـت الـشريعة الإسـلامية الغـراء علـى ēـذيب سـلوك 

                                                             
 .20، مقتبس من أيمن سعد سليم، المرجع السابق، ص)37:30 (10إنجيل لوقا، الإصحاح  1
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، فنجــدها في هــذا المقــام الــسباقة الفــرد وتوجيهــه التوجيــه الــصحيح قبــل معاقبتــه ومحاســبته
  ". لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"للمبدأ الشرعي في القانون الجنائي

وذلك من خلال الآيات الصريحة، وكذا الأحاديث الدالة على ذلـك، ومنهـا قولـه 
            ": تعـــــــــــــــــــالى

         "1.   

       ": وقوله جل عـلا     

         "2.  

وهــذا مــا ذهــب بفقهــاء الــشريعة إلى اســتنباط بعــض القواعــد في هــذا الــشأن، مــن 
الأصـــــل في الأشـــــياء : "، وقـــــولهم" ورود الـــــنص لا حكـــــم لأفعـــــال العقـــــلاء قبـــــل: "بينهـــــا

  ".والأفعال النافعة الإباحة
بل أن المغزى الـرئيس والهـدف الأسـاس للـشريعة الإسـلامية أبعـد مـن ذلـك بكثـير، 
فهـي وعلــى الــرغم مــن تقييــدها đــذه المبــادئ، إلا أĔــا عملــت جاهــدة قبــل تأســيس هــذه 

كــل فــرد يحــس بأخيــه قبــل أن يــذهب إلى المبــادئ علــى تقويــة الرابطــة الأخويــة الــتي تجعــل 
  .القول بارتكاب الجريمة من عدمها

وهـذا مـا جعـل مبــدأ العـون والمـساعدة في الـشريعة الإســلامية يحتـل مكانتـه المرموقــة 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم حـدثنالحديث ًكأصل من أصول الشريعة، وذلك وفقا 

قـال رسـول االله  قـال أبي هريـرة عـن أبي صـالح عـن الأعمـش عـن أبـو عوانـة حـدثنا قتيبـة
مـن نفــس عـن مــؤمن كربــة مـن كــرب الــدنيا نفـس االله عنــه كربــة  :"صـلى االله عليــه وسـلم

                                                             
   رواية ورش عن نافع ،15 سورة الإسراء، الآية 1
    رواية ورش عن نافع،59 الآية ، سورة القصص2
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 علـى مــسلم سـتره االله في الــدنيا والآخـرة واالله في عــون العبــد ومـن ســتر مـن كــرب الآخـرة
  .1"ما كان العبد في عون أخيه

ومــن هــذا المنطلــق كانــت عــدم المــساءلة تــستوجب العقوبــة في الــشريعة الإســلامية، 
 .بل والأكثر من هذا قد يؤاخذ الجاني بعدم المساعدة أكثر بارتكابه للجريمة

لإســلامية أجـــازت للمــضطر حـــق مقاتلــة الممتنـــع والأبعــد مـــن ذلــك، أن الـــشريعة ا
عن إعطائه الطعام ليحصل منه على ما يقيم أوده، وإن قتـل المـضطر الممتنـع فـلا ديـة لـه 

 .لأنه في موقع المدافع
القـول في هـذا : 2ا النوع من الجرائم، فقـالذوقد فصل الإمام ابن حزم القول في ه

 وإن كــــانوا يعلمــــون أنــــه لا مــــاء البتــــة إلا عنــــدنا وبــــاالله التوفيــــق هــــو أن الــــذين لم يــــسقوه
عنـدهم، ولا يمكنـه إدراكـه أصــلا حـتى المـوت، فهــم قتلـوه عمـدا وعلــيهم القـود بـأن يمنعــوا 
المــاء حــتى يموتــوا كثــروا أو قلــوا، ولا يــدخل في ذلــك مــن لا يعلــم بــأمره فــيهم، ولا مــن لا 

المـــاء فهـــم قتلـــة خطـــأ يمكنــه أن يـــسقيه، كـــانوا لا يعلمـــون ذلـــك ولا يقـــدرون أنـــه ســـيدرك 
 : " وعلــيهم الكفــارة وعلــى عــواقلهم الديــة ولا بــد، برهــان ذلــك قولــه تعــالى

                   "3 .  

 في العـــالم أن مـــن استـــسقاه مـــسلم وهـــو قـــادر علـــى أن وبيقـــين يـــدري كـــل مـــسلم
ًيــسقيه فتعمــد أن لا يــسقيه إلى أن مــات عطــشا فإنــه قــد اعتــدى عليــه بــلا خــلاف مــن 
أحـــد مـــن الأمـــة، وإذا اعتـــدى فواجـــب بـــنص القـــرآن أن يعتـــدي علـــى المعتـــدي بمثـــل مـــا 

                                                             
، دار 5، تحفــة الأجــودي بـــشرح جــامع الترمــذي، الجـــزء الحــافظ أبي العــلا محمــد عبـــد الرحمــان إبــن عبــد الـــرحيم المبــاركفوري 1

  . وما بعدها125لبنان، ص-الكتب العلمية، بيروت
اح مــراد، جــرائم الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحكــام وغيرهــا مــن جــرائم الامتنــاع، ، مقتــبس مــن عبــد الفتــ الإمــام ابــن حــزم، أنظــر2
  .37ن ، ص.س.ن، طبعة الأولى، د.د.د
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لــه إذ منعــه اعتــدى بــه، فــصح قولنــا بيقــين لا إشــكال فيــه وإمــا إذا لم يعلــم بــذلك فقــد قت
 .1فلا حياة له إلا به فهو قاتل

ولعلني في هذا المقام أحبذ أن أذكر بعض مـا ذهـب إليـه أئمـة المـذاهب الأربعـة في 
 :مدى اعتبار الجريمة السلبية، وذلك بعرض بعض آرائهم على النحو التالي

ًيـذهب المالكيـة إلى القـول بـأن قـصد القتـل لـيس شـرطا : المالكية : القول الأول
 القصاص، وحينئذ يقتص ممن منع الطعام والـشراب ولـو قـصد بـذلك التعـذيب، ومـن في

ًمنع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا يحل لـه منعـه وأنـه يمـوت إن لم يـسقه قتـل بـه، وإن لم  ً
ًيقتلــه بيــده فظــاهره يــدل علــى أن يقتــل بــه ســواء قــصد بمنعــه قتلــه أو تعذيبــه، ومــن ذلــك 

  .فإذا قصدت موته قتلت به وإلا فالدية على عاقلتهامنع الأم ولدها من لبنها، 
 ويجــب علــى جــيران المــرأة الحامــل أن يــدفعوا لهــا شــيئا مــن ذي الرائحــة مــن الطعــام 
إن طلبــــت مــــنهم أو علمــــوا بأĔــــا حامــــل؛ لأن عــــدم أكلهــــا أو شــــرđا مــــن ذي الرائحــــة 

 .2يضرها، فإن لم يدفعوا لها في هاتين الصورتين يضمنون لها
ً إن حبـــسه ومنعـــه الطعـــام مـــدة يمـــوت مثلـــه فيهـــا غالبـــا :الـــشافعية: ثـــانيالقـــول ال

ًجوعــا أو عطــشا فعمــد؛ لأنــه قــصد الإهــلاك بــه، فــإن لم يكــن بــه جــوع وعطــش ســابق  ً
ٍفــشبه عمــد، لأنــه لا يقتــل غالبــا، وإن كــان بــه بعــض جــوع وعطــش وعلــم الحــابس بحالــه 

 لم يعلــم الحــابس الحــال فلــيس ٌفعمــد؛، لظهــور قــصد الهــلاك، وإلا فــلا في الأظهــر أي إن
  .3بعمد، بل هي شبه عمد؛ لأنه لم يقصد إهلاكه

                                                             
  .38، مقتبس من عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص الإمام ابن حزمأنظر، 1
 .242 ص شمس الدين، محمد عرفة، المرجع السابق،الدسوقي 2
، دار المعرفـة، بـيروت، 4، ج1 الشربيني شمس الدين محمد بن الخطيب، المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، طبعـةأنظر،3 

  . 9، ، ص1997-ه1418سنة 
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يــذهب الحنفيــة إلى اعتبــار أن الجريمــة الــسلبية لا تعتـــبر : الحنفيــة: القــول الثالــث
كالجريمــــة الإيجابيــــة، فــــلا يترتــــب عليهــــا حــــد ولا قــــصاص ولا ديــــة، ولكــــن صــــاحبها آثم 

  : ضي االله عنهيعاقب بالتعزير، قال الإمام أبو حنيفة ر
إذا حبــــسه في البيــــت فطبــــق عليــــه البــــاب حــــتى مــــات، أو إن أدخــــل إنــــسان في " 

ًبيــت حـــتى مـــات جوعـــا أو عطــشا، أو أخـــذ رجـــلا فقيـــده وحبــسه حـــتى مـــات جوعـــا أو  ً ًً
ًعطـــشا، أو مـــات في البئـــر غمـــا أو جوعـــا، لم يـــضمن شـــيئا مـــن ذلـــك، ولكنـــه آثم علـــى ً ً ً 

  ."الامتناع ويعاقب عقوبة تعزيرية
 يـذهب الحنابلــة إلى القـول بأنـه إن حبــسه ومنعـه الطعــام :الحنابلـة :لقـول الرابــعا

ًوالشراب مدة يموت في مثلها غالبـا فمـات ففيـه القـود لأنـه يقتـل غالبـا، وإن كانـت المـدة  ً
ًلا يمــــوت فيهــــا غالبــــا فهــــو شــــبه عمـــــد، بــــشرط تعــــذر الطلــــب أي عــــدم قــــدرة المحبـــــوس 

فلا قود ولا ديـة أي هـدر، ومـن أخـذ طعـام إنـسان الحصول على الطعام والشراب، وإلا 
أو شـــرابه في بريـــة أو مكـــان لا يقـــدر فيـــه علـــى طعـــام وشـــراب فهلـــك بـــذلك أو هلكـــت 
đيمته فعليـه ضـمان مـا تلـف بـه لأنـه سـبب هلاكـه، وإن اضـطر إلى طعـام وشـراب لغـيره 

  .1فطلبه فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك الحال فمات ذلك ضمنه المطلوب منه
   الأولالمبحث

  السلوك الإجرامي والنتيجة: جريمة الامتناعلالركن المادي 
يمثل الركن المادي الظواهر الخارجية التي يعاقب عليها القـانون لمخالفتهـا أحكامـه، 

ادي لابـد مـن تـوافر بعـض الأشـياء الملموسـة في العـالم  لكـي يقـوم الـركن المـهومنه نقول أنـ
ول في ذلــــك قــــد يبــــدو  والنتيجــــة والعلاقــــة الــــسببية والقــــالخــــارجي بدايــــة بــــسلوك الامتنــــاع

 في جــرائم الامتنــاع، فقــد ثــار جــدل تــصور ذلــك مــن الــصعوبة ، إلا أنــهبــسيطا في ظــاهره
، في الوقـت الــذي هالفقـه حـول مـدى تـصور الـسلوك الـسلبي ومـدى فعاليتـه في ترتيـب أثـر

                                                             
 .26، دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعة، ص5 عبد االله بن محمود بن ودود، الاختيار لتعليل المحتار، جأنظر، 1
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إلى أن  خـرآ فريـقيـذهب  أن الامتنـاع لا يولـد أي أثـر، اء إلىمـن الفقهـفريـق يذهب فيـه 
  .) أولمطلب ( شأنه في ذلك شأن السلوك الايجابياللامتناع أثر

 بـــل لابـــد مـــن وقـــوع ،وهر الـــسلوك وحـــسببجـــكمـــا أن الـــركن المـــادي، لا يكتفـــي 
انقـسم الفقـه في هـذا الـشأن و  اĐـردنتيجة، ولو لم تكن مادية ملموسة، كجرائم الامتنـاع

  .) ثانيمطلب( انوني لها مادي للنتيجة ومفهوم قإلى مفهوم
   الأولالمطلب

  سلوك الإجرامي في جرائم الامتناعماهية ال
يعتــــبر الــــسلوك جــــوهر الــــركن المــــادي ســــواء بالنــــسبة للجــــرائم الايجابيــــة أو الجــــرائم 

 اختلفـــت قـــدجـــود مظهـــر خـــارجي يـــدل عليهـــا، وإلا بوالـــسلبية، فـــلا تقـــوم هاتـــه الجريمـــة 
والقــول بالــسلوك في الجــرائم ،ق للــسلوك الإجرامــي  والنظريــات في وضــع مفهــوم دقيــالآراء

عــــدم إتيــــان الفعــــل، أي الكــــف أو  المظهــــر الــــذي ارتكبــــه الجــــاني بالــــسلبية يــــوحي بــــذلك
الامتناع عن الفعل الذي كان يجـب أن يقـوم بـه، فهـل يولـد هـذا الامتنـاع نتيجـة إجراميـة 

  .؟ها القانون أم لايعاقب علي
ســأتطرق لتمييـزه عــن غــيره مــن المــصطلحات الــسلوك الإجرامــي، مفهــوم لتوضـيح و

الـــتي قـــد تتـــشابه معـــه وذلـــك بـــالرجوع إلى التمييـــز بـــين المفهـــوم الفلـــسفي للـــسلوك، وكـــذا 
  ،)فرع الأول(المفهوم القانوني

ففـي الوقـت الـذي يـذهب فريـق إلى . لى أهم النظريات التي قيلت فيهثم أتطرق إ  
ي يـــصفه القـــانون باللاشـــرعية، وهـــو القــول بـــأن الـــسلوك الإجرامـــي هـــو ذلـــك الفعــل الـــذ

النظريــة "يتعــارض مــع أهدافــه وبالتــالي لا فائــدة مــن البحــث عــن إرادة مرتكــب الــسلوك 
  .)ثانيفرع " (السببية في تفسير السلوك الإجرامي
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نجــد فريـــق آخــر يجعـــل لـــلإرادة أهميــة خاصـــة في الـــسلوك، علــى اعتبـــار أن الـــسلوك 
النظريـة الغائيـة في تفـسير "احبه بمظهر خارجي نشاط إرادي متجه إلى غاية عبر عنها ص

  .)فرع ثالث(  "السلوك الإجرامي
  الفرع الأول

  نينوعن المفهوم القالسلوك الفلسفي لمفهوم التمييز 
ًيختلــــف مــــصطلح الــــسلوك في الفقــــه القــــانوني عنــــه في غــــيره مــــن العلــــوم خــــصوصا 

يقـوم بـه الإنـسان هـو  فـلا يمكـن القـول بـأن كـل فعـل -محـل الدراسـة–السلوك الإجرامـي 
 صـــاحبها ، تعـــرضســـلوك إجرامـــي وإلا لأصـــبحت كـــل حركـــة يقـــوم đـــا الإنـــسان محظـــورة

  . مع روح المنطق والعدالةيتنافى وهو ما ،للعقوبة
 تـــرق لتطبيقهـــا علـــى لـــسلوك لمولعـــل التفـــسيرات الفلـــسفية الـــتي جـــاءت لتعريـــف ا

 ،ديـدها وكـذا عـدم دقتهـامفهوم السلوك في القانون والـسبب في ذلـك اتـساعها وعـدم تح
 دي الــــذي يرقــــى إلى مــــستوى معــــينولعــــل الفقــــه القــــانوني لا يعتــــد إلا بــــذلك الجــــزء الإرا

ع قـد ضـمنها القـانون ذاتـه وبـين شـكلها وإطارهـا ووضـعها يتعارض مع قاعـدة كـان المـشر
 ولـــذلك كـــان أهـــم مـــا يـــشترط في الـــسلوك الإرادي في نظـــر القـــانون هـــو أن .أمـــام الفـــرد
 وذلــك أن هــذا الــسلوك يتفاعــل في داخــل الــنفس ،ظهــر يجــاوز ذات الإنــسانيكــون ذا م

 ً بحيـث يحـدث تغيـيرا في العـالم1وينحصر في إطارها وهو الذي يطلق عليه النشاط المادي
  .الخارجي

ًوانطلاقــا مــن ذلــك يمكــن القــول بــأن الــسلوك يأخــذ عــدة معــاني وتعــاريف تختلــف 
  .باختلاف النظرة والعلم المعنى بدراسته

                                                             
  .125، ص1976، مطبعة دار الفكر العربي، -الجريمة-أمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام أنظر،م1
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 هـو كـل نـشاط يأتيـه الفـرد ويقـصد بـذلك الأفكـار : فمن ناحية المفهـوم الفلـسفي
فكــل هـذه تــدخل . والمعتقـدات والحركـات الإراديــة وغـير الإراديــة والرغبـات ومــا إلى ذلـك

  .1في المعنى الفسلفي للسلوك حتى وإن كانت لا تظهر في العالم الخارجي
يمكـــن تعريـــف الـــسلوك الإجرامـــي  وعليـــه  والقـــول بـــذلك في القـــانون غـــير مقبـــول،

بأنــه ذاك التــصرف الإرادي الخــارجي الــذي يعــارض قاعــدة قانونيــة والــذي جرمــه الــشارع 
وهــو مــا لا يتفــق مــع مــا يــذهب إليــه الــبعض بــأن الـــسلوك "ًوفقــا لهــا وحــدد لــه العقــاب 

  .2الإجرامي عبارة عن مظهر خارجي وتجسيم مادي للتصور الإجرامي
 الـسلوك الإجرامــي ينحــصر في الجــرائم العمديــة ل معــنىولعـل الــسبب في ذلــك يجعــ

 لأن القــول بــذلك ســيجعل هاتــه ،فقــط دون الجــرائم غــير العمديــة وهــو قــول غــير ســوي
  . من التصور الإجرامي لا تخضع للعقاب لأĔا تخلو-مدية غير الع–الجرائم 

وقــد اختلــف الفقــه في وضــع تعريــف محــدد للــسلوك الإجرامــي بحــسب الزاويــة الــتي 
 فحللــــه إلى الحركــــة العــــضلية أو ، فمــــنهم مــــن وســــع في تعريفــــه للــــسلوك،ينظــــر منهــــا إليــــه

 ومــا يتولــد عــن هــذه الحركــة مــن آثــار معينــة ومــن ثم الرابطــة الــسببية الــتي تــربط ،العــضوية
بينمـــا يــــذهب  .3 بحيـــث يمــــسي الـــسلوك الواقعـــة الماديــــة محـــل التجــــريم،بـــين الحركـــة والأثــــر

قـــصره علـــى التـــصرف المـــادي وحـــده دون فتعريفـــه للـــسلوك جانـــب آخـــر إلى التـــضييق في 
 باعتبـار  الطـرحًوجاهـة فياء، وتبـدو عليـه  وهـو مـا أيـده أغلـب الفقهـ،النتائج المترتبة عليـه

                                                             
-224ط، ص.س. أنظر،إسماعيـــل محمـــود إبــــراهيم، شـــرح الأحكــــام العامـــة في قـــانون العقوبــــات، دار النهـــضة، القــــاهرة، د1

226. 
  .107أمون سلامة، المرجع السابق، صم 2
، 1964رح قـــانون العقوبـــات، القـــسم العـــام، دار مطـــابع الـــشعب، الطبعـــة الـــسادسة،  محمـــود محمـــود مـــصطفى، شـــأنظـــر، 3

 .222ص
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التــصرف المــادي حيــث قــصره علــى م وماهيتــه تلاءأن الــسلوك وفــق هــذا المنظــور الــضيق يــ
  .1اًع منه ضررشى المشرن أمر يصدر عن الفاعل يخ أن يكون أكثر مفلا يعدو. فقط

ن اعتمــاد مفهــوم معــين في تفــسيري ، لأوالتطــرق إلى تفــسير الــسلوك أمــر ضــروري
ًتحدث عنــه لاحقــا فيمــا أالــسلوك مــسألة لا غــنى عنهــا لأنــه سيــشمل الإطــار العــام لمــا ســ

  .يتعلق بالسلوك المكون لجريمة الامتناع أي السلوك السلبي
  الثاني الفرع

  لسلوك الإجراميير االنظرية السببية في تفس
اعتمـــدت هـــذه النظريـــة في آرائهـــا علـــى المدرســـة الوضـــعية باعتبارهـــا أصـــل المفهـــوم 

  .الطبيعي للسلوك والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي
 إلى أن الفعـل هـو سـبب - المفهوم الطبيعي للسلوك -هذا الرأي أنصار ويذهب 

 ويــــشتمل الــــسلوك علــــى ،في إرادة مرتكبــــهالنتيجــــة الإجراميــــة ولــــه بــــدوره ســــبب يتمثــــل 
  . والإرادة، الحركة العضوية:عنصرين

 ومؤدى ذلـك أن هنـاك دورة مـن الـسببية تبـدأ مـن المرحلـة الـتي تـسبق الـسلوك إلى 
، وبالتــالي فــلا فائــدة مــن البحــث في 2 يتــصل بــسابقه والــسلوكٌنقطـة حــدوث النتيجــة كــل

نــــــوي للجريمــــــة الــــــذي يعــــــد الــــــسلوك احــــــد اتجــــــاه الإرادة إذ أن ذلــــــك يتــــــصل بــــــالركن المع
   .3عناصره
ار التــصوير الـــشرعي أن أنــصذلــك  المفهــوم الطبيعــي علــى المفهــوم الــشرعيرجــح و

ن الــسلوك الــذي يحفــل بــه القــانون أهم القــول حــين ذهبــوا إلى القــول بــللــسلوك قــد أخطــأ
                                                             

  .84، ص1971 سمير الشناوي، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، أنظر، 1
رسـالة دكتـوراة، –ون المقـارن ، النظرية العامة للتمييز بين الجريمة الإيجابية والـسلبية في القـانحسني أحمد الصواف محمد أنظر، 2
  .259م، ص.س.د
 .84، ص1971 سمير الشناوي، الشروع في الجريمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، أنظر، 3
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لا يختلــــف في طبيعتــــه عــــن أي ســــلوك طبيعــــي للإنــــسان فمــــا زال مــــصدره هــــو النــــشاط 
  . الفعل أو الامتناع ينساني وصورته هالإ

ًكــل مــا هنالــك أن هــذا الــسلوك يكتــسب وصــفا قانونيــا هــو وصــف  " اللاشــرعية"ً
 بيــد أن هــذا لا يغـير مــن جــوهره الطبيعــي في شــيء إنمــا ،إذا تعـارض مــع أهــداف القــانون

فهــم قــد أعطــوا . ًصــفا يجعــل لــه قيمــة قانونيــة خاصــةوتــصل لــه هــذه الطبيعــة وإن كــسب 
 ، القانوني للسلوك كل الأهميـة حـتى رأوا جـوهر الـسلوك يتمثـل في مخالفـة القـانونللوصف

  .يسبق القانون فجوهره ينبثق من إرادة الجاني لا إرادة القانونوالحقيقة أن السلوك 
وخطــأ هــذا المــذهب أنــه جعــل مــن نقطــة النهايــة نقطــة الابتــداء وهــو بــذلك يــرجح 

يتأكــد جـــوهر " بحيــث ،ًيـــضا علــى النظريــة الغائيـــة وأ،هــذه النظريــة علـــى النظريــة الــشرعية
ك فــإن ، وإذا كــان الأمــر كــذل التــصوير الــشرعي للــسلوكضح زيــفتــ، ويالــسلوك الطبيعــي
  .1ًلسلوك لا يبدو بدوره مقبولاالتصوير الغائي ل

 تجاهلــت المــدلول الحقيقــي  أĔــا مــن النقــد علــى اعتبــارُإلا أن هــذه النظريــة لم تخــل
ً وعلـــى ذلـــك كانـــت الإرادة عنـــصرا في ،لى تحقيـــق غايـــة محـــددةسلوك والـــذي يهـــدف إلـــل

 وإنمـا ً،ة دائمـايـ طبيع، فالـسلوك لـيس قـوى لمـدلول الـسلوكًها، وإغفالها يعـد تـشويالسلوك
  .2 ويتجه نحو تحقيقها،يهدف إلى غايةتصرف هو 

واهر عاديــة كمــا أن هــذه النظريــة ابتعــدت عــن القــانون إذ أن القــانون لا يهــتم بظــ
 أي أن النظريــــة ، ونواهيـــهنمــــا يهـــتم بالاتجــــاه الإرادي لمـــن يوجــــه إلـــيهم أوامــــره وإ،افي ذاēـــ

  . مغفلة بذلك ميدانه الحقيقي،ري أبحاثها في ميدان لا يهتم به القانونالسببية تج

                                                             
، 2003، منــشورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت لبنــان، -دراســة مقارنــة– أنظــر، جــلال ثــروت، نظريــة الجريمــة المتعديــة القــصد 1

  .42، 41ص
  .149، صمرجع السابق مأمون سلامة،2
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 إلا أن أنـــصار هـــذا المـــذهب حـــاولوا اجتناđـــا ،وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه الانتقـــادات
ير خـــأن المــشرع يت: مؤداهــابية الاجتماعيـــة ولــصورة أخـــرى عرفــت بالــسبوضــعهم وذلــك ب

ً الآثار العديدة لسلوك ما يـرى أنـه مهـم قانونـا بالنـسبة إلى من قوانين السببية الاجتماعية
  .  ومن ثم ينحصر كيان السلوك في هذا النطاق الذي حدده القانون،جريمة محددة

الموجـه لنظريـة والمتفحص لهذه الفقرة يلاحـظ أن النظريـة وإن حاولـت تجنـب النقـد 
 وبالتــالي لم نعــترف ، لــلإرادة دورهــا في الــسلوكولى إلا أĔــا لم تعــطالــسببية في صــورēا الأ

 أنــه كــي يكــون الــسلوك موضــع تقيــيم : في الــسلوك وفي هــذا المعــنى تقــررٌنــصرلهــا بأĔــا ع
ًقــــانوني يلــــزم أن يكــــون ناشــــئا عــــن الإرادة دون أن يكــــون مــــضموĔا وهــــو بتلــــك الــــصفة 

ً يكون سلوكا وفقا لأي فرع من فروع القانونيصلح لأن ً1.  
  الثالث لفرعا

  النظرية الغائية في تفسير السلوك الإجرامي
على ضوء النقد الذي وجـه للنظريـة الـسببية أسـس أنـصار النظريـة الغائيـة مـذهبهم 

هـــي ليـــست ففبعـــدما كانـــت الإرادة لا تعـــدوا أن تكـــون مجـــرد تحـــصيل حاصـــل في الفعـــل 
، ًأصـــبحت الإرادة عنـــصرا في الـــسلوك – للمـــذهب الـــسبببي –وفقـــا وك ًعنـــصرا في الـــسل

 ،2 عــبر عنــه صــاحبه بمظهــر خـــارجي، إلى غايـــة إرادي متجــهٌفالــسلوك في نظــرهم نــشاط
 ، ذلـك أن الـسببية عميـاء،فالفعل عندهم ليس مجـرد نـشاط سـببي وإنمـا هـو نـشاط غـائي

  .ًومن ثم تتجه دائما إلى غاية ،ً وأفعال الإنسان دائما أفعال بصيرة،و الغاية بصيرة
فالشخص الذي يقتل آخـر لا يفعـل كمـا تفعـل الـصاعقة حـين تـنقض بـلا هـدف 

ًفتــــصيب إنــــسانا أو حيوانــــا أو جمــــادا إنمــــا الإنــــسان يهيــــئ  ً  - مــــن أجــــل تحقيــــق غايتــــه-ً
 ،يـــشتري الـــسلاح يتحـــين الفرصـــة: الوســـائل فيـــأتي مـــن الأفعـــال مـــا يكفـــل تحقيـــق هدفـــه
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 ، فتنطلــــق الرصاصــــة، ثم يــــضغط علــــى الزنــــاد،حكــــام، يــــصوب بإاًًيتخــــذ موضــــعا مناســــب
  .1ً ولكنها دائما محكومة đدفً، هي عملية مركبة إذا،تلاقفتصيب منه م

والإرادة عندهم لا تعني مجرد أصل وسببه بل تتجاوز هـذا النطـاق لتكـون المـسيطر 
 ،اهـا الفاعـل بـسلوكهعلى تتـابع حلقـات الـسببية لنـصل đـا في النهايـة إلى الغايـة الـتي ابتغ

 ومــن ثم ، فقـط عنــصر في الـسلوك-لا الأصــل الإرادي-وعلـى هـذا فــإن الاتجـاه الإرادي 
 هـــــو تــــشويه لمفهـــــوم -كمــــا ذهـــــب أنــــصار المفهـــــوم الطبيعــــي-فــــإن إغفـــــال هــــذا الأمـــــر 

  . 2السلوك
ً وطبقــا لــذلك يكــون اتجــاه الإرادة أو مــضموĔا هــو الــذي يؤســس جــوهر الــسلوك 

ً لــدينا ســلوكا بــشريابــأن وبــدون هــذا المــضمون لا يتــسنى القــول ،هريــةويحــدد سماتــه الجو ً، 
ًونتيجـة ذلــك يكـون القــصد الجنـائي عنــصرا في الــسلوك ذاتـه أي هــو الأسـاس الــذي يبــنى 

  . ويعطيه في نفس الوقت المعنى والشكل،عليه السلوك
 فلـــيس الـــشروع مجـــرد ،ويؤســـس أنـــصار هـــذه النظريـــة مـــذهبهم علـــى فكـــرة الـــشروع

 أن : معــــنى ذلــــك. ولكنــــه ينطــــوي علــــى إرادة متجهــــة إلى نتيجــــة إجراميــــة، إراديســــلوك
ا ن فـــان ســـلم، في الفعـــل الـــذي يقـــوم بـــه الـــشروعٌاه الإرادي إلى هـــذه النتيجـــة عنـــصرالاتجـــ

فعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الجريمـــة بـــذالك فمـــن المنطقـــي القـــول بـــان هـــذا الاتجـــاه عنـــصر في ال
  . ًلا يغير شيئا من كيان الفعلن تحقق النتيجة الإجرامية لأ ،التامة

غـير ، إلا انـه في الجـرائم ًوان كان تطبيق هذا الكلام في الجرائم العمدية يبدو سـويا
 نفـــترض أن الـــسلوك الـــذي تقـــوم بـــه هـــذهحـــنى حيـــث لا نالعمديـــة قـــد لا يأخـــذ نفـــس الم

 .3الجرائم ينطوي على اتجاه إرادي في ذاته يؤدي إلى النتيجة التي تحـدث علـى نحـو سـببي
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 إذ يفـــترض اتجـــاه الإرادة ، فقيـــادة الـــسيارة ســـلوك غـــائي،رادةأي دون أن تكـــون غايـــة الإ
 ، فـــإن تحققـــت نتيجـــة إجراميـــة كوفـــاة إنـــسان صـــدمته الـــسيارة،إلى غايـــة معينـــة مـــشروعة

 فقـــد حـــدثت عـــن طريـــق فعـــل انطـــوى ،فهـــذه النتيجـــة وإن كانـــت لم تتجـــه إليهـــا الإرادة
 .رىعلى إرادة متجهة إلى نتيجة أخ

والعقـــاب في هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم أساســـه افـــتراض الـــشارع أن مرتكـــب الـــسلوك 
ًكـــان في وســـعه ومـــن واجبـــه أن يوجـــه إرادتـــه إلى غايتهـــا متجنبـــا كـــل نتيجـــة يتجـــه فيهـــا 
العـــدوان علـــى حـــق يحميـــه القـــانون ومـــؤدى ذلـــك أن الإرادة لم تكـــن في اتجاههـــا الغـــائي 

عمديـــة هـــي بـــدورها اتجـــاه إرادي الغـــير ريمـــة  ويتـــضح مـــن ذلـــك أن الج،قـــانونمطابقـــة لل
  .1غائي

 الــسلوك غــير أن" :ولتبريــر الــسلوك الغــائي في الجريمــة غــير العمديــة يقــول أنــصارها
 كمـا أنـه ينطـوي في سـيره ،ًالعمدي دائما سلوك إنساني يكـون في وسـع الـشخص تفاديـه

يحتــوي كــذلك   وعلــى ذلــك فــإن هــذا الــسلوك،الــسببي علــى الإدراك بمــا قــد يترتــب عليــه
ًد أن الــشخص كــان في وســعه أن يمنــع تحقــق النتيجــة تنفيــذا علــى عنــصر غــائي حينمــا نجــ

  ".للواجب القانوني
 ويـــذهب هـــؤلاء إلى أن الـــسلوك الغـــائي في الجريمـــة غـــير العمديـــة يجـــب أن يكـــون 

 وهــذا يــؤدي إلى القــول بــأن جميــع جــرائم ، باتخــاذ الحيطــة اللازمــةمخالفــا للواجــب القــانوني
م امتنـاع، وهــو مـا لا يمكـن الأخـذ بــه علـى إطلاقـه، وعلــى ائ هــي جـرطـأ غـير العمـديالخ

 كالإهمــــال وعــــدم ، قــــد تقــــترن بــــسلوك ســــلبيالــــرغم مــــن أن جــــرائم الخطــــأ غــــير العمــــدي
 كــذلك قــد تقــترن بــسلوك إيجــابي كالرعونــة وعــدم الاحتيــاط وعــدم مراعــاة ا فإĔــ،الانتبــاه

 .2القوانين والأنظمة والأوامر
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 – ً منتقـدا هـذا الاتجـاه–  إلى القـولروتثـ ا الشأن يذهب الأسـتاذ جـلالوفي هذ
 يجــب أن يكــون إراديــا، فــإĔم وإن كــان أنــصار هــذا الاتجــاه يعترفــون بــأن كــل فعــل" :بأنــه

 فعــل غــائي لأن معــنى ذلــك أن - مــن الناحيــة القانونيــة -هــو لا يعترفــون بــأن كــل فعــل 
   .1"تصبح جميع الأفعال عمدية

يــة المعتــبرة ً كــل ســلوك إرادي ســلوكا يحقــق الغا الغــائي للــسلوك إذ يعتــبرإن التــصوير
 وغـير العمديـة علـى الـسواء يـة بحيث يـصبح وصـف الـسلوك في الجـرائم العمد،في القانون

 لأنــه يجمــع ،هــذا التــصوير هــو في الدرجــة الأولى غــير علمــي. ًدائمــا" ســلوك غــائي"بأنــه 
نطـــق الرجـــل العـــابر دة تتفـــق في الحقيقـــة مـــع ممراحـــل الجريمـــة كلهـــا في لحظـــة طبيعيـــة واحـــ

ً في الطريــق قتــيلا فــلا يفكــر في الــسبب أو الخطــأ مــن أجــل حــين يــصادف شخــصا ملقــى
جريمــــة "أنـــه أمـــام : اً بـــل يفكـــر في شــــيء واحـــد دقيقـــًتحديـــد المـــسؤولية القانونيـــة تحديــــدا 

  ".قتل
ة واقعيـة واحـدة وكذلك تفعل النظرية الغائيـة أĔـا تجمـع كـل عناصـر الجريمـة في لحظـ

يــــام  وتركــــز في الفعــــل كــــل العناصــــر الماديــــة والنفــــسية والــــشرعية اللازمــــة لق،)هــــي الفعــــل(
اء أثارهـا شـخص أهـل للإسـناد أو غـير و وسـ، غـير عمديـةًالجريمة سواء أكانت عمدية أم

 .ة واحـــدةطبيعــ ذات -كظــواهر الطبيعـــة–ن ظــواهر القـــانون أًأهــل لــه تأكيـــدا لمنطقهــا بـــ
تحليـــل في علـــم القـــانون لنظـــر وإن كـــان لا يـــصدق مـــن الناحيـــة العلميـــة فالغـــير أن هـــذا ا

  .سير الظواهر المتشاđة في الواقعة بدونه لا يمكن تفعملية رئيس
تبناهــــا أنــــصار المــــذهب الغــــائي فينتقــــدها الأســــتاذ  الــــتي أمــــا عــــن الغايــــة التــــصويرية

 العمديــة هـــوغــير  الغايــة الــتي ēمنـــا في الجــرائم جــلال تــروت مــن حيــث أن البحـــث عــن
ً فلـو أن شخـصا انـدفع بـسيارته ، بالنتيجة الحاصـلة ولـيس بمـا كـان يجـب أن يحـصلةمنوط
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ًبشارع مزدحم فقتل مارا به ماذا يهم إذا كـان الـسائق يبتغـي مـن وراء ذلـك لقـاء صـديق 
  .1 طالما أن فعله هو سبب النتيجة؟أو لحاق قطار أو غير ذلك

في تعريفــه الــضيق هــو الأقــرب إلى الـــصحة مــن خــلال مــا ســبق نتبــين أن الـــسلوك 
والـــذي اعتمـــد عليـــه الفقـــه القـــانوني في تعريـــف واضـــح للـــسلوك يحـــدد فيـــه أهـــم عناصـــر 

.  الأقـــرب للـــصوابيبـــدو والـــذي ،ًالـــسلوك وذلـــك مـــا يتـــضح جليـــا في المفهـــوم الطبيعـــي
النشاط الإنـساني الإرادي أو الإمـساك الإرادي عـن هـذا النـشاط ولـه  فالسلوك هو ذلك

  .مظهر خارجي
 ومــن خــلال هــذا التعريــف يمكــن أن نــستخلص أن الــسلوك يقــوم علــى عنــصرين 

 الـــذي ،المـــذهب الطبيعـــي، والإرادة وفـــق مـــا يـــذهب إليـــه  النـــشاط المـــادي:أساســـيين همـــا
ً فهــو يثبــت لنــا أن الــسلوك الــسلبي يــؤدي في الجريمــة دورا ســببيا لا ،يحــدد طبيعــة الامتنــاع ً

 علــى ، التطــرق إلى طبيعــة الامتنــاعدينه عنــأب وهــو مــا ســ2تيجــة يلاقــي غايــة وإنمــا يرتــب ن
 .  توقف كلي عن الحركةقول بأن الامتناعنل ، البعض على هذا المفهوماستنادالرغم من 

  الثانيلمطلب ا
   الجريمة السلبيةالامتناع كعنصر في الركن المادي لقيام

ً ســـواء تمثـــل في لقيــام جريمـــة الامتنـــاع لا بـــد مـــن وجـــود ســـلوك أو نـــشاط خـــارجي،
حركة الجسم أو عضو من أعضائه أو سكون جـسماني، علـى أن للـسلوك نظريـة تختلـف 

 3عــن تــصويره المــادي، وعلــى الأخــص في تقــسيمها إيــاه إلى ســلوك إيجــابي وســلوك ســلبي
حيــث أن جريمــة الامتنــاع لا تقــع إلا بــصدور الــسلوك المــؤدي إلى ارتكاđــا ســواء بــسواء، 

                                                             
 .45 جلال ثروت، مرجع سابق، ص1
 .57-56 صمزهر جعفر عبد، المرجع السابق، 2
 .511، ص1971سيس đنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، رم أنظر، 3 
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رتكبـــة بواســـطة ســـلوك إيجـــابي، فالقـــانون لا ينظـــر إلى كـــل تـــصرفات مثلهـــا مثـــل الجريمـــة الم
  .1 وإنما ينظر له فقط من خلال اللحظة التي كان عليه فيها أن يقوم بعمل معين،الفرد

ومنــه نجــد الارتبــاط الوثيــق مــا بــين الــسلوك الإيجــابي والــسلوك الــسلبي، علــى الــرغم 
أو ( هـو الحركـة العـضلية - الفعـل– مما قد يظهر من اخـتلاف بينهمـا، فالـسلوك الإيجـابي

ومــن  .2الــتي تــدفعها إلى العــالم الخــارجي إرادة شــخص معــين) مجموعــة الحركــات العــضلية
  .ثم يمكن القول بأن السلوك الإيجابي هو حركة دفعت đا الإرادة إلى الخارج

 يـــشترك مـــع الـــذي ،هـــو بدايـــة الوقـــوف علـــى معرفـــة حقيقـــة الامتنـــاعوهـــذا القـــول 
يجــابي مـن ناحيــة إراديـة التــصرف، فهـو عبــارة عـن حركــة قابـضة دفعــت لهــا إرادة الفعـل الإ

 تبعيــة  فتحقــق بــذلك،مانعــة تنحــصر وظيفتهــا في ربــط الحركــة أو الــسكنة بإنــسان معــين
  .هذا السلوك لذلك الإنسان

ًنــه بــدلا مــن أن تكــون الإرادة دافعــة لأعــضاء الجــسد للحركــة والعمــل وهــذا يعــني أ
التخلـي عـن القيـام  فإĔـا تقـبض الأعـضاء -  الإيجـابي– ال في الفعـلًخارجا كمـا هـو الحـ

نـــوع مـــن عـــدم التعـــاون وعـــدم " :ّبالنـــشاط المطلـــوب، لـــذلك عرفـــت الحالـــة الـــسلبية بأĔـــا
  .3"الامتثال في موقف يتطلب المسايرة

مـــــن خــــــلال الحالـــــة الــــــسلبية هــــــذه يتـــــسم الــــــسلوك الـــــسلبي باســــــتجابات عكــــــس 
يتــــصرف كمــــا هــــو ســــتدفع بالإنــــسان لأن الحالــــة أو الظــــرف أي  الاســــتجابات المتوقعــــة،

 لـذلك فـإذا كانـت . منـهمتوقع على نمط معين، إلا انه لم يأت من السلوك ما هو متوقع
تلـــك الاســـتجابات المتوقعـــة عبـــارة عـــن حركـــة ايجابيـــة في العـــالم الخـــارجي كمنـــع حـــدوث 

سلوك الــسلبي بحيــث بالــن العكــس يتمثــل إنتيجــة مــا أو اســتحداثها عــن طريــق ايجــابي، فــ

                                                             
  . 173المرجع السابق، ص، -القسم العام-محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 1
 .46 جلال ثروت، المرجع السابق، ص2
  .64 صمزهر جعفر عبد،المرجع سابق، 3
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 حركـة .تعارض مع ما كـان يجـب عملـه، ونقطـة التعـارض تبـدأ مـن هنـاكك يظهر أن هنا
كان يجب أن تتحقـق وهـى بالـذات اسـتحداث ملكـتي الانتبـاه والإرادة في سـبيل تفـادي 

، ولكـــن تـــستنهض تلـــك الملكـــات في 1أمـــر غـــير مـــشروع يتـــضمنه ذلـــك الـــسلوك الـــسلبي
 . لقيام بأي حركة ايجابيةحركة الأعضاء عن اشل سبيل 

يتــــضح الالتبــــاس الــــذي وقــــع فيــــه الــــبعض حــــين فرقــــوا مــــا بــــين الــــسلوك الايجــــابي و
والـــسلوك الـــسلبي، معتمـــدين علـــى المظهـــر الـــشكلي للـــسلوك الـــسلبي، لا علـــى جـــوهره، 

بينمـا فاعتبروا السلوك الايجابي حركة عـضلية تـدفعها إلى العـالم الخـارجي إرادة الـشخص، 
كــان  أن يكــون أكثــر مــن توقــف كلــي عــن الحركــة، لــذلك  فهــو لا يعــدوالــسلوك الــسلبي

وضــع النــشاط أو القــوة في حركـــة باتجــاه تحقيــق هـــدف "الــسلوك الايجــابي في نظــرهم هـــو 
عــــدم وضـــع النــــشاط أو القــــوة باتجــــاه تحقيــــق نتيجــــة "، أمــــا الــــسلوك الــــسلبي فهــــو "معـــين
  .2"محددة

، حيــث هــاُى فعاليتــه في ترتيـب اثرومـن هنــا بـدأ النقــاش حـول طبيعــة الامتنــاع ومـد
في حـين ذهــب . ثـر ممكـن أن يتولـد عنـهألامتنـاع أي ل أن يكـون اء مـن الفقهـفريـقرفـض 

 إلى الإقرار بإمكانية أن تتولد للامتنـاع آثـار معينـة، شـأنه في ذلـك اء آخر من الفقهفريق
  .شأن السلوك الايجابي

، والآراء الـتي وصـلوا إليهـا هذا ما سأحاول الوقوف عنـده باسـتعراض كـلا الجـانبين
 ، وذلـــــك)فــــرع أول(محــــاولا الترجــــيح بينهمــــا للوصــــول إلى الـــــرأي الأقــــرب إلى الــــصواب

  .)فرع ثاني( إلى تعريف الامتناعللتوصل

                                                             
 .165، ص1981 في القانون الجنائي، مطبعة شركة الإسكندرية، رمسيس đنام، نظرية التجريم أنظر، 1

2 Karl heInz GOSSEL, Grim of omission. Rev. Int. Dr. Pén.(vol.ss), 1983, 
P904. 
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  الفرع الأول
   كعنصر في الركن المادي لقيام جريمة الامتناعالمفهوم الطبيعي للامتناع

 القــرن الثــامن عــشر، ويعتــبر ادت المــذهب مــن فكــرة فلــسفية ســينطلــق أنــصار هــذا
  .الأساس الذي بنيت عليه التشريعات الجزائية في القرن التاسع عشر

ومفادهــا أن الحقــوق والحريــات الفرديــة هــي امتيــازات طبيعيــة للفــرد، وأن شخــصية 
الفـــرد هـــي محــــور القـــانون وغايتــــه، وأنكـــروا أي تعـــارض مــــن الممكـــن أن يحــــدث مـــا بــــين 

Đن الــسعادة المتحــصلة للفـرد هــي في حقيقتهــا ســعادة  لأ،مـوعمـصلحة الفــرد ومــصلحة ا
  . 1للمجموع

 إلى أن الحقـــوق والحريـــات ســـابقة في وجودهـــا علـــى  أنـــصار هـــذا المـــذهبويـــذهب
 : ذلـك أنـه ضـوءالقانون، بـل وإĔـا سـابقة حـتى علـى وجـود الجماعـة نفـسها، ورتبـوا علـى

 نـشاطه أو يتنـازل عـن قـسط إذا ما كانت هناك ضرورة ما تتطلـب مـن الفـرد أن يحـد مـن
  .2من حريته، فهذا التقييد الجزئي يعد استثناء من المبدأ العام وهو الإباحة

وفي مجمــل هــذه النظريــة نجــد أĔــا اهتمــت بالجانــب الــسلبي، وعلــى مــا يمتنــع علــى 
الفــرد عملــه حــتى لا يــضر بغــيره، أمــا الجانــب الايجــابي وهــو المــساعدة فهــو غــير مفــروض 

.  مـن يريـد البقـاء في الحالـة الـسلبية علـى الخـروج منهـالتالي لا يمكن إجبارى الفرد، وباعل
ومـن هنـا جـاء رفـض أنـصار هـذه النظريـة القـول بـالأثر الفعـال للامتنـاع وبنـاء علـى ذلــك 
قـــضت المحكمـــة الفدراليـــة السويـــسرية بعـــدم وجـــود واجـــب قـــانوني عـــام بحمايـــة الغـــير مـــن 

  .3الضرر

                                                             
  .69مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص 1
، 1975دون دار النـشر، القـاهرة، عدنان حمودي عبد الجليل، نظرية الحقوق والحريات العامة وتطبيقاēا المعاصـرة، بـ أنظر، 2

 .74ص
  .71 مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص3
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 الـذي يحفـل -سـواء كـان فعـلا أو امتناعـا-سلوك يرى أنـصار هـذا المـذهب أن الـو
بــهـ القـــانون، لا يختلـــف في طبيعتـــه عـــن أي ســـلوك طبيعـــي للإنـــسان، كـــل مـــا هنـــاك أنـــه 
ًيكتسب وصفا قانونيا هو وصف اللاشرعية إذا ما تعارض مع أهـداف النظـام القـانوني، 

  . ولكن ذلك لا يغير من جوهره الطبيعي بل تظل له هذه الطبيعة
ع عنــدهم مــا هــو إلا حالــة ســكون أو أعــضائه المختلفــة، كمــا يــرى هــؤلاء والامتنــا

أن الامتنـاع لا يتمثــل في العــدم ولكنــه يتمثــل في الكــف عــن العمــل، مثلمــا يتمثــل الفعــل 
  .1في العمل وإلا كيف نفسر الظلام يقع عندما نمتنع عن الإضاءة

الأمــــر أن الإرادة في  كــــل مــــا في اً، إراديــــاً وفقــــا لهــــذا المفهــــوم فــــإن للامتنــــاع ســــلوك
  . الفعل إرادة دافعة، بينما في الامتناع إرادة قابضة

 وكان له الأثر الكبير في نـصوص القـانون الجنـائي في بدايـة ،وقد ساد هذا المذهب
القــرن العــشرين، ممــا جعــل نطــاق التجــريم ينحــصر في الجــرائم الايجابيــة أكثــر مــن الجــرائم 

لتـــأثر العديـــد مـــن المـــشرعين đـــذا الاتجـــاه، وعلـــى الـــسلبية، والـــتي كـــادت تكـــون معدومـــة 
ل بـــالتزام ُ المـــشرع الفرنـــسي الـــذي ذهـــب بـــدوره إلى عـــدم مـــسؤولية الممتنـــع إلا يخـــمرأســـه

 انتفـــى اًوجـــد الالتـــزام المنـــصوص عليـــه قانونـــايجـــابي فرضـــه القـــانون بـــنص معـــين، فـــإذا لم ي
  .الخطأ وبالتالي انتفت المسؤولية

ا مــن ذلــك فرنــسية هــذا الاتجــاه في بعــض أحكامهــوقــد ســايرت محكمــة الــنقض ال
 حيــث قــضت بعــدم مــسؤولية صــاحب الفنــدق 1853 جــوان 17حكمهــا الــصادر في 

ورغــم تـــسليمها .  عــن رفــضه اســتقبال نزيــل وتركــه في الطريــق العــام معرضــا لخطــر المــوت

                                                             
، -دراسـة مقارنـة–أنظر، إبراهيم عطا عطا شعبان، النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضـعي  1

 .276 ص،1981رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 
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بـــأن هـــذا الـــرفض يـــصدم الاعتبـــارات الإنـــسانية لم تـــسلم بمـــسؤولية الممتنـــع، بحجـــة انتفـــاء 
  .1النص القانوني الذي يضع على عاتقه أي التزام ايجابي في هذا الشأن

ـــــضا في حكمهـــــــــــا الـــــــــــصادر في القـــــــــــضية المـــــــــــشهورة بمحجـــــــــــوزة  بواتييـــــــــــه في  وأيــــــ
 تــــرك أختـــه محجــــوزة في إحــــدى اًأن أخــــ: ص وقائعهـــا فيخل، والـــتي تــــت20/11/1901

لقـــضاء بعــــدم غـــرف الـــدار المظلمــــة وغـــير الــــصحية، ممـــا أدى إلى هلاكهــــا، فكـــان قــــرار ا
  .2معاقبة الأخ يعود لعدم تجريم قانون العقوبات الفرنسي للامتناع

لممتنـع عـن  هي عـدم مـساءلة ا لديهأما الفقه الانجليزي فقد كانت الفكرة السائدة
 تقـوم بـين الطــرفين رابطـة معينــة مـن شـأĔا أن تفــرض علـى الممتنــع امتناعـه اĐـرد إلا حــين

 والجمهـــور، حيـــث أنـــه في ، وأصـــحاب الفنـــادق وغـــيرهمالتزامـــا بعمـــل مـــا كمتعهـــد النقـــل
  . هذه الحالة من يقف على خدمة الجمهور قد تعهد بتقديم خدمة

 ومفادهـا أن 1826عـام " سميـث" القضاء الانجليـزي في قـضية وهو ما ذهب إليه
شخـصا معتوهـا كــان يعـيش مـع أخيــه في بيتـه ولم يقــدم إليـه هـذا الأخــير عنايـة أو رعايــة، 

 بـــصورة كاملـــة ممـــا أدى إلى وفاتـــه، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك لم يرتـــب عليـــه أي بـــل أهملـــه
  .3مسؤولية جنائية

 عمـدوا إلى عـدة نظريـات كلهـا تـصب في اتجـاهين -الطبيعيـون– ولتقرير مذهبهم 
  :اثنين

يــرى أن الامتنــاع عــدم، والعــدم لا ينــتج شــيئا، وبالتــالي لا تكــون : الاتجــاه الأول
بـار أن هـذا الـشيء وجـود، والوجـود لا يمكـن أن يخلـق مـن عـدم هناك جريمة امتناع، باعت

  . الوجود
                                                             

  .98، صلمرجع السابق  حبيب إبراهيم الخليلي، ا1
2 Pierre BOUZAT, Traite théorique et pratique de droit pénal, librairie 
Dalloz, Paris, 1951. P89.  

  .101 ، المرجع السابق، ص حبيب إبراهيم الخليلي3
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ـــاني  ذهـــب إلى أن الامتنـــاع لـــيس ظـــاهرة طبيعيـــة، وإنمـــا هـــو ظـــاهرة :والاتجـــاه الث
 وإنمـا ، ولكـن لـيس بنـاء علـى طبيعتـه-بخلاف الاتجـاه الأول- اًقاعدية، وبالتالي يرتب أثر

  .نتيجة لتدخل المشرع
  :باستعراض هذه النظريات، وذالك على النحو التاليوهو ما سأحاول توضيحه 

  :لامتناع عدم والعدم لا ينتج شيئاالاتجاه القائل بأن ا: ًأولا
  : وقد انقسمت إلى عدة نظريات هي كالتالي

I-نظرية اللافعل أو عدم الفعل :  
تــــذهب هــــذه النظريــــة إلى أن الامتنــــاع هــــو عــــدم الحركــــة أو الــــسكون، ومعنــــاه أن 

 توقـــف الجـــسم عـــن الحركـــة أو عـــدم الفعـــل، فالفاعـــل حـــين يرتكـــب جريمـــة الامتنـــاع هـــو
، 1طريـــق الحـــواسلوكا ماديـــا يمكـــن التحقـــق منـــه عـــن امتنـــاع يـــضع في العـــالم الخـــارجي ســـ

الـــسلوك "لمفهـــوم الطبيعــي للامتنـــاع، فيقـــول لويــذهب الـــدكتور جـــلال ثــروت في تأييـــده 
ادة، ومــــن ثم فهــــو يأخــــذ صــــورة هــــو الحركــــة أو الــــسكنة الــــتي تــــدفعها أو تمــــسك đــــا الإر

  . 2" أو نشاط سلبي هو الامتناع،النشاط الإيجابي المتمثل في الفعل
والحــق أنـــه إذا كــان القـــانون ينهــى عـــن القتـــل أو الإيــذاء فإنمـــا ينهــى عنـــه كنتيجـــة، 

أو نـــشاط " فعـــل"والـــشارع حـــريص ألا تقـــع هـــذه النتيجـــة ســـواء بواســـطة نـــشاط ايجـــابي 
تـل لا تق: انون لا يقول لا تقتل بواسطة الفعـل وإنمـا يقـول مطلقـا، لأن الق"امتناع"سلبي 

  . 3بأي سبب من الأسباب
وقــد انتقــدت هــذه النظريــة كوĔــا ēــتم بالــسلوك الــذي يهــتم بــه القــانون والــذي قــد 
لا يرتـــب عليـــه نتيجـــة، فالقـــانون يهـــتم بحالـــة الـــسكون أو عـــدم الحركـــة المخالفـــة لقاعـــدة 

                                                             
  .377 ، المرجع السابق، ص إبراهيم عطا عطا شعبان1

   .56 جلال ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 2
  .57ل ثروت بدوي، المرجع السابق، صجلا 3
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تعجــز عــن إقامــة علاقــة ســببية بــين الامتنــاع والنتيجــة المترتبــة آمــرة، كمــا أن هــذه النظريــة 
  . ؟1عليه، فكيف ينسب إلى السكون تسببه في أمر ما من وجهة النظر الطبيعية

I-نظرية الفعل البديل .  
 تتجنـــب النقــــد حــــتىقامـــت هـــذه النظريــــة علـــى أنقــــاض النظريـــة الــــسابقة، وذلـــك 

أو الــسكون إلى فكــرة مغــايرة لهــا مؤداهــا أن الموجــه لهــذه النظريــة، فحولــوا فكــرة اللافعــل 
، ففي نظـرهم أن كـل أمـر "عدم فعل المطلوب وفعل غيره في الوقت نفسه: "الامتناع هو

في ذات الوقـــت ينطـــوي علـــى Ĕـــي، والأمـــر بالفعـــل يـــساوي النهـــي عـــن كـــل فعـــل يغـــاير 
 لا يظــل الفعــل المــأمور بــه، وبمعــنى آخــر، فــإن الامتنــاع كــسلوك لــيس عــدما، لأن الممتنــع

 مــا كــان يلزمــه فعلــه فإنــه بالــضرورة نــه يفعــل شــيئا آخــر وهــو إذا لم يــؤدســلبيا جامــدا ولك
 ويتحــد بــه ويتمثــل في مظهــره الخــارجي أو ،يفعــل غــيره، وهــذا الفعــل ينــدمج في الامتنــاع

  . 2حقيقته المادية
 مــن الفعــل الــذي كــان ًويــذهب أنــصار هــذا الاتجــاه إلى أن مــا يفعلــه الممتنــع بــدلا

ِّب القيــام بــه يكــون مــع الامتنــاع حقيقــة واحــدة، ويــشكل بــذلك الجانــب الايجــابي مــن يجــ
  .الامتناع، والذي تنسب إليه النتيجة أو أية آثار أخرى

ً مثــالا عــن حــارس الممــر الــذي يمتنــع عــن إغــلاق الممــر في وفي هــذا الــصدد يعطــون
هــذا أنــصار نــسب أثنــاء مــرور القطــار بــسبب نومــه أو قيامــه بــبعض الأعمــال الخاصــة، في

 بــسبب) إصـطدام قطـار بقطـار آخــر، أو خروجـه عـن الممـر(مـا حـدث مـن نتيجــة الـرأي 
النــوم أو الحركــة الــتي قــام đــا عنــد قيامــه بــبعض الأعمــال الخاصــة إلى امتناعــه عــن القيــام 

                                                             
، دار -دراســـة مقارنـــة– أنظـــر، أشـــرف عبـــد القـــادر قنـــديل أحمـــد، جـــرائم الامتنـــاع بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي 1

  .21، ص2010الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
  .378، ص إبراهيم عطا عطا شعبان، المرجع السابق2
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 أن الامتناع هـو ارتكـاب فعـل مخـالف لمـا :، ولذلك قيل1 القطاربإغلاق الممر أثناء مرور
  .اعدة الجنائيةتأمر به الق

يجــــابي ســـــبق إوالأصــــل أن الفعــــل الــــسابق الــــذي تولــــدت عنـــــه النتيجــــة هــــو فعــــل 
إذا قـــام طبيــب بـــإجراء عمليـــة لـــشخص : الامتنــاع، ويـــستدلون علـــى رأيهــم بالمثـــال التـــالي

 ثم امتنــع عــن القيــام بمــا تفرضــه عليــه تلــك ،واستأصــل الجــزء المــصاب مــن جــسد المــريض
ففــي هــذا . ية لوقــف النزيــف ممــا يــؤدي إلى مــوت المــريضالعمليــة مــن إتيــان أفعــال ضــرور

  .2المثال يعتبرون سبب الموت هو الفعل الإيجابي السابق وليس الامتناع
ن جريمــــة الامتنـــــاع لهــــا عنـــــصران فعــــل إيجـــــابي ســــابق علـــــى أ"وحجــــتهم في ذلـــــك  

  .3" الامتناع، والإرادة الإجرامية التي يكشف عنها الامتناع بعد ذلك
ًه النظريـــة مجموعـــة مـــن الانتقـــادات ،كوĔـــا دائمـــا تـــربط الامتنـــاع وقـــد وجهـــت لهـــذ

ًبفعــل إيجــابي ســابق في حــين أن هــذا الفعــل قــد لا يمثــل للامتنــاع شــيئا، وقــد لا يعتــد بــه 
ًفالأم قد تمتنع عمدا عن إرضاع طفلها دون أن يسبق امتناعها فعـل إيجـابي يهـدد . ًأصلا

 النظريـــة مـــن تنـــاقض فهـــي تـــزعم أن ناهيـــك عـــن مـــا شـــاب هـــذه. حيـــاة الطفـــل بـــالخطر
ّ ومع ذلك فهو يكمل الفعل الإيجابي،الامتناع عدم

4.  
مــن خــلال مــا تقــدم مــن نظريــات يمكــن القــول أن هــذه النظريــة لم تكيــف الفعــل 
الإيجـــابي التكييـــف الـــصحيح بـــل جعلتـــه هـــو والعـــدم ســـواء، ومـــا النتـــائج المترتبـــة عنـــه إلا 

  .لتالي لا دخل للامتناع فيهابسبب فعل سابق عن هذا الامتناع وبا

                                                             
  .143صمرجع السابق، مأمون سلامة،  1
 .60 حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص2
 .80 مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص3
 .61، المرجع السابق، صإبراهيم الخليليحبيب  4
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  . الاتجاه القائل بأن الامتناع ظاهرة قاعدية: اًثاني
ًبعــــد الانتقــــادات الــــتي وجهــــت إلى المفهــــوم الطبيعــــي للامتنــــاع نظــــرا لبعــــدها عــــن 
المنطــــق القــــانوني ممــــا يجعلهــــا تجــــافي قواعــــد قــــانون العقوبــــات، وبالتــــالي لا تــــؤدي الغــــرض 

 بديلــــة قامــــت علـــى أنقــــاض هـــذا المفهــــوم، أعطــــت المطلـــوب منهــــا، فقـــد ظهــــرت نظريـــة
للامتنــــاع دوره الحقيقــــي وأخرجتــــه مــــن دائــــرة العــــدم إلى دائــــرة اللاعــــدم، وبالتــــالي إعطــــاء 

  .الوصف الصحيح للركن المادي لهذه الجريمة
ذهبـــت هـــذه النظريـــة إلى أنـــه لا يمكـــن فهـــم الطبيعـــة وجـــوهر الـــسلوك إلا في ظـــل 

ًوكا إيجابيـــا معينـــا، ومعنــاه أنـــه لا يمكـــن تكييـــف قاعــدة معينـــة تفـــرض علـــى الــشخص ســـل ً ً
ســــلوك شـــخـص مــــا بأنــــه امتنــــاع إلا إذا كانــــت هنــــاك قاعــــدة معينــــة تــــنص علــــى واجــــب 

  .الإتيان بفعل إيجابي معين
ومعــنى ذلــك أن الامتنــاع لــيس ظــاهرة طبيعيــة وإنمــا ظــاهرة قاعديــة، لا يمكــن فهمــه 

 ً،طـة بـين الـسلوك وقاعـدة تفـرض واجبـادون الالتجاء إلى قاعدة معينـة، فهـو تكييـف لراب
  .1ويستوي أن تكون هذه القاعدة قانونية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية

قــول أنــه لابــد مــن وجــود قاعــدة مــا تــضع علــى عــاتق الــشخص يمكــن الوممــا ســبق 
  .ًالتزاما بإتيان أمر تخلف وكان يجب أن يتحقق

ن ēـــدف إلى تحقيـــق نتيجـــة  قـــد تكـــو- ًورجوعـــا إلى فحـــوى القاعـــدة - اكمـــا أĔـــ
ة محظـــورة حـــدثت وكـــان ًواجبـــة لم تحـــدث وكـــان علـــى الـــشخص إحـــداثها أو منعـــا لنتيجـــ

وعليه فالامتناع لا يكتـسب كيانـه إلا حيـث توجـد قاعـدة تـنص . يهاادفعلى الشخص ت
، فيكـون لـه بـذلك صـلاحية التـسبب 2على وجـوب إتيـان فعـل إيجـابي علـى عـاتق الممتنـع

  .انونيةمن وجهة النظر الق
                                                             

 .381  إبراهيم عطا عطا شعبان، المرجع السابق، ص1
 .4رفعت إبراهيم الشاذلي، المرجع السابق، ص  2
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وهــــذا مــــا جعـــــل بعــــض الفقهـــــاء يــــذهبون إلى القـــــول بــــأن نظريـــــة الامتنــــاع نظريـــــة 
 أن الامتنـــاع الــذي لــه قيمــة قانونيــة لا يـــشمل اومفادهــ. 1تنظيميــة وليــست نظريــة ماديــة

جميـع حـالات الامتنـاع، وإنمــا يقتـصر فقـط علــى أحـوال معينـة حــددها المـشرع، يلـزم فيهــا 
 بــأداء معــين فــإذا لم يوجــد الالتــزام القــانوني علــى الــشخص المخــاطبين بالقاعــدة القانونيــة

  .فلا يكون هناك امتناع
علـــى الـــرغم ممـــا لاقتـــه هـــذه النظريـــة مـــن شـــيوع لـــدى فقهـــاء ومـــشرعين إلا أĔـــا لم 
تــــسلم مــــن النقــــد، فقــــد ذهــــب أنــــصار المــــذهب الطبيعــــي إلى أن هــــذه النظريــــة أعطــــت 

 جــــوهر الــــسلوك يتمثــــل في مخالفــــة اْللوصــــف القــــانوني في الــــسلوك كــــل الأهميــــة حــــتى رأو
، في حـين أن الـسلوك سـبق القـانون فجـوهره ينبثـق مـن إرادة الجـاني لا مــن إرادة 2القـانون
  .3وبذلك أخطأت هذه النظرية حيث جعلت من نقطة النهاية نقطة البداية. القانون

، وقيل أن هذه النظرية تخلط ما بين جوهر وطبيعـة الامتنـاع وفكـرة عـدم المـشروعية
 لثبـــوت ٌالواجـــب الـــذي تفرضـــه القاعـــدة عنـــصربـــالقول بـــأن الالتـــزام القـــانوني المتمثـــل في 

 .4ًالصفة غير المشروعة للامتناع، وليس عنصرا في الامتناع ذاته
وللــــرد علــــى هــــذين الانتقــــادين، يــــذهب أنــــصار النظريــــة القانونيــــة للقــــول بأĔــــا لا 

ًيا سابقا على القانون، ًتتعارض مع اعتبار السلوك الإجرامي سلوكا إرادا  إن عـدم فهـم وً
ن محــــض أ كمــــا. سبب تعــــدد صــــوره هــــو الــــذي أدى إلى هــــذا الخلــــطبــــطبيعــــة الامتنــــاع 

الـسكون الجثمـاني يقـوم في نظــر القـانون مقـام الحركـة الجــسمية في تـسبب تغـير حــدث في 
العـــالم الخـــارجي مـــتى كـــان علـــى الـــساكن التـــزام بعمـــل علـــى منـــع هـــذا التغيـــير ومـــع ذلـــك 

  .حجمأ
                                                             

 .513صن الجنائي، المرجع السابق، النظرية العامة للقانو  رمسيس đنام، 1
 .383  إبراهيم عطا عطا شعبان، المرجع السابق، ص2
 .52  جلال ثروت، المرجع السابق، ص3
 .6رفعت إبراهيم الشاذلي، المرجع السابق، ص  4
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أمـــا مـــسألة الخلـــط بـــين جـــوهر وطبيعـــة الامتنـــاع وفكـــرة عـــدم المـــشروعية والواجـــب 
 - حـــسب رأيهـــم -القــانوني، فمـــصدره الفهــم الخـــاطئ للامتنــاع، لأن الواجـــب القــانوني 

ًهـــو عنـــصر في الامتنـــاع ذاتـــه، أي في الـــركن المـــادي لجريمـــة الامتنـــاع، ومنفـــصل تمامـــا عـــن 
بات وحـده لأنـه يتعلـق  المشروعية مصدرها قانون العقوفكرة عدم المشروعية، ففكرة عدم

 فقــد يكــون مــصدره قاعــدة مــن ، بينمــا الواجــب القــانوني متعــدد المــصادر.بــنص التجــريم
 كالفعــل ً ماديــاً أو عمــلاً أو عقــدا، أو أي قاعــدة قانونيــة أخــرى،قواعــد قــانون العقوبــات

  .1الضار
  الثانيالفرع 

  .مادي لقيام جريمة الامتناعتعريف الامتناع كعنصر في الركن ال
علــى مفهــوم الــسلوك يمكــن القــول ن خــلال دراســتي لهــذه النظريــات، وبــالتعريج مــ

 يترتـــب عليـــه فعـــل بـــأنوذلـــك للـــسلوك الـــسلبي طبيعـــة فعالـــة لهـــا كياĔـــا الخـــاص đـــا،  بـــأن
مــــستقل لــــه الــــصلاحية في إحــــداث النتيجــــة، ووصــــف الجريمــــة مــــن خلالــــه جريمــــة امتنــــاع 

ً ملائمــــا ومطابقــــا للــــشكليات الــــتي يتطلبهــــا التجــــريمًباعتبــــاره ســــلوكا ًواســــتنادا إلى هــــذه . ً
الحقيقة أقـرت الكثـير مـن قـوانين العقوبـات مـساواة الـسلوك الـسلبي بالإيجـابي، وذلـك إمـا 
بـــأن تـــأتي عـــبر نـــص عـــام يقررهـــا أو أĔـــا تـــشير إلى ذلـــك مـــن خـــلال التطـــرق إلى العلاقـــة 

 . السببية
إن الكلمـات : " علـى مـن قـانون العقوبـات25في المادةفقد نص المشرع السوداني 

الـــتي تـــشير في أي جـــزء مــــن أجـــزاء هـــذا القـــانون إلى فعــــل شـــيء تـــشمل أيـــضا الامتنــــاع 
  ".المخالف للقانون إلا إذا ظهر من النص أن المقصود خلاف ذلك

                                                             
  .30المرجع السابق، ص  أشرف عبد القادر قنديل أحمد، ، 1
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 في 1970دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة لــــسنة ل  العقوبــــاتكمــــا نــــص قــــانون
علـى المـساواة بـين الـسلوكين، حيـث جـاء في مـن قـانون العقوبـات  2المـادة مـن "أ"الفقرة 

  ".الفعل يشمل عدم الفعل أو الحذف: "تلك الفقرة

أمــــا القــــانون الإيطــــالي فقــــد ذهــــب إلى التطــــرق للامتنــــاع مــــن خــــلال التطــــرق إلى 
إذا تعاونــــت في إحــــداث : "بقولــــهمــــن قــــانون العقوبــــات  41 ةادالمــــموضــــوع الــــسببية في 

ة أســباب ســابقة أو معاصــرة أو لاحقــة ولــو كانــت مــستقلة عــن ســلوك اĐــرم فـــإن الجريمــ
  .1"هذا لا يمنع من قيام صلة السببية بين فعله أو امتناعه وبين الحادث الإجرامي

أمـا مــشرعنا الجزائــري فقــد جـاء ليقــرر هــذه الجريمــة بنـصوص صــريحة في العديــد مــن 
ويعاقــــــب : " قــــــانون العقوبــــــات مــــــن182/2المواضــــــيع، نــــــذكر مــــــن ذلــــــك نــــــص المــــــادة 

ًبالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالـة خطـر كـان 
في إمكانـه تقـديمها إليــه بعمـل مباشــر أو بطلـب الإغاثــة لـه، وذلــك دون أن يكـون هنــاك 

  ".خطورة عليه أو على الغير

ر إلى يعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ثلاثـــــة أشـــــه: "ج.ع. ق182/1ًوأيـــــضا نـــــص المـــــادة 
 دج أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كـــل 15.000 إلى 500خمــس ســنوات وبغرامــة مـــن 

مـــن يـــستطيع بفعـــل مباشـــر منـــه وبغـــير خطـــورة عليـــه أو علـــى الغـــير أن يمنـــع وقـــوع فعـــل 
موصـــوف بأنـــه جنايـــة أو وقـــوع جنحـــة ضـــد ســـلامة جـــسم الإنـــسان، وامتنـــع عـــن القيـــام 

 هـــذا القـــانون أو ات أشـــد يـــنص عنهـــبـــذلك بغـــير إخـــلال في هـــذه الحالـــة بتوقيـــع عقوبـــا
  ".القوانين الخاصة

                                                             
  .94رجع السابق، صالم  مزهر جعفر عبد، 1
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إحجـــام الـــشخص إراديـــا عـــن اتخــــاذ : "أنـــهب فتـــوح الــــشادليعرفـــه الـــدكتور كمـــا 
 عــن الحركــة العــضوية اً إراديــاًســلوك ايجــابي معــين كــان يتعــين اتخــاذه، أي أن هنــاك إمــساك

 . 1"في الوقت الذي كان يجب إتياĔا فيه
إحجــام شــخص عــن إتيــان فعــل : " بأنــه حــسنيمحمــود نجيــبويعرفــه الــدكتور 

ايجـــابي معـــين كـــان الـــشارع ينتظـــره منـــه في ظـــروف معينـــة بـــشرط أن يوجـــد واجـــب قـــانوني 
  . 2"ن يكون في استطاعة الممتع وإرادته، وأيلزم đذا الفعل

سـلوك خـارجي يتعـارض مـع مـا كـان يجـب عملـه، ويتمثـل في : "ويعرف أيضا بأنـه
ارجيــة، وهــو تعبــير عــن علاقــة مــع قاعــدة قانونيــة تفــرض التزامــا تغيــير الأوضــاع الماديــة الخ

 ".بإتباع سلوك معين
هــذه التعريفــات وغيرهــا يــدرك تمــام الإدراك بأĔــا تركــز علــى عنــصرين فــالمتمعن في 

 :اثنين، وهما
  . الإحجام والحيلولة دون القيام بفعل يفرضه واجب ما-
  .  الواجب عليه إتيانه الإرادة أي إرادة الشخص عدم إتيان ذلك الفعل-

أن الــسلوك الــسلبي وإن كــان ســلوكا طبيعيــا إلا أنــه قــانوني في بــومنــه يمكننــا القــول 
 والاكتفـــاء بالـــسلوك ،نفـــس الوقـــت، بحيـــث لا يمكـــن التـــسليم بـــأن الـــسلوك الـــسلبي عـــدم

ًالايجــابي لتجــريم الأفعــال، بــل لابــد مــن المــساواة بينهمــا ولــو ظاهريــا علــى اعتبــار أن كــل 
 .إيجابي يحمل في طياته سلوكا سلبيا، يلزم منه متابعة الممتنع ومعاقبته عن امتناعهسلوك 

إلا أن دائــــرة التجــــريم وإن كانــــت تتــــسع لمعاقبــــة مــــرتكبي الأفعــــال الإجراميــــة ذات 
الـسلوك الإيجـابي فـذلك لا يمنــع مـن القـول بوجـود نــصوص قانونيـة، تعاقـب صـراحة علــى 

                                                             
، النظريــــة العامــــة للجريمــــة والمــــسؤولية والجــــزاء الجنــــائي، -القــــسم العــــام–فتــــوح الــــشاذلي، قــــانون العقوبــــات المــــصري  أنظــــر، 1

  .235، ص2008
  .5، ص1986 أنظر، محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
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ــــــــسلبية الــــــــتي قــــــــد تــــــــصدر عــــــــ  والمــــــــادة 182 ن بعــــــــض الأفــــــــراد، كالمــــــــادةالــــــــسلوكات ال
   ج.ع.ق183

 قــولهم بــصلاحية الامتنــاع جح مــا ذهــب إليــه أنــصار النظريــة القانونيــة فييروعليــه فــ
 أثــر منــتج، وبالتــالي وجــود قاعــدة قانونيــة يــستمد منهــا كيانــه والــتي بــدورها كــسلوك ذي

  .تحدد سلوكات الأفراد في اĐتمع
  الثالث المطلب

  .مة الامتناعالنتيجة في جري
ًتعتبر النتيجة عنـصرا مهمـا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه لاكتمـال الـركن المـادي وقيامـه،  ً
إلا أن ذلـــك لا يعـــني ضـــرورة وقـــوع نتيجـــة ماديـــة ملموســـة لهـــا أثرهـــا في العـــالم الخـــارجي، 

 نتيجــة ماديــة مــن غــير ترتيــب ،فقــد يحــدث أن يكــون هنــاك ســلوك يعاقــب عليــه القــانون
 - كجـرائم الامتنـاع- عليـه المـشرع بتحديـد هـذا الـسلوك وتقريـر نتيجـةاكتفى فملموسة، 

تقـوم الجريمـة لَيكفي أن يمتنع من أمره القانون بالقيـام بعمـل مـا عـن القيـام بـذلك العمـل ف
 136المـادة :  كجريمـة امتنـاع القاضـي عـن النطـق بالعقـاب،دون حدوث نتيجة ملموسة

  .ج.إ. ق246المادة  :شهادتهوكذا امتناع الشاهد عن الإدلاء ب، ج.ع.ق
 فقــد أخــذ بعــين الاعتبــار النتيجــة - جــرائم الامتنــاع ذات النتيجــة -أمــا في الثانيــة 

 كجريمــة الامتنــاع عــن المــساعدة المــادة ،ًالمترتبــة عــن الــسلوك الــذي كــان ســببا في حــدوثها
  .ج.ع. ق331وكذا جريمة امتناع عن سداد النفقة المادة ، ج.ع.ق182

صـــحاب الـــرأي الأول كـــان محـــل اخـــتلاف بـــين الفقهـــاء، فـــذهب مـــا ذهـــب إليـــه أ
  إليــهذهــبفريـق مــن الفقهـاء إلى عــدم إقـراره علــى اعتبــار أن كلـل جريمــة نتيجـة، وهــو مـا 

لجميــع الجــرائم نتيجــة : "الــذي رفــض الأخــذ đـذا التقــسيم بقولــهالفقـه الإيطــالي المعاصــر، 



  الامــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  الأولالفصل
  

 

- 50 - 

َّ جــــرائم الــــسلوك اĐــــرد ولــــد هــــذا حــــتى فيولأĔــــا تــــؤدي إلى تغيــــير في الأوضــــاع الخارجيــــة 
ًالسلوك ضررا معنويا ينصب على حق يحميه قانون العقوبات ً"1.  

فــرع ( جعـل الفقــه الجنـائي يختلــف في تحديـده لمفهـوم النتيجــة بـين مفهــوم مـاديمـا
 .)فرع ثاني( وآخر قانوني)أول

   الأولالفرع
 .المفهوم المادي للنتيجة

الــسلوك الإجرامــي علــى حــسب مــا يحــدث يــذهب أنــصار هــذا المفهــوم إلى تقــدير 
 أي بـالنظر إلى مـا يحـدث مـن تغيـير مـادي ملمـوس في ،من آثار من جراء ذلـك الـسلوك

ًالعـــالم الخـــارجي فيـــشكل عـــدوانا ينـــال حقـــا أو مـــصلحة، قـــدر المـــشرع جدارتـــه بالحمايـــة  ً
  .2الجزائية

أمثلتهـا الوفـاة ومـن . والملاحظ أن أكثر الجرائم لها نتيجـة إجراميـة بمفهومهـا المـادي
ًفي جريمـــة القتـــل بعـــد أن كـــان اĐـــني عليـــه حيـــا قبـــل ارتكـــاب الجـــاني ســـلوكه الإجرامـــي، 

للمـــال فمـــوت اĐـــني عليـــه هـــو النتيجـــة في جريمـــة القتـــل، وفي الـــسرقة فـــإن انتقـــال الحيـــازة 
 . من حيازة مالكه إلى حيازة الجانيهوالمسروق الناجم عن فعل الاختلاس 

ُ نتيجـة تـدخل في تكـوين هدوث تغيير في العالم الخـارجي بوصـفإلا أنه لا يكفي ح
الــــركن المــــادي، فالمــــشرع لا يعتــــد بــــأي تغيــــير يحــــدث في العــــالم الخــــارجي كــــأثر للــــسلوك 

ً بــل يقتــصر علــى التغيــير الــذي يعتــد بــه، ويرتــب عليــه آثــارا قانونيــة معينــة أي ،الإجرامــي
ذلــك أن مــا يعــني قــانون العقوبــات في ًالــذي يجعلــه قــانون العقوبــات محــلا للتجــريم، مثــال 

جريمة القتل هو الوفاة، أما ما يترتب عليها مـن نتـائج أخـرى كتـشويه جثـة اĐـني عليـه أو 

                                                             
 .526صرجع السابق، للقانون الجنائي، المرمسيس đنام، النظرية العامة  1
 .136،المرجع السابق، ص-الجريمة- مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام2
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 وإنمـا قـد تعـنى ،أية أضرار مادية أو أدبية فلا تعـنى đـا نـصوص القتـل في قـانون العقوبـات
 .đ1ا نصوص أخرى من فروع القانون

دث تغييرات كثـيرة ومـع ذلـك فإننـا نجـد أن المـشرع فالسلوك الإجرامي يمكن أن يح
  .ًيختار بعض هذه التغييرات دون الأخرى ليرتب عليها آثارا قانونية معينة

وعلــــى ضــــوء المفهــــوم المــــادي للنتيجــــة فإĔــــا تعــــرف بالآثــــار المترتبــــة علــــى الــــسلوك 
ًيجـة عنـصرا ًالإجرامي والذي يعتد بـه المـشرع، ويرتـب عليـه آثـارا جنائيـة، وبـذلك تعـد النت

مــن عناصــر الجريمــة لا تخــتلط بالــسلوك ولا تنــدمج فيــه بــل تظــل منفــصلة عنــه ومرتبطــة بــه 
  . برابطة سببية مادية

 يحـــدث تغيـــير في العـــالم الخــارجي أحـــدهما لا يمكـــن وصـــفه ًففــي جريمـــة القتـــل مــثلا
وفـاة والآخر يمثـل النتيجـة وهـو . بالنتيجة وإنما يتعلق بالسلوك وهو إطلاق الرصاص مثلا

  .2ًاĐني عليه بعد أن كان حيا
وهـــذا المفهـــوم المـــادي لا يـــصلح لتغطيـــة أنـــواع الجـــرائم كافـــة، حيـــث لا يتـــوافر هـــذا 

 -محـــل الدراســـة-... الأثـــر المـــادي الملمـــوس بالنـــسبة لـــبعض الجـــرائم مثـــل الجـــرائم الـــسلبية
 ،شهادة كامتنــاع الــشاهد عــن أداء الــ،كوĔــا تقــوم بمجــرد إحجــام أو امتنــاع عــن فعــل مــا

 وجــرائم ،وامتنــاع القاضــي عــن الحكــم في الــدعوى، وجــرائم حمــل الــسلاح بــدون رخــصة
فهـــذه الجـــرائم كلهـــا جـــرائم . التمـــرد والاشـــتباه الـــتي تقـــوم علـــى مجـــرد الخطـــورة الاجتماعيـــة

رم دون الحاجــة للبحــث في الأثــر المــادي الملمــوس ي فيهــا بتــوافر الــسلوك اĐــســلوك يكتفــ
  .الناتج عن السلوك

 جــرائم :أسيــسا علــى ذلــك يفــرق فقهــاء القــانون الجنــائي بــين نــوعين مــن الجــرائموت
 وجـــرائم شـــكلية يطلـــق عليهـــا جـــرائم الـــسلوك ،يطلـــق عليهـــا الجـــرائم ذات النتيجـــةماديـــة 

                                                             
 .469، ص1982، منشأة المعارف، الإسكندرية، -القسم العام- أنظر، رمسيس đنام، شرح قانون العقوبات1
 .137مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 2
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 ،ُّاĐـــرد، وفيهـــا يجـــرم المـــشرع الفعـــل والامتنـــاع دون تطلـــب حـــدوث نتيجـــة إجراميـــة معينـــة
  . 1 في جميع الجرائماًأساسً ومعنى ذلك أن النتيجة ليست عنصرا

وتـأثرا بــالمفهوم المــادي للنتيجـة الإجراميــة، أجــرى الفقــه تقـسيما ثنائيــا بــين الجــرائم، 
ذات نتيجــة أطلـــق غــير  وجـــرائم ،"الجــرائم الماديــة"جــرائم ذات نتيجــة أطلــق عليهـــا تعبــير 

  ". الجرائم الشكلية"عليها تعبير 
   الثانيالفرع

  .المفهوم القانوني للنتيجة
 أن النتيجـــة حقيقـــة قانونيـــة محـــضة :نطلـــق أنـــصار هـــذا المفهـــوم مـــن فكـــرة مؤداهـــاي

الإضــرار بتلــك في  ذلــك المــساس لََّثــتمََ ً، ســواءًتتمثــل في المــساس بالمــصلحة المحميــة جنائيــا
 أي أن النتيجـــة تمثـــل كـــل مـــساس أو اعتـــداء علـــى ، أو مجـــرد تعريـــضها للخطـــر،المـــصلحة

ترتــب علــى هــذا المــساس أو الاعتـــداء يص التجــريم، ومــصلحة مــن المــصالح المحميــة بنــصو
 وهـــذا معنـــاه أن النتيجــــة .هــــذه المـــصلحة للخطـــرالإضـــرار بالمـــصلحة المحميـــة أو تعـــريض 

ومعـنى . بمفهومها القانوني شرط يلزم توافره للقول بوجود أيـة جريمـة حـتى لـو كانـت سـلبية
 ،ميـــة بنــصوص التجـــريمذلــك أن النتيجــة الإجراميـــة تتحقــق بمجـــرد المــساس بالمــصلحة المح

 أو ēديـدها بــالخطر وســواء كــان ،سـواء ترتــب علــى ذلــك المـساس إصــابة المــصلحة بــضرر
  .2ً أو سلبياًالسلوك ايجابيا

هــا كليــا أو عْطيل أو ت،أو الانتقــاص منهــا، ويقــصد بالإضــرار بتلــك المــصلحة إزالتهــا
 فـــلا يكـــون تحقــــق جزئيـــا، أمـــا تعريــــضها للـــضرر فهـــو احتمــــال الإضـــرار بـــالمعنى الــــسابق،
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  .138 المرجع السابق، ص،-الجريمة-قانون العقوبات، القسم العام مأمون سلامة، 2



  الامــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  الأولالفصل
  

 

- 53 - 

الـــضرر فعـــلا لا في الماضـــي ولا في الحاضـــر، وإنمـــا يقتـــصر الأمـــر علـــى مجـــرد الخـــشية مــــن 
  .1تحققه

ريمـــة تقـــوم علـــى  لأن كـــل ج، عـــام في جميـــع الجـــرائمٌيجـــة عنـــصروهـــذا يعـــني أن النت
ن ولأ علـى حـق يـراه جـديرا بالحمايـة، أن فيـه عـدوان :وعلـة التجـريم. سلوك يجرمه المـشرع

 علـى حمايـة مـصلحة معينـة، ووسـيلته ً نـصوص قـانون العقوبـات يقـوم دائمـاكـل نـص مـن
، لأن ً أو امتناعــــاًفي ذلــــك تجــــريم الــــسلوك الــــذي يمــــس تلــــك المــــصلحة ســــواء كــــان فعــــلا

وعليــه فـــإن جميــع الجــرائم تحتـــوى علــى نتـــائج بمــا في ذلـــك .  هـــو علــة التجـــريمđــاالمــساس 
ن الإدلاء بـــشهادته تكـــون النتيجـــة هـــي  ففـــي جريمـــة امتنـــاع الـــشاهد عـــ،الجـــرائم الـــسلبية

  . الاعتداء على حق اĐتمع في الاستعانة بالأفراد للفصل في قضاياهم
وهــــذا هــــو الــــرأي الأقــــرب إلى الــــصواب، فالنتيجــــة الماديــــة الــــتي ســــيطلبها القــــانون 
كعنــصر في الــركن المــادي للجريمــة يجــب أن تتطــابق مــع النتيجــة القانونيــة، ومــا لم تحــدث 

  . ابقة فلا مجال للاعتداد đذه النتيجة الماديةهذه المط
وإن كانـــت النتيجــــة الماديـــة تحــــصيل حاصـــل فــــإن مـــا ذهــــب إليـــه أنــــصار المــــذهب 
المــادي ســيجعل مــن الــصعب التــسليم بوجــود علاقــة بــين فعــل وصــفة يكتــسبها الــسلوك 

 أن :مع تطابقه مع النموذج القانوني وتحقيـق العـدوان علـى المـصلحة، وعليـه يمكـن القـول
لكل جريمة كيفما كانـت نتيجـة تكـون لهـا علاقـة حتميـة مـع الـسلوك الإجرامـي، وهـو مـا 

  .وهو رأي وجيهذهب إليه أنصار المذهب القانوني، 

                                                             
  .493،المرجع السابق، ص-القسم العام- رمسيس đنام، شرح قانون العقوبات1
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  ني الثاالمبحث
  علاقة السببية ال: جريمة الامتناعلالركن المادي 

ــ سببية حــتى تكتمــل عناصــر الــركن المــادي لجريمــة الامتنــاع لابــد مــن تــوافر العلاقــة ال
 إمكانيـــة قيـــام هـــذه اميـــة، وقـــد ثـــار جـــدل فقهـــي فيمـــا مـــدى الـــسلوك والنتيجـــة الإجربــين

العلاقـــة وعــــدم قيامهـــا ففــــي الوقــــت الـــذي ســــلم فريـــق بقيامهــــا أنكــــر فريـــق أخــــر ذلــــك، 
ً في هـــذا المبحـــث التعـــرض لأهـــم النظريـــات الـــتي عالجـــت علاقـــة الـــسببية مبينـــا وســـأحاول

 التعــرض للجــدل الفقهــي في مــسألة مــدى تــوافر ، ثم)مطلــب أول(اموقــف مــشرعنا منهــ
  .)مطلب ثاني(علاقة السببية في جرائم الامتناع من عدمه

   الأولالمطلب
 ضوابط رابطة السببية

ْلاقــت الــسببية اهتمامــا بالغــا مــن طــرف الفقهــاء الألمــان، بحيــث وضــعوا لهــا معــايير  ً ً
 صـياغة أغلـب النظريـات الـتي ّوضوابط مختلفة، كما نظروا لها فكان لها السبق والزيـادة في

  .تبناها الفقه وأخذت đا أغلب القوانين
 ثم إلى أهــــم ،)أول فــــرع(ســـتعرض أهــــم المعــــايير الـــتي قامــــت đــــذا الــــشأن في أوس

  ).فرع ثاني(النظريات في 
   الأولالفرع

  السببيةالمعايير الضابطة لعلاقة 
قـد ذهـب بعـض ف، بـل أكثـر مـن ذلـك، افرنـس في لم يلق هذا البحـث عنايـة تـذكر

ّالـــشراح إلى القـــول بأنـــه مـــن العبـــث وضـــع ضـــابط للـــسببية، والظـــاهر أن الفقـــه القـــديم في 
فرنــــسا كــــان يفــــرق في هــــذا الــــصدد بــــين القتــــل العمــــد والــــضرب والجــــرح العمــــد والقتــــل 

  . والإصابة الخطأ، وهي الجرائم التي يثار بصددها عادة البحث في السببية
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ببية المباشــرة، فتنقطــع الــسببية ويــسأل الجــاني عــن ففــي القتــل العمــد يــستلزمون الــس
شروع فقط إذا ساعدت على حصول الوفاة عوامل أخرى ولو لم تكـن خطـيرة، كمـرض 

  .1اĐني عليه السابق أو اللاحق على الفعل وإهمال الطبيب المعالج أو اĐني عليه
 ولــــو ًوفي جــــرائم الــــضرب عمــــدا تتراخــــى الــــسببية فيعتــــبر فعــــل الجــــاني هــــو الــــسبب

تــداخلت عوامــل أخــرى لم يكــن لهــا دور خطــير في الــضرر الــذي وقــع، وفي جــرائم القتــل 
والإصابة الخطأ يتوسعون في تقرير علاقة السببية فيكتفون في كثـير مـن الأحـوال بالـسببية 

  .غير المباشرة
ً لم يــضعوا معيــارا للرابطــة الــسببية، بــل إĔــم فرقــوا في تقــديرها مومـن ذلــك يتبــين أĔــ

ذي تقـوم عليـه وتتعارض مع الأساس الـ. الجرائم المختلفة تفرقة لا تستند إلى القانونبين 
  .القاعدة القانونية

وفي إيطاليــا يفرقـــون بـــين النتيجـــة المتوقعـــة، والنتيجـــة الممكنـــة، فـــالأولى تترتـــب علـــى 
ســلوك الفاعــل في الغالــب مــن الأمــور ولــذلك تعتــبر مــسببة عــن ســلوكه، أمــا الثانيــة فمــن 

 إســـنادها إلى هـــذا الـــسلوك ولكـــن في النـــادر مـــن الأمـــور، ولـــذلك لا تكـــون ثمـــة الممكـــن
فمــن الممكــن تـــصور إحــداث القتــل بإلقــاء خـــبر . لأن النــادر لا حكـــم لــه: رابطــة ســببية

مفـزع علـى اĐـني عليـه إذا كــان لا يقـوى بـسبب حالتـه الــصحية علـى تحمـل ذلـك الخــبر،  
 يــــــسمح بــــــالقول أن النتيجــــــة ســــــبب ولكــــــن وقــــــوع ذلــــــك في العمــــــل مــــــن النــــــدرة بمــــــا لا

  .2للسلوك

                                                             
دراســة عمليــة علــى ضــوء –ائم العمديــة وغــير العمديــة عبــد الحكــيم فــودة، أحكــام رابطــة الــسببية في الجــرمقتــبس عــن أنظــر، 1

  .25، صدار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة، -الفقه وقضاء النقض
  .26ص عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، 2
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 هـــذه المعـــايير الــــتي أهـــم ولعـــل مــــن ،تعـــددت المعـــايير المحــــددة لرابطـــة الـــسببيةوقـــد 
  وكــــذا المعيــــار ، في تقــــدير هــــذه الرابطــــة المعيــــار الشخــــصي والمعيــــار الموضــــوعيأســــهمت

  :وضحه فيما يليأس وهو ما ،الطبيعي والمعيار القيمي أو الغائي
   :يار الطبيعي المع:ًأولا

ومفــــاده أن علاقــــة الــــسببية يجــــب أن تقــــاس بــــذات المقيــــاس الــــذي يحكــــم علاقــــة 
دد  فالــسلوك الإنــساني في هــذا الــص،ائجالــسببية بــين قــوى الطبيعــة ومــا تــؤدي إليــه مــن نتــ

  . لا يختلف عن أية قوة طبيعية تؤدي إلى إحداث تغييرات في العالم الخارجي
يعية كصاعقة مـن الـسماء مـثلا لا تختلـف مـن حيـث فالوفاة الناشئة عن القوة الطب

 ونتيجـة لـذلك فـإن علاقـة الـسببية .جوهر الـسببية عـن تلـك الناشـئة عـن سـلوك الإنـسان
 ولا ،بوصــــفها مــــن عناصــــر الــــركن المــــادي للجريمــــة تقــــوم علــــى مقومــــات موضــــوعية بحتــــة

ا  كمـا ينـتج عـن ذلـك أيـض.يدخل فيها أي عنـصر نفـسي يمكـن أن تتحـدد علـى أساسـه
 مـن شـأنه  الـذي لـيسف من الظروف اللاحقة على ارتكاب السلوكيتداخل أي ظرأن 

  .1أن يقطع علاقة السببية المادية بين السلوك والنتيجة
   : المعيار القيمي أو الغائي:اًثاني

 وإنمــــا هــــو قــــوة ،ومفــــاده أن الإنــــسان في ســــلوكه لا يقــــاس بقــــوى الطبيعــــة العميــــاء
هـداف معينـة يرمـي إلى تحقيقهـا بواسـطة ذلـك الـسلوك، عاقلة يـتحكم في سـلوكه وفقـا لأ

وهــو في ســبيله لتحقيــق أهدافــه يمكــن أن يحــرك قــوى الطبيعــة الأخــرى ويــسخرها لتحقيــق 
 المشرع في اعتـداده بالـسلوك الـسلبي إنمـا يـضع في حـسبانه  أن ويترتب على ذلك.أهدافه

الإنــساني لكــي يعتــبر ســببا تلــك المقومــات العقليــة والغائيــة لمرتكبــه، ولــذلك فــإن الــسلوك 
ينــــسب تلــــك النتيجــــة ماديــــا إلى مرتكبهــــا لابــــد مــــن تــــوافر وفي النتيجــــة غــــير المــــشروعة، 

                                                             
رسـالة ماجـستير، –ة ناكرو حميدة، رابطة السببية الجنائية وأثرها على المـسؤولية الجنائيـة في الجـرائم العمديـة وغـير العمديـأنظر،  1

  . 45، ص1979جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية والإدارية والسياسية، الجزائر العاصمة، نوقشت سنة 
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لاف كـــــون الـــــسلوك ظرفـــــا ســـــابقا للنتيجـــــة الـــــتي حـــــدثت في العـــــالم بخـــــ ،عناصـــــر أخـــــرى
 ومعــنى ذلــك أن القــانون يختــار مــن بــين الظــروف المتــسببة مــن الناحيــة الطبيعيــة .الخــارجي

  .1موعة ظروف ويعتبرها هي  السبب من الناحية القانونيةظرفا أو مج
   : المعيار الشخصي:اًثالث

ذهـب أنـصار هـذا الــرأي إلى اعتبـار رابطـة الـسببية رابطــة أدبيـة أو معنويـة لا رابطــة 
طـــة بـــالظروف المختلفـــة حا يقتـــضي النظـــر إلى كـــل حالـــة بطريقـــة واقعيـــة ســـببية للإ،ماديـــة

م ليـــست أكانـــت النتيجـــة المـــراد  العقـــاب عليهـــا ممكنـــة الـــتي وقعـــت فيهـــا وبحـــث مـــا إذا 
و حالتـه النفـسية ومـستواه ألى ظروفـه الخاصـة إر الجـاني بـالنظر و كان بمقـدهل ثم ،كذلك

  ؟م لاأالعقلي توقع حصولها بالكيفية التي حصلت đا 
ا كــان اĐــني ذإً فمــثلا، 2يجــاببالإ ذا كــان الجــواب عــن ذلــكإلا إل عنهــا أفــلا يــس

 ةحــداث الوفــاإ وســاهم هــذا المــرض في ،تــداء عليــه بمــرض القلــب وقــت الاعًيــضاعليــه مر
زهــاق روحــه إ ةل الجــاني عــن جنايــة قتــل تامــة ولــو تــوافرت لديــه نيــأ فــلا يــس،مــع الاعتــداء

صـــابة الـــتي  بـــل وبعلاقـــة نـــوع المـــرض بالإ،ني عليـــهعلـــم بمـــرض اĐـــينـــه كـــان أذا تبـــين إلا إ
   . قتل فحسبل عن شروع فيلا فهو يسأإ و،حدثهاأ

 نــــه معيــــار مــــرن يعــــنىألى إضــــافة إنــــه صــــعب التطبيــــق أويؤخــــذ علــــى هــــذا المعيــــار 
 مـــا قـــد ،نقص في ملكـــة التقـــدير وعـــدم النـــضجكـــال ،قة بشخـــصية اĐـــرميبالجوانـــب اللـــص

و ألية الجنائيــــة و مــــن المــــسؤخفيــــفلى التإ كمــــا قــــد يــــؤدي .يــــضيع منــــه حــــق اĐــــني عليــــه
ظروف المحيطــة بــاĐني  تبيــان حقيقــة علــم الجــاني بــالن مــسالةألى ذلــك إضــف أ .انعــدامها

 وهـو ،ن لم نقـل مـن المـستبعدإو عـدم علمـه هـو مـن الـصعوبة أعلمـه بمرضـه عليه وذلك ل

                                                             
  .149، 148ص المرجع السابق، ،-الجريمة-مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام 1
، دراســة تحليليــة مقارنــة، مطبعــة الاســتقلال الكــبرى، رؤوف عبيــد، الــسببية الجنائيــة بــين الفقــه والقــضاءمقتــبس عــن  أنظــر، 2

  .34ص، 1984
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ففـــي الوقـــت الـــذي قـــد تخفـــف العقوبـــة علـــى شـــخص  . مـــن العـــدلاًمـــا يجعـــل فيـــه جانبـــ
 جهـة علـى ظروف اĐـني عليـه فهـي تـشدد مـنو لعدم علمه بألنقص ملكة التقدير لديه 

  . عليهأو لعلمه بظروف اĐنيخر لرجاحة عقله آ
 وهــو مــا يجعــل ،ثبــات علمــه مــن عدمــهإومــع هــذا تبقــى المــشكلة قائمــة في كيفيــة 

لى القـــــول بالمعيـــــار إ مـــــا دفـــــع الفقـــــه ، الـــــصوابدةجــــاعـــــن  مـــــا ً نوعـــــاًهــــذا المعيـــــار بعيـــــدا
   .غلب التشريعاتأخذت به أهو ما والموضوعي 
  موضوعي المعيار ال :اًرابع

غــــض النظـــر عــــن ب فهـــو ،دبيــــةأالـــسببية رابطــــة ماديـــة لا  أن المعيــــار وفحـــوى هـــذا 
لى مـا كـان بمقـدور الجـاني توقعـه إلابـسات الـتي حـدثت بالفعـل للنظـر لماعتبار الظـروف وا

 ، فهـــو مـــسؤول عـــن النتيجـــة الـــتي حـــصلت،عامـــة مجـــردةه منهـــا بطريقـــة وافـــتراض حدوثـــ
ســواء توقعهــا  ،مــورللأ عيــة متفقــة مــع الــسير العــادين يتوقعهــا مــا دامــت طبيأومطالــب بــ

   .لى ظروفه الخاصة مثل حالته النفسية ومستواه العقليإم لم يتوقعها بالنظر أبالفعل 
كانــت م مــه مــن عدمــه مــا دال بغــض النظـر عــن ع الجــانيلأففـي المثــال الــسابق يــس

   . في الوفاةن ساهم هذا المرض بنصيب ثابتإ عليه حتى ونية إزهاق روح اĐنيله 
ن علاقـــة الــسببية في المـــواد أ القـــول بمــا يفيــد القــضاء المــصريرر كـــن أوفي هــذا الــش

 وتـــرتبط مـــن الناحيـــة المعنويـــة بمـــا ، بالفعـــل الـــذي اقترفـــه الجـــانيأالجنائيـــة علاقـــة ماديـــة تبـــد
كانــــت هــــذه ذا إ وً،تــــاه عمــــداأذا مــــا إ لفعلــــه المألوفــــةن يتوقعــــه مــــن النتــــائج أيجــــب عليــــه 

و أثباتـا إ ومـتى فـصل فيهـا ، بتقـديرهادن قاضـي الموضـوع ينفـرإموضـوعية فـ مـسألة العلاقـة
سـباب تــؤدي أقـام قــضاءه في ذلـك علــى أ عليـه مــا دام قـد ضنفيـا فـلا رقابــة لمحكمـة الــنق

  .1ليهإلى ما انتهى إ
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ـــــــــــسابق  بتـــــــــــاريخ  ا لهـــــــــــ المحكمـــــــــــة العليـــــــــــا في قـــــــــــرارقـــــــــــضتوفي نفـــــــــــس المثـــــــــــال ال
  :يلي ما 27/11/1990

يعاقــب كـل مـن قتــل "نـه أمـن قــانون العقوبـات  288 نــص المـادة ىمـؤدذا كـان إ"
و عــــدم مراعاتــــه ألــــه اهمإو أو عـــدم انتباهــــه أو عــــدم احتياطــــه أسبب برعونتــــه تــــو أ أخطـــ
ي الطـاعن بالوجـه المثـار لخرقـه للقـانون في غـير محلـه ويـستوجب عْـن نإ ومـن ثم فـ،نظمـةللأ
  .رفضال

ثنــاء هــذا أية عـبرت الطريــق علــى رجليهـا وحن الــضأولمـا كــان ثابتــا في قـضية الحــال 
لى إدى هــذا الاصــطدام أالعبــور صــدمتها الــسيارة الــتي كــان يقودهــا المــتهم بــسرعة فائقــة و

 قــد  يكونــونأســاس ēمــة القتــل الخطــأن قــضاة الاســتئناف للمــتهم علــى إ ومنــه فــ،وفاēــا
   .طبقوا القانون تطبيقا سليما

غــــير مؤســــس  رار في الوجــــه المثــــارقــــال علـــى يْنعــــن الإ فــــ،مــــر كــــذلكومـــتى كــــان الأ
  .1"يستوجب رفضه

ن الاتجــــاه الــــسائد في أحكــــام القــــضاء يمكــــن القــــول بــــأوعمومــــا ومــــن اســــتخلاص 
 سـواء في  عـامخـذ بالمعيـار الموضـوعي في تحديـد رابطـة الـسببية بوجـهلى الأإبلادنا يذهب 

  .و غير العمديةأالجرائم العمدية 
ذا تعاونــت إ": نون العقوبـات الايطــالي بقولهــامــن قــا 41 المــادةإليـه تمــا ذهبــوهـو 

و لاحقــة ولــو كانــت مــستقلة عــن ســلوك أو معاصــرة أســباب ســابقة أحــداث الجريمــة إفي 
جرامـي و امتناعـه وبـين الحـادث الإأيمنع من قيام صلة السببية بين فعله  اĐرم فان هذا لا

هـذا الحـادث وعنـد  اثحـدذا كانت كافية بذاēا لإإلاحقة تمنع الصلة لسباب اولكن الأ
  ."ن في ذاته جريمةّذا كوإو عن امتناعه ألا عن فعله إذلك لا يعاقب اĐرم 

                                                             
، 2، عــــــدد1990، مجلــــــة قــــــضائية، 67458ملــــــف رقـــــم ، 27/11/1990 المحكمـــــة العليــــــا، الغرفــــــة الجزائيـــــة، بتــــــاريخ  1
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 مــا توقعــه الجــاني نابيطــالي لم يــضع في الحــسع الإرّشن المــأويتــضح مــن هــذا الــنص 
 مقتـــضاه تحملـــه كافـــة النتـــائج اً بـــل وضـــع معيـــارا مجـــرد،لم يتوقعـــه مـــن نتـــائج بالفعـــل ومـــا

  .1حداث النتيجةسباب كافية بذاēا لإألم تتوافر   ماة عن فعلهّالمنجر
  الثاني الفرع

  النظريات الضابطة لعلاقة السببية
وهــى  ،ي فكــرة قانونيــةنمــا هــإ و،و فلــسفياأتــصويرا طبيعيــا ليــست ن الــسببية أ تقــدم

لى تقـــــويم إ يــــدفع، وبالتــــالي هـــــذا مــــا تخــــتص بــــالركن المــــادي في الجريمـــــة لا الــــركن المعنــــوي
أي بــتحفــل  لا أĔــا رابطــة قانونيــة فهــيخــرى فطالمــا أ ومــن جهــة أ، تقــويم الخطــالــسلوك لا

و أذي قيمـة قانونيـة بعامـل ضي إلى إحـداث نتيجـة، ولكنهـا تحفـل عامل مـن العوامـل يفـ
  .با للنتيجةبس عدووصفا قانونيا ليخرى تحفل بالسلوك الذي يكسب أبعبارة 

سب تـص في تحديـد مـتى يكخ تـتل،ومن هنا فمشكلة السببية مـن الناحيـة القانونيـة
ً  مـتى يـصح اعتبـار الـسلوك سـببا:اًدكثر تحديأخرى أو بعبارة أ ،السلوك الوصف القانوني

   ؟لتلك النتيجة
ذا كانــــت هــــذه إ و، منهــــا البحــــث في ضــــابط الــــسببيةأ النقطــــة الــــتي يبــــديهــــذه هــــ

  مـــن مـــشاكل أĔـــا للـــبعضبـــداالمـــشكلة قـــد عانـــت مـــا عانـــت في الفقـــه والقـــضاء بحيـــث 
 ومـــــن ثم تنكـــــب ،ن نقطــــة البدايـــــة فيهـــــا لم تكــــن موفقـــــةفـــــذلك لأ ،ةيالقــــانون المستعـــــص

  . 2الباحثون فيها الطريق الصحيح
خـذ بالمـساواة بـين جميــع أ نظريـة تفظهــرت ،ددصفقـد تعـددت النظريـات في هـذا الـ

 كمـا ظهـرت . ويعتبرهـا مـسؤولة عـن هـذه النتيجـة،حـدثت النتيجـة الجريمـةأسباب الـتي الأ
حـدثت النتيجـة مـع اخـتلاف أخرى تنادي بالتفاوت بين العوامل المختلفة الـتي أ نظريات

                                                             
  .38السابق، ص رؤوف عبيد، المرجع 1
  .102ابق، صجلال ثروت، المرجع السأنظر،  2
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 ،ً ومـــن ثم يكـــون ســـببا للنتيجـــةغلبـــة،بينهـــا في تحديـــد أي مـــن هـــذه العوامـــل تكـــون لـــه ال
  .ًيلي لأهم النظريات مبينا موقف القضاء الجزائري وسأعرض فيما

   نظرية تعادل الأسباب أو تكافؤها:ًأولا
واة ن جميــع العوامــل تقــف علــى قــدم المــساأ :نظريــة مــن فكــرة مؤداهــاتنطلــق هــذه ال

 مـــن ً ومنــه ففعــل الجــاني يعتــبر عــاملا،في تحقيــق النتيجــة، فــلا يمكــن التفرقــة بــين إحــداها
 بحيــث لــولاه لمــا وقعــت النتيجــة وبغــض ،هاتــه العوامــل الــتي ســاهمت في إحــداث النتيجــة

  . مساهمة فعالة أم غير ذلكالنظر عن مدى مساهمته في إحداثها سواء أكانت
  John Stuart Mill 1وقد استندت هذه النظريـة إلى أفكـار الفيلـسوف الانجليـزي 

في الـسبب باعتبــاره مجموعـة مــن الظـروف اللازمــة لتحقـق النتيجــة وعـدم التفرقــة في محــيط 
ن الـسبب هـو أوانتهـت النظريـة مـن تلـك المقـدمات إلى .  ظرف وآخربينتلك الظروف 
و بعــده مــن النتيجــة أاهم في إحــداث النتيجــة بغــض النظــر عــن مــدى قربــه كــل ظــرف ســ

وعلــــى ذلــــك فالــــسبب هــــو العامــــل الــــذي لــــولاه لمــــا وقعــــت . في إطــــار سلــــسلة الــــسببية
  .2النتيجة

تــابع تًوبالتــالي فنــشاط الجــاني وفقــا لهــذا الاتجــاه هــو الــذي جعــل حلقــات الحــوادث 
دون ذلـك الـسبب أو الظـرف الـذي كانت النتيجـة لتحـدث بـ  بحيث ما،على نحو معين

  .حققه الجاني
 ه والـذي بدونـ،ًف وفقا لهذه النظرية هو كل عامل سـابق علـى تحقـق النتيجـةوالظر

 بمعــــنى أنــــه العامــــل الــــذي لا يمكــــن اســــتبعاده بــــالفكر دون اســــتبعاده ،لم تكــــن لتتحقــــق
 ولنـــسبة ،ً وبالتـــالي يعتـــبر ســـببا للنتيجـــة كـــل عامـــل ســـاهم في إحـــداث النتيجـــة ،بالنتيجـــة

                                                             
وتمحـــيص فلـــسفة " مــذهب المنفعـــة" و" نظـــام المنطـــق" هــو فيلـــسوف انجليـــزي مــن فلاســـفة المدرســـة التجريبيـــة ،أهــم مؤلفاتـــه 1

  .وكان مبدؤه الأخلاقي يعتمد على واجب تحقيق الخير العام" هاملتون
  .150 مأمون سلامة، مرجع السابق، ص2
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ًالنتيجة ماديا إلى الجاني يكفي أن يكون سلوكه عاملا من مجموعة العو امل الـتي سـاهمت ً
  .1في إحداث النتيجة

  : النظرية مجموعة من النتائج هي عنرتبتتوقد 
I.  و اللاحقــة ألا يمكــن اســتبعاد رابطــة الــسببية بــين ســلوك الجــاني والعوامــل الــسابقة

 فهـــذا التـــداخل في نظـــر ،Ĕـــا خارجـــة عـــن إرادتـــهأ مـــن و المعاصـــرة لفعـــل الجـــاني بـــالرغمأ
ن العامـــل الواحـــد لا يكفـــي أذلـــك . عـــادل الأســـباب متحقـــق في كـــل الفـــروضنـــصار تأ

 وهـــذه العوامـــل المتداخلـــة ،وإنمـــا ينبغـــي أن يتفاعـــل مـــع عوامـــل أخـــرى  لإحـــداث النتيجـــة
 النـــيران في كمـــن يـــشعل. ًبـــدورها تعتـــبر أســـبابا للنتيجـــة علـــى قـــدم المـــساواة مـــع الـــسلوك

موقــد بــالقرب مــن ســياج بــستان فيــشتعل الــسياج وتنتقــل النــار إلى بيــت مجــاور فتحــدث 
فلـــو لم يـــشعل النـــار لمـــا نـــشب الحريـــق ولمـــا قـــضى علـــى . ًو جروحـــا لـــدى ســـاكنيهأوفـــاة 

 .2سكان المنزل اĐاور
II.  لا تنقطـــع رابطـــة الـــسببية ولـــو كانـــت العوامـــل المتداخلـــة الـــسابقة أو اللاحقـــة أو 

 فخطأ الطبيب في العملية لا ينفي الجريمـة عـن الجـاني ولـو كـان ،عاصرة من فعل آخرينالم
ًبر ســـببا في الوفـــاة بـــالرغم مـــن خطـــأ تـــ فالجـــاني بـــسلوكه يع،هـــذا الخطـــأ هـــو ســـبب الوفـــاة

 .كانت لتحدث الوفاة نه لولا هذا السلوك ما لأ،الطبيب
III.  خــــيرة ولــــو كانــــت الألا تنتفــــي رابطــــة الــــسببية بــــين ســــلوك الجــــاني والنتيجــــة حــــتى

في و ســـــاهم في حجمهـــــا أو أن الـــــسلوك قـــــد عجـــــل في حـــــدوثها أًســـــتتحقق حتمـــــا إلا 
 .ًالصورة التي وقعت عليها فعلا

خــر يقتــل بــه الــصياد الــذي يــترك ســلاحه النــاري لــدى آخــر وهــذا الآ: مثــال هــذا
 . فإن السببية تكون قائمة بين سلوك الصياد والوفاة،ً خطأاًثالث

                                                             
  .28 ص، رؤوف عبيد، المرجع السابق1

   .491فر عبد، مرجع سابق، صمزهر جع  2
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IV.  علــى تحقــق النتيجـــةلا تــأثير لــهاء الـــسلوك  الــسببية إذا كــان انتفــ تقــوم رابطــةلا ، 
ويتـــوافر هـــذا في الفـــروض الـــتي تكـــون النتيجـــة فيهـــا قـــد حـــدثت بتـــداخل عوامـــل أخـــرى 

خــر بآلــة حـــادة آفمــن يطعــن .  وكافيــة لوحــدها لإحــداث النتيجــة،وكمــستقلة عــن الــسل
ً فـلا يعتـبر متـسببا في تلـك داخل القطار ثم تحدث الوفاة بعد ذلك نتيجة تـصادم القطـار

لم تعقـه تلـك الإصـابة عـن تفـادي آثـار التـصادم   مـا،ل فقـط عـن الإصـابةأ ويـس،النتيجة
  .1الذي وقع

ًلم تلق هذه النظرية تأييدا كبيرا من قبل  علـى الـرغم ، فقهاء القـانون الجنـائي معظمً
 وجــوه كثــيرة،Ĕــا تجــافي العدالــة مــن مــن اعتناقهــا مــن قبــل الــبعض مــنهم وذلــك راجــع لكو

نــه قــوة مــن قــوى الطبيعــة العميــاء الــذي تــتحكم أفهــي تنظــر إلى الــسلوك الإنــساني علــى 
  .فيه هي كيفما تشاء

 وإلا لمـــا ، لإتمـــام هــذه النتيجـــةســـببهــو إلا  ولــذلك فالـــسلوك المــؤدي للنتيجـــة مـــا
 وهــذا .بغــض النظـر عــن مــدى مــساهمته في إحــداثها ،كانـت لتحــدث دون هــذا الــسلوك

 ، مـا تريـد هــيفــق فالـسلوك الإنـساني قــوة هادفـة محركـة للطبيعـة و،ن التـسليم بــهمـا لا يمكـ
 فالطبيعـة ،يخـدم الطبيعـة  لا وفـق مـا، ووفق ما يخدمه هـو،لا وفق ما تفرضه عليه الطبيعة

  .قوة جامدة لا تتحرك إلا بتوافر العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تحريكها
لـذي يـصيب الآخـر بجـرح بـسيط ومن هذا المنطلق فمن الجفاء مساءلة الـشخص ا

 وبـــسبب حريـــق نـــشب بالمستـــشفى تـــوفي المـــصاب فـــسبب ،لمستـــشفىل إثـــره ينقـــل علـــى
الأخـذ ب ولكـن .نه إحـداث الوفـاة لبـساطتهأكـان مـن شـ ن الجـرح مـا لأ،الوفاة هو الحريق

ب لمـــــا نقـــــل إلى ه لـــــو لم يــــصنـــــ لأتهليوبنظريــــة تعـــــادل الأســــباب لا يمكـــــن اســـــتبعاد مــــسؤ
  .مر يجافي العدالةأ وهذا ،المستشفى وتوفي

                                                             
  .152صالنظرية الغائية للسلوك الإجرامي، مأمون سلامة،  1
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 الشخص الـذي يحمـل صـديقه ليـسافر معـه في نزهـة فتنقلـب ،بل الأكثر من ذلك
 لـو لم يحملـه علـى الـسفر لمـا ه لأنـ، عن وفاتـهلاًوالسيارة فيموت فيعتبر هذا الصديق مسؤ

  . ولما حدثت الوفاة، السيارةتانقلب
و الظـرف أĔـا لا تفـرق بـين الـسبب والمناسـبة إهذه النظرية من حيث  ويؤخد على

ً وتعتـــبر أن كـــلا منهـــا لـــه دخـــل في إحـــداث ،نمـــا نـــضعها علـــى صـــعيد واحـــدإ و،العـــارض
  .1 أحدها لما وقعتف ولو تخل،النتيجة

 ، إذ تعتمـــد علـــى المنطـــق اĐـــرد،والـــسببية đـــذا المعـــنى هـــي غـــير ذات طـــابع قـــانوني
  .جة الإجرامية باعتبارها مجرد ظاهرة ماديةوتنظر إلى النتي

 تطبيقهــا  استعــصينــهألا إ مرونتهــان هــذه النظريــة علــى الــرغم مــن أويمكــن القــول 
ن ألا إ ،عنايـة مـن قبـل الفقـه القـانوني، وكـذا أغلـب المـشرعين فلم تلق ،في اĐال القانوني

 ظرفـــــا مـــــن هتبــــارنـــــساني باعن لهــــا الفـــــضل في دراســـــة الــــسلوك الإأيمنـــــع القــــول بـــــ هــــذا لا
ن جـوهر أهـذا الـسبب ومعنـاه  ،لولاه مـا تحققـتف ،حداث النتيجةإالظروف المساهمة في 

 - فـــــضلا عـــــن ذلـــــك -ن تتـــــوفر في الــــسلوك أ يلـــــزم ،يقـــــف عنـــــد هــــذا الحـــــدلا الــــسببية 
د đــا في التكــوين القــانوني ائيــة الــتي يعتــنخــرى لكــي تقــوم الــسببية الجأمقومــات وعناصــر 

 .ية السببية الملائمة النظرهبرازإولت  وهو ما حا2للجريمة
  نظرية السببية الملائمة :اًثاني

ل دنظريـــــة تعـــــا(نقـــــاض النظريـــــة الـــــسابقة أظهـــــرت نظريـــــة الـــــسببية الملائمـــــة علـــــى 
وذلــــك لمــــا لاقتــــه هــــذه النظريــــة مــــن انتقــــادات واســــتبعاد مــــن طــــرف الفقــــه  ،)ســــبابالأ

 ،وروملـــين ،روفـــون بـــا ،ون كريـــز فـــ:لمـــان الفقهـــاء الأ مـــنذه النظريـــةđـــ وقـــد قـــال ضاءوالقـــ

                                                             
  .220، ص1965أنظر، محمد الفاضل، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة الإسكندرية،  1
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ن ذا كــــان فعلــــه يــــصلح لأإلا إيــــسأل عــــن النتيجــــة الــــتي وقعــــت  ن الجــــاني لاأ :مفادهــــاو
  .مور لأل للمجرى العادي ً لوقوعها وفقاً ملائماًيكون سببا

خـــرى أافر معـــه عـــدة عوامـــل ســـببية ضتـــن ســـلوك الجـــاني تأفـــترض هـــذه النظريـــة تو
لنتيجـــة مـــتى كانـــت العوامـــل  لٌن هـــذا الـــسلوك ســـببأ  وتعتـــبر،ميـــةاجرلترتيـــب النتيجـــة الإ

 ، مــشاهد مــن تجــارب الحيــاة هــوومــا ،مــور للــسير العــادي للأًلوفــة طبقــاأعوامــل م الــسببية
ة كلمــا تــدخل ميــاجرنقطــع علاقــة الــسببية بــين ســلوك الجــاني والنتيجــة الإتلــذلك  وتطبيقــا

 لاًومـسؤ  لـذالكًاني تبعـاولا يكـون الجـ لوف،أمـور عامـل شـاذ غـير مـفي السير العادي للأ
 مــور للمجــرى العــادي للأًوفقــا ً،ن ســلوكه لم بعــد ملائمــا لأ،ميــةارجعــن تلــك النتيجــة الإ

  .1دخل عامل شاذتحداثها بسبب لإ
يعتـــبر ســـببا  لا فـــالظرف ، والظـــرفبلى التفرقـــة بـــين الـــسبإوتـــذهب هـــذه النظريـــة 

 الخاصـــــة هه مقوماتـــــن تكـــــون لـــــأنمـــــا يجـــــب إو ،حـــــداثهاإمحـــــدثا للنتيجـــــة ولـــــو ســـــاهم في 
مثــل حــداث إ هــذه المقومــات مــن كفــاءة الظــروف الخاصــة في ىتتــأوت ،بالتسلــسل الــسببي

  . للمجرى العادي للأموراًهذه النتيجة التي حدثت وفق
ن يحـدث النتيجــة أمكانـه إذا كــان في إلى مرتبـة الـسبب وبمعـنى آخـر يرقـى الظــرف إ

واقـع النتيجـة الـتي حـدثت ب اً مرتبطاًسوليس مقيا ،ومقياس ذلك مقياس عام مجرد ا،ذاēب
ن يحــدث النتيجــة أمثــل هــذا الظــرف لديــه مــن الكفــاءة هــل  :ذ يجــدر التــساؤل إ،بالفعــل
 ولــو كــان لــه ،ذا جــاءت النتيجــة بــالنفي كــان مجــرد ظــرفإفــ م لا؟أحــوال العاديــة وفي الأ

  .2حداث النتيجةإ في ردو

                                                             
، 2004العقوبـات، القـسم العــام، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإســكندرية، عبـد القــادر القهـوجي، شـرح قــانون أنظـر، علـي  1
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 ،لى وفاتــهإدت  قويــة أ في الــسن صــفعةاً طاعنــاً ضــعيفًجــلاشــخص صــفع ر :مثــال
ن ضـــــعف البنيـــــة أنـــــسانية تـــــدلنا علـــــى ن التجربـــــة الإن ســـــلوكه يكـــــون ســـــببا للوفـــــاة لأإفـــــ

ذا إمـــا  أ.إحـــداث الوفــاة بــسبب تلـــك الــصفعةوالــشيخوخة مــن العوامـــل الــتي تــساهم في 
ن إفــ ، بمـرض القلـباًثرهـا وكـان الــشاب مـصابإوجهـت تلـك الـصفعة لـشاب فتــوفي علـى 

ن الرجــل العــادي الــذي يوجــد في ظــروف الجــاني لا  لأ، ســببا للوفــاةســلوك الجــاني لا يعــد
لوفـــا وفقـــا للـــسير أيكـــون هـــذا العامـــل م  وبالتـــالي لا،صـــابة الـــشاب بمـــرض القلـــبإيتوقـــع 

ذا كـان مـن صـفع الـشاب إما  أ.ا هو عامل شاذ قطع علاقة السببيةنمإو ،مورالعادي للأ
ن مثلـــه كـــان  لأ،اة في مثـــل هـــذه الحالـــة عـــن الوفـــلاًونـــه يعتـــبر مـــسؤإ فًيعلـــم بمرضـــه مـــسبقا

   .وبالتالي تتوافر علاقة السببية بين سلوكه والوفاة ،هذه النتيجة يجب عليه توقع
ل ظــرف ســـاهم في النتيجــة ســـببا ن القـــانون لا يعتــبر كـــأ يمكــن القـــول بــ،ومــن هنـــا

ى مـور يملـك القـدرة والكفـاءة علـنمـا فقـط الظـرف الـذي وفقـا للمجـرى العـادي للأإو لها،
   .حداثهاإ

 لوفــة الــتي تنــتج عــن الــسلوك لاأن النتــائج الــشاذة وغــير المأويترتــب علــى مــا ســبق 
علـى الـرغم مـن قيـام تلـك الرابطـة مـن وجهـة  ،ا مـن وجهـة نظـر القـانونسـببا لهـهو يعتبر 

  .1ةتالنظر الطبيعية البح
جـة مهمـا يـة نتيأصـيل أولذا يتعين دائما التمييز بين السببية الطبيعية التي تتطلـب ت

ن ألى القــــول بــــإذا الــــسبب يــــذهب الفقــــه لهــــو ،و في حجمهــــاأكانــــت تافهــــة في مــــداها 
أكثـــر لكنـــه في نفـــس الوقـــت  ،ضـــيق بالمقارنـــة بالـــسببية الطبيعيـــةمفهـــوم الـــسببية القانونيـــة 

  .2عسر تحديدا من البدايةأو ،تركيبا

                                                             
  .156مأمون سلامة، المرجع السابق ، ص 1
  .29رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 2
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نمــــا إ و،ةفالــــسببية الملائمــــة لا تكتفــــي بوجــــود رابطــــة طبيعيــــة بــــين الــــسلوك والنتيجــــ
وضــــوعية لتحقــــق مكانيــــة المن يملــــك الإأ وهــــي ،تتطلــــب في الــــسلوك مواصــــفات خاصــــة

  .مور هذه متوقعة وفقا للمجرى العادي للأالنتيجة بحيث تبدو
ن نظريــة الــسببية الملائمــة تعــترف بانقطــاع رابطــة الــسببية بــين إ فــ،ونتيجــة لمــا ســبق

ة وغـير شـاذخل عوامـل لاحقـة قـد حـدثت بتـدخـيرة السلوك والنتيجة متى كانت تلك الأ
لوفـة فـلا تنقطـع أم لاحقـةلذا كانـت العوامـل اإمـا أ ،مـوروفقا للمجرى العادي للأمتوقعة 

  .1رابطة السببية
للطبيـب المعـالج إلى المستشفى نتيجـة خطـأ مهـني جـسيم فوفاة المصاب الذي نقل 

مــا الوفــاة  أتيجــة،قــة الــسببية بــين الــسلوك والن يقطــع علا،لوفأ وغــير مــً شــاذاًيعتــبر عــاملا
يـؤدي  ن التـدخل الطـبي لا أالتي حدثت نتيجة التـدخل الطـبي فـلا تقطـع الـسببية باعتبـار

 للمجـرى ًلوف ومتوقـع وفقـاأحـق هنـا مـلاوبالتـالي فالعامـل ال لى شفاء المريض،إ ضرورةبال
  .مورالعادي للأ

ذا إن القاضـــي يـــضع نفـــسه موضـــع الجـــاني ويـــسأل نفـــسه أوخلاصـــة هـــذه النظريـــة 
مــرا أذا كانــت النتيجــة إم لا؟ فــألى نفــس النتــائج في الظــروف العاديــة إان الفعــل يــؤدي كــ

  .2 حق المتهم فيلا قامتإن علاقة السببية تكون منتفية وإشاذا بالنسبة للسلوك ف
Ĕـــــا بـــــدورها لم تـــــسلم مـــــن ألا إييـــــد الـــــذي لاقتـــــه هـــــذه النظريـــــة أبـــــالرغم مـــــن الت 

يــة مرنــة لا تعطــي معيــارا محــددا للــسببية يــصلح في Ĕــا نظرأ فقــد قيــل عنهــا ب،الانتقــادات
  .حوال وينطبق في جميع الفروضجميع الأ
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دخــال فكــرة إب Ĕــا تخلــط بــين الــركن المــادي والــركن المعنــوي وذلــكأ كمــا قيــل عنهــا 
ة ولا تـــفعلاقـــة الـــسببية هـــي ذات طبيعـــة ماديـــة بح، مـــورالتوقـــع وفقـــا للمجـــرى العـــادي للأ

  .و شخصيأفسي  نري عنصأيدخل في تقييمها 
بالنــــسبة لمــــن يحــــاول فهــــم قواعــــد قــــانون  إلا ًنــــه لا يمكــــن اعتبــــار المرونــــة عيبــــاألا إ

لى إ ون قواعــده تــصبأ علــى اعتبــار ،هــا الهادفــةيعتاديــا علــى خــلاف طبمالعقوبــات فهمــا 
نظريــة  ولــيس مجــرد حلــول ، يتفــق والواقــعحــلا تعــرض ةيــة مــشكللأمناســبة وضــع حلــول 

  .بحتة
لا حيــث  ، الــركنين المــادي والمعنــوي فهــو مــن الخطــأ بمكــانبــين مــا مــسألة الخلــطأ

جانبي السلوك وقياس السببية فقـط بنـاء علـى الجانـب المـادي منـه دون بين يمكن الفصل 
نـساني بوصـفه قـوة عاقلـة هادفـة فـلا ن القانون يعتد بالسلوك الإأ وطالما ،الجانب النفسي

  .1ته بالنسبة للنتائج المترتبة عليه بتلك الصفات في تقييم سببيدمناص من الاعتدا
 ةĔــا عالجــت مــشكلة الــسببية مــن وجهــة نظــر مجــردأ هــذه النظريــة كمــا عيــب علــى

اء زالفعـل بعـد تجريــده إمكانيــات الموضـوعة الـتي ينطـوي عليهــا  فحاولـت تحديـد الإ،عامـة
   . الإجراميةباعتبارها نموذجا مجردا من النتائجليها إًالنتيجة الإجرامية منظورا 

 ،في خــصائص الفعــل وقيمتــه القانونيــةمكانيــات هــو بحــث ن البحــث في هــذه الإإ
  .ةجراميوليس بحثا في علاقة السببية بينه وبين النتيجة الإ

مكانيــــات الموضــــوعية لا تتــــصل بعلاقــــة الــــسببية ثم لا ن فكــــرة الإأ ذلــــك ومــــؤدى
ولكـن هـذا  ،ابطهتمثل علتـه وضـ و،نما تتصل بعدم المشروعيةإو ،أن تكون معيارهايتصور 

 ، حـول العلاقـة بـين الفعـل والنتيجــةدورانيـن كـلا مـن عـدم المـشروعية والـسببية أ نفـيي لا
في  ،قــة في صــورēا العامــة اĐــردةلى هــذه العلاإن عــدم المــشروعية يــشير أوالفــارق بينهمــا 

                                                             
  .159ن سلامة، مرجع السابق، صمأمو  1
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ا ضــــروري همـــوكلا لاقــــة في صـــورēا المحـــددة الواقعيـــة،لى هـــذه العإشير تـــن الـــسببية أحـــين 
   .في السببيةالبحث ق بالضرورة بسي والبحث في عدم المشروعية ،قيام المسؤوليةل

المعيـــــار تنتظـــــر الـــــسببية مـــــا تـــــزال مـــــشكلة القـــــول بـــــأن لى إويـــــذهب هـــــذا الفريـــــق 
 أيـــةعـــل يجوهـــذا مـــا  ،الـــسببية الملائمـــة لم تقـــدم بعـــد هـــذا المعيـــارنظريـــة ن إذ  إ،الـــصحيح

ي أنـــه يتعـــذر اســـتخلاص  لأ،للفـــشلى اإ امحاولـــة لوضـــع معيـــار حاســـم للـــسببية مـــصيره
نــه يحــسن تــرك تقــدير الــسببية للوقــائع أيفــضلون القــول ب ا فهــمذ ولــ،Ĕاأضــابط محــدد بــش

   .1سب الظروف وبسبل متغايرةبحوحسمها 
لهـــذه  ،يـــع الاعتبـــارات اســـتخلاص معيـــار مـــالكـــن غالبيـــة الفقهـــاء تحـــاول رغـــم جم

تحديـــد يـــساهم في  .رشـــاداتن بعـــض الإنـــه يتـــضمألا إن لم يكـــن محـــددا تمامـــا  إالنظريـــة
مفهـوم قـانوني معــين لرابطـة الـسببية بــين أي سـلوك إنـساني والنتــائج الـتي يـصح أن تــستند 

 .2ن يتداخل مع سائر المعايير الأخرى المقترحةأ يمكن ،إليه
نه بالرغم من كل الانتقـادات الـتي وجهـت أًوانطلاقا من كل ما تقدم يمكن القول 

 Ĕـا لم تنـل منهـا بـل بقيـت هـي النظريـة الـسائدةأ إلا -السببية الملائمـة–إلى هذه النظرية 
 ىد مـ ذلـكودليـلأن هذه النظرية هي مـن أنـسب النظريـات ويتضح  ،في الفقه والقضاء

   .اتساع نطاقها
اتجـــــاه الـــــسببية –ا الاتجـــــاه ذت هـــــثبـــــ القـــــول أنـــــه إذا يمكـــــنًوتأسيـــــسا علـــــى ذلـــــك 

ّقبلا القول بأنه إذا تبين أن ثمـة خطـأ مـا قـد ولـ في العمل فإنه سيتعين مست-الملائمة - دً
خــــرى الــــسابقة  إذا  دور الأخطــــاء الأيبطــــلن  أ فإنــــه يجــــب ً ضــــررا مــــا،-وحــــده وبذاتــــه

  .ًمور هذا الضرر الذي تحقق فعلاكانت هذه الأخيرة لا تولد في اĐرى العادي للأ

                                                             
  .199، المرجع السابق، ص-القسم العام-محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  1
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   الجزائري من النظريتين السابقتينموقف القضاء  :اًثالث
 وهــــو نفــــس المنحــــى ،خــــذ بنظريــــة الــــسببية الملائمــــة القــــضاء الجزائــــري إلى الأيتجــــه

  .1 واللبناني، من التشريع الفرنسي والمصريالذي نحاه كل
ًوقــــد ظهــــر هــــذا الاتجــــاه واضــــحا جليــــا في  أحكــــام محاكمنــــا وكــــذا بعــــض  حكامــــهأً

ــــــــك جليــــــــا في قــــــــرارات ــــــــصادر  قرارهــــــــاً المحكمــــــــة العليــــــــا ، بحيــــــــث يظهــــــــر ذل  :بتــــــــاريخال
  .2)النيابة العامة(ضد ) ي-ح( قضية 23/10/2001

:  في جلــــستها العلنيـــة المنعقـــدة بتــــاريخ- الغرفـــة الجنائيـــة-أصـــدرت المحكمـــة العليــــا
  : وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه23/10/2001

 بــالنقض والإحالــة، 13/06/2000: حيــث أن قــرار المحكمــة العليــا الــصادر في
طالمـــا أن القـــرار المطعـــون فيـــه اعتـــبر أن المتهمـــين : "لـــسبب التـــالياعتمــد في قـــضائه علـــى ا

شـــــاركوا جمـــــيعهم في أعمـــــال العنـــــف علـــــى الـــــضحية فإنـــــه لم يـــــذكر ولم يحـــــدد أو ينـــــاقش 
ًلأســـباب ســـائغة علاقـــة الـــسببية بـــين الـــضرب والجـــرح العمـــدي والوفـــاة باعتبارهـــا عنـــصرا 

ائع وصـف جنايـة الـضرب والجـرح ًأساسا في استخلاص النتيجة المتوصل إليها لإعطاء وق
العمـدي المفــضي إلى الوفــاة، الــذي يتطلــب بالــضرورة أن تكــون الوفــاة ناتجــة عــن الــضرب 
والجـــرح العمــــدي، وهــــو مــــا يتطلـــب تحليــــل ومناقــــشة تقريــــر تـــشريح الجثــــة والأخــــذ بــــه أو 

  ...".استبعاده وتبرير ذلك بأسباب سائغة ومقبولة
يــــه اكتفــــى بعــــرض الوقــــائع وبيــــان أعمــــال حيــــث أن قــــرار غرفــــة الاēــــام المطعــــون ف

العنف الصادرة عن الطاعنين، دون أن يناقش بوضوح سـبب الوفـاة، وإذا كـان لـه علاقـة 
مباشـــرة بأعمـــال العنـــف علـــى الـــضحية، أم أن الوفـــاة راجعـــة كمـــا جـــاء في تقريـــر تـــشريح 

                                                             
  .332 عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص1
 2002ئية  مجلـــــــــة قـــــــــضا270055ملـــــــــف رقـــــــــم  23/10/2001 المحكمـــــــــة العليـــــــــا الغرفـــــــــة الجزائيـــــــــة بتـــــــــاريخ أنظـــــــــر،2 

 .371ص1عدد
  
 



  الامــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  الأولالفصل
  

 

- 71 - 

 ، وكـل مــا"الكيـف"الجثـة إلى قـصور في التـنفس نـاتج عـن تـسمم بمخـدر مـن نـوع القنـب 
جـاء في القـرار المــذكور كـان في أســلوب عـام لا يتــضح منـه الــرأي الـذي أخــذ بـه في غرفــة 

حيـث أن : "ًالاēام واعتمدته أساسا فيما توصلت إليه من قضاء كما ورد في هـذا القـرار
الــدفاع ركــز علــى الجــزء الأول للخــبرة وهــو تنــاول المــشكو فيــه لكميــة مــن القنــب الهنــدي 

ة، ولكــــن الجــــزء الثــــاني يؤكــــد وجــــود عنــــف ظــــاهر علــــى جــــسم الــــتي قــــد تــــؤدي إلى الوفــــا
ًالمــشكو فيــه، وهنــاك كــسر في غــضروف القفــص الــصدري قــد يــؤدي هــو أيــضا إلى الوفــاة 

  ...".فلا نقف عند ويل للمصلين
ًلكــن حيــث إن تقريــر تــشريح الجثــة عــاين بوضــوح تــسمما حــادا للقلــب الــذي مــن  ً

 إمكانيـة أن توقـف التـنفس قـد يـؤدي إلى إثره فقدان الوعي ونقـص في مراكـز التـنفس مـع
الوفــاة، بينمــا عــاين مجــرد أعمــال العنــف علــى جــسم الــضحية ودون أن يخلــص لهــا علاقــة 

 .بالوفاة
حيـث أنـه مـتى كـان ذلــك  فـإن الطعـن مؤسـس، وينجــر عنـه نقـض القـرار المطعــون 

  وبإحالــة القــضية علــى نفـــس - غرفــة الاēـــام-فيــه الــصادر عــن مجلـــس القــضاء ســطيف
 ...".Đًلس القضائي مشكلاا

 :لتاليالمثال اأما عن أحكام المحاكم واĐالس القضائية فيمكن أن نعطي منها 
يــشترط لتحقـــق جريمــة القتـــل العمــد تـــوافر رابطــة الـــسببية بــين نـــشاط الجــاني ووفـــاة 
اĐـــــني عليــــهـ، بحيـــــث إذا تـــــداخل عامـــــل خـــــارجي بـــــين نـــــشاط المـــــتهم ومـــــوت الـــــضحية، 

بية، كخطـــأ مالـــك بندقيـــة صـــيد في عـــدم إخفائهـــا في مكـــان آمـــن، انقطعـــت رابطـــة الـــسب
الأمر الذي سهل لأخيه الصغير في أخذها ، واستعمالها في واقعة قتـل عمـد ، لأن عـدم 
ًإخفــــاء الــــسلاح ، وإن كــــان يعــــد إهمــــالا ، إلا أنــــه لم يكــــن ســــببا مباشــــرا في وفــــاة اĐــــني  ً ً

  .1عليه
                                                             

، قـرار قـضائي 90، ص2 أنظر، جيلالي بغدادي، الإجتهاذ القـضائي، الـديوان الـوطني للمطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، الجـزء1
  .10839 تحت رقم 01/01/1975بتاريخ 
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 محكمــة جنايـــات مجلـــس قـــضاء قـــضت بحيـــث ومــا ورد في بعـــض الـــصحف اليوميــة
عنابــة بعقوبــة الــسجن المؤبــد في جريمــة قتــل عمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد، حيــث قــام 

بواســــــطة ) فــــــاروق, ع( بــــــدبح الــــــضحية 2008 جــــــوان 12يــــــوم ) صــــــالح.ع(الجــــــاني 
 1.خنجرين واعترف بذلك بعد تسليم نفسه لمصالح الأمن

 إلى عبـــد االله ســـليمانور لـــدكت بحيـــث يـــذهب ااه الفقـــه الجزائـــري،اتجـــوهـــو نفـــس 
 أي تلـك الـتي تحـصل بحـسب ،أو المألوفة لفعلـهيسأل الجاني عن النتائج المحتملة " :القول

  . "أو محققة لهذا الفعل ،ر ولو لم يكن وصفها بأĔا مباشرةمواĐرى العادي للأ
ًويعتـــبر فعــــل الجـــاني مناســــبا وملائمــــا للنتيجـــة الــــتي حــــصلت إذا كـــان كافيــــا بذاتــــه  ً ً

صرف النظـــر عـــن العوامـــل بـــ و، بأنـــه قـــد توقعهـــاتنبـــئظـــروف الحـــال  مادامـــت ،ولهالحـــص
 سـواء أكانـت تلـك العوامـل ،بـين فعلـه والنتيجـة النهائيـةالأجنبية التي تكـون قـد وسـطت 
  .2سابقة لفعله أم معاصرة أم لاحقة

   الثانيالمطلب
  .حقيقة السببية في جرائم الامتناع

 لجـــرائم الامتنـــاع يقتـــصر علـــى جـــرائم الامتنـــاع البحـــث في علاقـــة الـــسببية بالنـــسبة
 لأن هـذه الأخـيرة تـدخل ضـمن جـرائم النـشاط ،ذات النتيجة دون جـرائم الامتنـاع اĐـرد
 انتظـــار نتيجـــة معينـــة مترتبـــة  ويعاقـــب عليـــه دون،المحـــض الـــتي يجـــرم فيهـــا الامتنـــاع وحـــده

 إذن لبحــث علاقــة جراميــة فــلا محــلإ ومــن ثم طالمــا خلــت هــذه الجــرائم مــن نتيجــة ،عليــه
  .3السببية فيها

                                                             
، 2626دد ، العـ1430 جمـادى الثانيـة 08 الموافـق ل2009 جـوان، 2جريـدة الـشروق، الثلاثـاء، أخمـد زقـاري،  أنظـر، 1 
  .9ص

، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر ، أنظــر، عبــد االله ســليمان ، شــرح قــانون العقوبــات، قــسم عــام، الجــزء الأول، الجريمــة 2
  .165، ص1996طبعة 

  .14محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، المرجع السابق، صأنظر،  3
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وقــد ثـــار خــلاف فقهـــي حــول ســـببية الامتنــاع مـــن قائــل đـــا ومنكــر لهـــا، وهــو مـــا 
  :سأبينه في الفرعين المواليين

  .)فرع أول(جرائم الامتناع ذات النتيجة  في  المنكرة لعلاقة السببيةالمذاهب -1
 ذات متنـــــــاعفي جـــــــرائم الاجـــــــود علاقـــــــة الـــــــسببية و تعـــــــترف بالمـــــــذاهب الـــــــتي -2
  .)فرع ثاني(النتيجة

   الأولالفرع
  جرائم الامتناع ذات النتيجة في  المنكرة لعلاقة السببيةالمذاهب

فقــد . رائم الامتنــاع ذات النتيجـة يثــير صــعوبات كثــيرةلجــالبحـث في علاقــة الــسببية 
  .1ثار خلاف فقهي حول سببية الامتناع من قائل đا ومنكر لها

مـــاني والقـــانون الكنـــسي بمـــسؤولية كـــل ممتنـــع عـــن نتيجـــة فقـــد قيـــل في القـــانون الرو
امتناعـــه إذا كـــان في اســـتطاعته أن يحـــول دون حـــدوث هـــذه النتيجـــة ، أي أن المـــسؤولية 

 هــذا المبــدأ لــوزال، وأوجــز " اســتطاعة الحيلولــة دون النتيجــة"رهنــت بــشرط واحــد، وهــو 
أي " ت خطيئتــــهمــــن يــــستطيع أن يحــــول دون حــــدوث النتيجــــة ولا يفعــــل تثبــــ: "في قولــــه

  .مسؤوليته إزاءها
ٍوذهبــت بعــض الآراء إلى اعتبــار شــرط تــوافر علاقــة ســببية وجــود الواجــب القــانوني  ٍ

  . بإتيان الفعل أو منع النتيجة
وذهبــت آراء أخــرى إلى جعــل شــرطها عجــز اĐــني عليــه عــن تــوفير الحمايــة لنفــسه 

ء غــير صــحيحة، إذ أقحمــت وهــذه الآرا. إزاء الــضرر أو الخطــر الــذي يهــدده بــه الامتنــاع
  .2في البحث السببي عناصر غريبة عليه

                                                             
  .477صرجع السابق، د صواف، الممحمد حسني أحمأنظر،  1
  .23المرجع السابق، صجرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، ، محمود نجيب حسني 2
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لا بــد في النهايــة مــن " إلى القــول بأنــه محمــود نجيــب حــسنيويــذهب الــدكتور 
الاعــــــتراف بــــــصعوبة البحــــــث في العلاقــــــة الــــــسببية بــــــين الامتنــــــاع والنتيجــــــة، ومــــــرد هــــــذه 

كيــف يــسوغ في ، ف"عــدم: "الــصعوبة إلى أن الامتنــاع ســلوك ســلبي فهــو في قــول الــبعض
المنطـق القـول بـأن العـدم سـبب لموجـود إيجـابي هـو النتيجـة الإجراميـة ، باعتبارهـا في ذاēــا 

  . "أصاب الأوضاع الخارجية" ًتغيرا "
 مـن إنكـار سـببية الامتنـاع - من حيث المنطق -إذا سلمنا đذا التحليل فلا مفر 

  . بعض الآراءيهإل ذهبت وهو ماوإنكار وجود جرائم الامتناع ذات النتيجة ، 
 ولكــن هــذا القــول علــى إطلاقــه ينقــصه أن الــشارع لا يفــرق بــين وســائل إحــداث 
النتيجة ، فهو لا يفرق بين الوسائل الإيجابية فيما بينهـا، وكمـا أنـه لا يفـرق بـين الوسـائل 
الإيجابيـــــة والوســـــائل الـــــسلبية، أضـــــف إلى ذلـــــك أن الامتنـــــاع غـــــير متجـــــرد مـــــن الطبيعـــــة 

  .1يان الماديالإيجابية والك
ًببا لنتيجــــــة ن يكـــــون ســــــأأن الامتنــــــاع لا يـــــصلح في ذاتــــــه وفحـــــوى هــــــذه النظريـــــة 

ًن يكـون سـببا أ ولـيس للعـدم اً، ذلـك أن الامتنـاع عـدم والعـدم لا ينـتج إلا عـدم،إجرامية
ًويعــــني ذلــــك أن الامتنــــاع لا يــــصلح ســــببا لنتيجـــــة  .2في شــــيء آخــــر بــــدوره غــــير العــــدم

ي تتمثــل في صــورة ظــاهرة أ ، صــورة تغــير في العــالم الخــارجيإجراميــة تتمثــل بالــضرورة في
  . 3ًن تعد ظاهرة سلبية سببا لظاهرة إيجابيةأ فالمنطق يأبى ،إيجابية

 ،وقـــد تعـــددت النظريـــات المنكـــرة لـــسببية الامتنـــاع وذلـــك حـــسب توجـــه كـــل منهـــا
ً إلى إنكــار هــذه الــسببية إنكــارا مطلقــا في حــين فريــقبحيــث ذهــب   هــذه  آخــرفريــقنكــر أً

                                                             
  .24-23، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني 1
  .232، صالمرجع السابق رؤوف عبيد، 2
مية وقـــانون العقوبـــات، بحـــث في القـــانون الجنـــائي، محمـــد ضـــيف محمـــد إبـــراهيم، ســـببية الامتنـــاع في الـــشريعة الإســـلاأنظـــر،  3

  .36، جامعة القاهرة، ص1993
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ًالــسببية إنكــارا جزئيــا وهــو مــا سأ  وذكــر أهــم النظريــات الــتي ،فــصله باســتعراض كــل فريــقً
  .نأساقها في هذا الش

ًالنظريات المنكرة لسببية الامتناع إنكارا مطلقا :ًأولا ً:   
 Tessier and Krug and Glacier and Merkel andتعـرض إلى نظريـة أ

Vannini  و التاليحلناعلى باعتبارها أهم النظريات:  
I-  نظريةTessier:  

ًإلى القـــول بأنـــه لا يتـــصور اعتبــار الامتنـــاع عـــن المـــساعدة شـــيئا   Tessierيــذهب 
 للـشجرة الـتي ً ويـضرب مثـالا، لإحـداث الـضررٌبـد أن يكـون تـدخلنـه لا أ بـل ،ادثحـلل

 فعـدم سـقوط ، وكـذا المنـزل الـذي ينهـار فـوق رأس قتيـل،تسقط على المارة بـسبب الريـاح
 ومـــع ذلـــك لا يتـــصور مـــساءلة مالـــك ،جرة أو اĔيـــار المنـــزل كفيـــل بمنـــع جريمـــة القتـــلالـــش

 ً.ن تعد سبباأ لأن البيئة لا يمكن ،الشجرة أو المنزل
لـــــدى  تنفـــــي الإرادة ودرجــــة الـــــشعور والإحـــــساس اعيــــب علـــــى هـــــذه النظريــــة أĔـــــ

راد أاق ال المــــسثــــ فالأصــــل أن الممتنــــع في الم، بحيــــث يــــصبح مثلــــه مثــــل الجمــــاد،نــــسانالإ
  .1 بينما الشجرة لا تريد السقوط وكذا المنزل،الامتناع

II- رية نظKrug and Glacier and Merkel and Vannini:  
ن لحظـــة الـــسببية في الامتنـــاع تنحـــصر في فعـــل أ تنطلـــق هـــذه النظريـــة مـــنيـــذهب 

 ،و حـق يحميـه القـانونأً فأنشأ خطرا علـى مـصلحته ،إيجابي ارتكبه الشخص قبل امتناعه
 ،ًتي أفعالا إيجابيـة يحـول đـا دون تحقيـق الخطـرأقام على عاتق مرتكبه التزام قانوني بأن يو

والحجـة في ذلــك أن الامتنـاع إذا كــان في حـد  ذاتــه لــيس لـه أدنى قيمــة سـببية فإنــه يمكــن 
  .ربطناه بأفعال إيجابية سابقة أن يحوز هذه القيمة السببية إذا ما

                                                             
  .57حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص 1
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ص نفـسه đـا بالقيـام الإيجابية التي ألـزم الـشخالأفعال  وعلى وجه الخصوص تلك 
ًكليفا معينا أو قبوله وظيفة معينةتبنشاط معين عن طريق تحمله  ً. 

إذا شرع طبيـب في إجـراء عمليـة جراحيـة : وقد استدلوا على كلامهم بالمثال التالي
الأفعــال الــضرورية لوقــف النزيــف إتيــان  ثم امتنــع عــن ،ًفاستأصــل عــضوا في جــسم المــريض

ولكنـــه الفعـــل الإيجـــابي الـــذي أجـــرى بـــه  ،الامتنـــاع فلـــيس ســـبب المـــوت ،مـــات المـــريضف
  .الطبيب العملية

Ĕــــا لا تتفـــق مـــع أولويــــات الفقـــه الجنــــائي أ علـــى اعتبـــار ،انتقـــدت هـــذه النظريــــة و
لية الجنائيــة لــدى شــخص مــا لا بــد مــن تــوافر الــسببية الماديــة والقــصد وفحــتى تتــوافر المــسؤ

تــــالي فــــلا يعقــــل القــــول بــــأن إرادة الــــشخص الــــتي تــــصاحب الامتنــــاع  وبالً،الجنــــائي معــــا
  .توافر đا الجانب المعنوي للفعل غير المشروعياللاحق للفعل الإيجابي 

ً خطـرا ينـشئ بفعـل إيجـابي اًًأن الامتنـاع لـيس دائمـا مـسبوقًيهـا أيـضا كمـا عيـب عل
 إرضـاع وليـدها فيهلـك  فالأم قـد تمتنـع عـن،و الحق الذي يحميه القانون أالمصلحة يهدد 

 هنـا مـن المـستحيل تطبيـق ،دون أن يسبق امتناعها فعل إيجابي يهدد حياة طفلها بالخطر
  . 1النظرية كما أنه يستحيل تحديد سبب النتيجة الإجرامية

نــصارها فهــي تــزعم أ إلى التنــاقض الــذي وقــع فيــه بالإشــارة هــذه النظريــة تنتقــدوا
 ولا ،نــه يكمـل الفعــل الإيجـابي مــن حيـث ســببيتهأ :ا تـضيفذ ورغـم هــ،مدن الامتنـاع عــأ

 ً.يعقل أن يضيف العدم إلى هذا الفعل جديدا
 أن هـــذه النظريـــة فاســـدة مـــستدلين علـــى ذلـــك بالمثـــال الـــذي ،كثـــر مـــن ذلـــكوالأ

سببة تـ لـه مٍولدها الرضيع دون تقديم غـذاء كـافم التي تترك  فالأ:Fanniniساقه الفقيه 
لأĔــا بامتناعهــا قــد أضــفت صــفة العمــد  ،ولة عــن ذلــكوفاتــه فهــي تعتــبر مــسؤفي بــذلك 

                                                             
  .483، المرجع السابق، صمحمدحسني أحمد الصواف 1
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 وعلـى ذلـك يكـون ،و الخطأ على سلسلة السببية الـتي خلقتهـا مـن قبـل بحملهـا الطفـل أ
  .سبب وفاة الطفل هو أن الأم قد حملت به

مـن تركـه بـلا طعـام ً  كانت قادرة على خنق الطفل بـدلا فالأم،وهنا يظهر فسادها
  .ٍكاف

نكـــرت ســـببية الامتنـــاع وكـــذا جـــرائم الامتنـــاع أ الـــتي تيننظـــري الوالأرجـــح فـــساد كـــلا
 والنقــد الــذي وجــه لكــل ،ًجليــا مــن خــلال هــاتين النظـريتين تـضحهــذا مــا  و،بـصفة عامــة

   . التي حاول أن يحتج đا كل فريقن الأسانيد وبطلا،ظهر فسادهما أمما منهما 
ًالنظريات المنكرة لسببية الامتناع إنكارا جزئيا: اًثاني ً:   

يذهب أنصار هذا المذهب إلى التسليم بإمكانية قيـام علاقـة الـسببية بـين الامتنـاع 
 أمــا الجـــرائم العمديــة فـــلا يمكـــن ،والنتيجــة الإجراميـــة في مجــال الجـــرائم غــير العمديـــة فقـــط

ن يــــستفاد منهــــا أ ولا يمكــــن ،القـــول بــــذلك بحجــــة أن الجــــرائم العمديــــة نــــصوصها ضــــيقة
 والحـل عنــدهم أن يتــدخل المـشرع بنــصوص صــريحة في ،سببيةقـصد المــشرع بقيـام رابطــة الــ

ن واعتنقهــــا العديــــد مــــن و وأول مــــن نــــادى đــــذه الفكــــرة الفقهــــاء الفرنــــسي،هــــذه المــــسألة
  .الشراح في بلاد العالم

  .هم النظريات التي قيلت في هذا الشأنأ و،وفيها نستعرض مضمون هذه الفكرة
I- مضمون النظرية لدى الفقهاء الفرنسيين:   
 Garson and Vidal and -  وهــمذهب فريــق كبــير مــن الــشراح الفرنــسيينيــ

Matheol -  نـــه مـــن الممكـــن العقـــاب علـــى الجـــرائم الإيجابيـــة الـــتي تقـــع بالامتنـــاعأإلى، 
 وفي هــذا الــصدد ،اً علــى العقــاب عليهــاضــمنو أولكــن بــشرط أن يــنص المــشرع صــراحة 

الامتنــاع فيــه مخالفـة لقواعــد التفــسير إن العقـاب علــى ارتكــاب الجريمـة ب: "يقـول جارســون
 فالقاضــي الــذي يــسوي بــين ، التوســع في تأويلهــا وتفــسيرهاللنــصوص الجنائيــة الــتي تــرفض
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 ،النـشاط الإيجـابي والـسلبي في طريقــة ارتكـاب الفعـل يتجــاوز في وظيفتـه تطبيـق النــصوص
  ".ر هو من صميم عمل المشرعآخوينتقل فيها إلى عمل 

المـــشرع علـــى صـــحتها بالتعـــديل الـــذي أدخلـــه   النظريـــةأنـــصار هـــذه  يـــستدلكمـــا 
 لحمايــــة 1898 أبريــــل 19 عقوبــــات بالقــــانون الـــصادر في 312 الفرنـــسي علــــى المـــادة

ًمـــن كـــان مكلفـــا برعايـــة : "والـــتي نــصت علـــى أنـــه عامـــاالــصغير الـــذي يبلـــغ خمـــس عـــشر 
  إطعامـــه وعـــن العنايـــة بـــه بقـــصدًالـــصغير دون ســـن خمـــسة عـــشر ســـنة وامتنـــع عمـــدا عـــن

  ." يعاقب عقاب القاتل إذا مات الصغير،هقتل
نــــه لــــو كانــــت نــــصوص العقوبــــات الخاصــــة بالقتــــل تتــــسع أواســــتدلوا بــــذلك علــــى 

 لمـا اضـطر المـشرع إلى تقريـر العقـاب في هـذه الحالــة ،للعقـاب علـى جريمـة القتـل بالامتنـاع
  .1 سنة15 والذي لا يصح التوسع فيه  بالقياس ليشمل  أكثر من ،بنص خاص

II- مضمون النظرية في الفقه الألماني:   
لمــان بــين إنكــارهم ســببية الامتنــاع وقــولهم بإمكــان العقــاب بــنص يوفــق الــشراح الأ

ن هــــذه الجريمــــة لا تعتمــــد أ فيقــــررون ،خــــاص علــــى الجريمــــة الإيجابيــــة الــــتي تقــــع بالامتنــــاع
 الــسببية  وإنمــا علــى علاقــة،عندئــذ في قيامهــا علــى علاقــة الــسببية بــين الامتنــاع والنتيجــة

 ،م بـه ومنـع النتيجـة المعاقـب عليهـابين العمل الإيجابي الـذي كـان في إمكـان الممتنـع القيـا
 وجــود - بمنطــق عكــسي–ن نقــرر أمكــن أًفكلمــا كــان هــذا العمــل صــالحا لمنــع النتيجــة 

  .2علاقة مادية بين الامتناع والنتيجة
ي تنكـــر ســـببية انتقـــدت هـــذه النظريـــة لكوĔـــا تتنـــاقض في ذاēـــا ففـــي الوقـــت الـــذو
 ،رائم الـتي تقـع بالامتنـاع بـنص خـاصمكان العقاب علـى بعـض الجـإذ تسلم بإ ،الامتناع

                                                             
  .478، المرجع السابق، صمحمدحسني أحمد الصواف مقتبس عن 1
ولية الممتنـــع المدنيـــة والجنائيـــة في اĐتمـــع الاشـــتراكي، ديـــوان المطبوعـــات حبيـــب إبـــراهيم الخليلـــي، مـــسؤمقتـــبس عـــن أنظـــر،  2

  .64-62ص، 1979الجامعية، بدون طبعة، 
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معتمــدة في ذلـــك علــى إرادة المـــشرع في بعـــث هــذه الـــسببية بـــالنص الــذي يقـــرر العقـــاب 
نــــه لا يتــــصور قيــــام الــــسببية وانعــــدامها بــــإرادة أ والأصــــل ،علــــى جريمــــة إيجابيــــة بالامتنــــاع 

 وكـل ،لمشرع لا يستطيع خلـق علاقـة سـببية لا وجـود لهـا في عـالم الماديـاتن ا لأ،المشرع 
  .1يملك أن يطوع فكرة السببية لمطالب القانون ما

بــذلك تؤكــد تناقــضها مــن و ، تــسلم بــسببية الامتنــاع في الجــرائم غــير العمديــة وهــي
غــير تقــوم علــى أســاس  اĔــأ كمــا ً.ن الامتنــاع يــصلح في ذاتــه ســبباأĔــا تــسلم بــجديــد لأ

الاعــتراف بإمكــان تــوافر علاقــة ســببية بــين الامتنــاع والنتيجــة  خطــأ صــحيح هــو التــسليم
و أن تقــــع بفعــــل أيمكــــن إن الجــــرائم غــــير العمديــــة  ،الإجراميــــة في الجــــرائم غــــير العمديــــة

  كـل مـا.ً وإنما تقع دائمـا بامتنـاع، الجرائم غير العمدية لا تقع بفعل والصحيح أن،امتناع
ًو امتناعــا بمناســبة نــشاط إيجــابي أً مجــردا ًاع الــذي يقــع قــد يكــون امتناعــامتنــهنالــك أن الا

  .2 الامتناع بمناسبة عمليطلق عليه  وهو ما،مشروع
 وحــبس قدراتــه ،عارضــها مــع إمكانيــة المبــادرة الفرديــة وذلــك بكبــت روح التعــاونت

مكانيــــة ًإنكــــارا لإ": ســــتاذ إبــــراهيم الخليلــــي كمــــا يقــــول الأ،علــــى الانــــدماج مــــع الآخــــرين
 ،خــريننـسان وقدرتــه علـى الانـدماج مـع الآالمبـادرة الفرديـة وضـرورēا كتعبــير عـن حريـة الإ

 -باعتـصامه العزلـة–ن اعتبار امتناعه عن هـذه المبـادرة أ إذ ،مر الذي يعد سر عظمتهالأ
  .3"غير ذي أثر يؤدي إلى تشبيهه بالأشياء

                                                             
  .28 محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، المرجع السابق، ص1
  .70ص المرجع السابق،  حبيب إبراهيم الخليلي،2
  .71إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص، حبيب 489، المرجع السابق، صفمحمدحسني أحمد الصوا 3
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  الفرع الثاني
  سببية علاقة الال تعترف بوجود المذاهب التي

   ذات النتيجةفي جرائم الامتناع
 ذهــــب رأي ســــائد في ، وجــــرائم الامتنــــاع،نقــــاض المنكــــرين لــــسببية الامتنـــاعأعلـــى 
 في ذلـــــك الفقـــــه والقـــــضاء إلى الاعـــــتراف بعلاقـــــة الـــــسببية بـــــين الامتنـــــاع ندهالفقـــــه وســـــا
ً واعترفــــت بنـــــاء علـــــى ذلــــك بوجـــــود جــــرائم الامتنـــــاع ذات النتيجـــــة ،جراميـــــةوالنتيجــــة الإ

  .لية الممتنع عن النتيجة الإجرامية كما لو كان قد أحدثها بفعله الإيجابيوومسؤ
نهــا مــن نــسب  فم، في ذلــك نظريــات متعــددة لإثبــات ســببية الامتنــاعســيقتوقــد 

 ومنهــــا مــــن نــــسبها إلى الفعــــل الإيجــــابي ،يجــــابي المعاصــــر للامتنــــاع الــــسببية إلى الفعــــل الإ
 ،وبعـضها الآخـر تبـنىرة الـسببية النفـسية للامتناع فكـتبـنى وبعـضها ،السابق على الامتنـاع

  .ية للامتناعاننسثبت السببية الاأخر السببية الطبيعية للامتناع، والآ
نـــب والـــه مـــن أهميـــة في الإلمـــام بج  النظريـــات لمـــاهـــذهحاول التعـــريج علـــى كـــل أوســـ

  .البحث
   :سببية الفعل الإيجابي المعاصر للامتناع: ًأولا
ً الإنسان حين امتناعه لا يلزم موقفـا سـلبيا  أنذه النظريةه مفاد  يقـوم نمـاإ وً،محـضاً

 ولهـــذا الفعـــل أهميتـــه ، وهـــذا الفعـــل هـــو ســـبب النتيجـــة،خـــلال ذلـــك بفعـــل إيجـــابي معـــين
  .1القانونية باعتباره السبب في الإخلال بالواجب القانوني المفروض على الممتنع

و جوارđـا في أ تخـيط ثوđـا الأم الـتي من حيث درجة الفعل فوانتقدت هذه النظرية
 لوفـاة -في المعـنى القـانوني-ٌ، هـو سـبب الوقت الذي كان يتعين عليها فيـه إرضـاع طفلهـا

 ولا يتـــصور في ،ن هـــذا الفعـــل ليـــست لـــه أهميـــة قانونيـــةإ إذ ،ًالطفـــل ولـــيس ذلـــك مقبـــولا
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تــــد بــــه ن يعأ ولا يتــــصور في المنطــــق القــــانوني ،ًالمنطــــق اĐــــرد أن يعــــد ســــببا لوفــــاة الطفــــل
  .الشارع كفعل يقوم به الركن المادي للجريمة

ً فعـــــلا إيجابيـــــا علـــــى - حـــــين امتناعـــــه–نـــــه مـــــن المتـــــصور ألا يـــــأتي الممتنـــــع أكمـــــا  ً
ًن يلتــزم موقفــا ســلبياأ أي ،الإطــلاق ن تنــام الأم في الوقــت الــذي كــان يتعــين عليهــا أ كــ،ً

 الأمــر الــذي ،تيجــةوفي هــذه الحالــة تعجــز النظريــة عــن تحديــد ســبب للن. إرضــاع طفلهــا 
  .1يناقض قانون السببية

   :عل الإيجابي السابق على الامتناعنظرية الف: اًثاني
 ، Krug and Adolf and Merkel and Vanniniنـادى đـذه النظريـة كـل مـن 

ً فأنـــشأ خطـــرا علـــى حـــق ،ستمد كيانـــه القـــانوني مـــن فعـــل ســـبقهوجوهرهـــا أن الامتنـــاع يـــ
الممتنـــع التـــزام قـــانوني بالقيـــام بعمـــل إيجـــابي يمنـــع تحقيـــق  وقـــام علـــى عـــاتق ،يحميـــه القـــانون

 ولـيس في ، هـذا العمـل الإيجـابينا فالامتناع إذن هو الإحجام عـن إتيـ،النتيجة الإجرامية
  .2 وإنما سببها الفعل الإيجابي السابق عليه،ًذاته سببا للنتيجة

ذه إذا يحـسن الـسباحة بـأن ينقـ الهم في ذلك إذا وعد شخص صديقه الـذي لاثوم
 ، فـإن سـبب المـوت لـيس الامتنـاع عـن الإنقـاذ ،تعرض للغرق فـامتنع عـن إنقـاذه فمـات 

 وتفــسيرهم لـذلك أن الفعـل الإيجـابي الــسابق علـى الامتنـاع يحــرك ،ولكنـه التعهـد بالإنقـاذ
 ثم ،القـــوانين الطبيعيـــة الـــتي مـــن شـــأĔا إحـــداث النتيجـــة ويـــضع اĐـــني عليـــه تحـــت تأثيرهـــا

ضي ذلــك في فــ بحيــث ي،عــد ذلــك ليــضمن اســتمرار تــأثير هــذه القــوانينيــصدر الامتنــاع ب
  .النهاية إلى تحقيق النتيجة الإجرامية

هــو و ،ربط الامتنــاع بفعــل إيجــابي يــسبقهتــ ا أĔــوانتقــدت هــذه النظريــة علــى اعتبــار
 في حـين أن الامتنــاع قــد .الـسبب في الخطــر أو الاعتـداء علــى الحــق الـذي يحميــه القــانون
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هم كمــــا أنــــه قــــد يحــــدث أن يكــــون الامتنــــاع دون وجــــود فعــــل إيجــــابي تالمــــيــــسبق مــــسلك 
ن يـــسبق الوقـــت الـــذي كـــان أ كـــالأم الـــتي تمتنـــع عـــن إرضـــاع طفلهـــا فيهلـــك دون ،مـــسبق

 في هــذه ،نه ēديـد حيـاة الطفــل بـالخطرأمـن شــ -فعـل إيجــابي-يتعـين عليهـا فيــه إرضـاعه 
  .1سبب النتيجة الإجراميةنه يستحيل تحديد إالحالات يستحيل تطبيق النظرية بل 

   :نظرية السببية النفسية للامتناع: اًثالث
نـــه للامتنــاع تــأثير نفــسي مـــن شــأنه خلــق اتجــاه نفـــسي أ هــذه النظريــة إلى وفحــوى

  . هو الذي يحدث النتيجة،إرادي 
  :انقسم هذا الاتجاه إلى أربعة أقساموقد 

أثير مـــادي في العـــالم لـــه تـــن الامتنـــاع لـــيس أإلى  النظريـــة الأولىحيـــث يـــرى أنـــصار 
 ،ثير نفــسي يعتــد بــه القــانون مــن شــأنه إحــداث النتيجــة الإجراميــةأ وإنمــا  لــه تــ،الخــارجي

ًوهذا التأثير هو الذي يحمـل شخـصا علـى الاعتقـاد بـأن وضـعا أو مركـزا معينـا لا ينطـوي  ً ًً
نه إحــــداث النتيجــــة أ مــــن شــــ، فيحملــــه ذلــــك علــــى اتخــــاذ مــــسلك معــــين ،علــــى خطــــر 

 ومــــن ثم ، والاعتمــــاد هــــو ســـبب الــــسلوك الــــذي هــــو بـــدوره ســــبب النتيجــــة ،الإجراميـــة 
  .يكون الامتناع هو السبب الحقيقي للنتيجة

ــ امتنــاع عامــل الإشــارات في الــسكة الحديديــة عــن إعطــاء إشــارة تحــذير إلى : المث
 فإن سـبب هـذه الكارثـة أن ،قطار على وشك أن يمر في موضع خطر فحدثت الكارثة 

ن هـذا العامـل قـد قـام أ في مقر عمله قد خلق ثقة لدى قائد القطـار بـوجود هذا العامل
و أزال هـــذه العقبـــة إن أ ،بواجبـــه وتحقـــق مـــن عـــدم وجـــود عقبـــة تعـــترض طريـــق القطـــار 

ويعـني ذلـك أن سـبب النتيجـة هـو الأثـر النفـسي المتمثـل في وجـود هـذه ، كانت موجـودة
  .2الثقة لدى قائد القطار
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ن التأثير النفـسي للامتنـاع علـى اĐـني عليـه أو غـيره أ عيب على هذه النظريةولقد 
ن هـــذه النظريـــة غـــير ذات صـــلاحية أ ويعـــني ذلــك ،لا يوجــد في جميـــع حـــالات الامتنـــاع 

فـإذا كانـت الواقعـة أن المـتهم ألقـى بقيـة سـيجارة مـشتعلة قـرب كمـين مـن . عامة للتطبيق
 ، أفــضى إلى اشــتعال حريــق  ولكنــه امتنــع عـن إطفائهــا ممــا، فاشــتعلت فيــه النــار ،القـش 

فإنــــه لا وجــــود في هــــذه الوقــــائع للتــــأثير النفــــسي الــــذي تحــــاول هــــذه النظريــــة أن تنــــسب 
  .1السببية إليه
إلى ذهبـوا  Pure and Bendj and Burger وهـم  الثانيـة أنـصار هـذه النظريـةأمـا

ًالممتنـــع وتحليلهـــا تحلـــيلا دقيقـــاتـــسليط الـــضوء في ســـببية الامتنـــاع علـــى نفـــسية  فيـــذهب . ً
 مفـاد ذلـك أن ، للتـدليل علـى نظـريتهم اثنـين مثـالين بـينهؤلاء إلى القيام بعملية المقابلة 

 آخــر ٌ ولكــن أتــى شــخص،إلقــاء الحبــل لــهك الغــرق فيريــد شــًمــن يــشاهد شخــصا علــى و
ففعـــل الـــشخص الـــذي . وأمـــسك يـــده أو منعـــه مـــن إلقـــاء الحبـــل فغـــرق ذلـــك الـــشخص

 إذ لــــــولاه لاســــــتطاع الأول ،ً ســــــببا للوفــــــاةأمــــــسك مــــــن أراد المــــــساعدة يعــــــد بــــــلا شــــــك
 الـــشخص  ويقابلهـــا في ســـببية الامتنـــاع أن المـــساعد هـــو، ولمـــا حـــدثت الوفـــاة،مـــساعدته

 فالمــساعد والممــسك همــا نفــس الــشخص وبالتــالي لــولا نفــسه والــذي أمــسكه هــو نفــسه،
مـن  ونجـا الـشخص الغريـق ،العامل النفسي الذي أقعده عن المساعدة لكان ألقى الحبل 

  .الموت 
 حيـث يلحــظ ،عيـب علـى هــذه النظريـة أĔــا ركـزت علـى ســببية الامتنـاع العمــديو

 ،حجـام كــي يتحقـق الاعتــداء ولكــن يوجـه إرادتــه إلى الإ،المـتهم الخطــر الـذي يهــدد الحـق
العمــــدي حيــــث لا يلحــــظ المــــتهم وبالتــــالي فهــــي لا تــــصلح لتبريــــر ســــببية الامتنــــاع غــــير 

 وبالتــالي لا تنـشأ لديــه ،ان في اسـتطاعته ومــن واجبـه لـك كــذن أ علــى الـرغم مــن ،الخطـر
 ولا يتـــصور القـــول بوجـــود إرادة مـــضادة ،إرادة متجهـــة إلى الحيلولـــة دون تحقـــق الاعتـــداء
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 ومنه فإن هذه النظرية تنكـر جـرائم الامتنـاع ذات النتيجـة ،ينسب إليها حدوث النتيجة 
  .إذا كانت غير عمدية

 إذ لــيس للقاضــي أن يبحــث ،حيلة التطبيــقضــف إلى ذلــك أن هــذه النظريــة مــستأ
  .1حدهماأفي نفسية المتهم عن وجود إرادتين سابقتين ثم ينسب النتيجة  إلى 

وتبعـــــه في ذلـــــك  Landsberg وهـــــمالثالثـــــة  أنـــــصار النظريـــــة ذهبيـــــ فـــــي حـــــين
Karnoluti ،فخلـق النتيجـة يتطلـب قـوة ، بين خلق النتيجـة وتـسبيبهااًن هناك فرقأ  إلى 

  .سبيب النتيجةت بخلاف تسبيبها فهو يصلح ل،لامتناع غير صالح لذلكإيجابية وا
ارمومتر بـــ إذا قلنـــا أن ضـــغط الزئبـــق في إحـــدى عمـــودي ال:ومثـــالهم في ذلـــك التـــالي

ود الآخـر سـباب صـعود الزئبـق في العمـأن من إ ف،ناتج عن ضغط الهواء وهو قوة إيجابية 
م وجـود الهــواء هـو عامــل ســلبي  وعلـى هــذا النحــو يتـضح أن عــد،خلـوه مــن ضـغط الهــواء

  .بحيث كان من بين أسباب ظاهرة إيجابية
  : وتطبيق هذه النظرية على السلوك الإنساني يوضحه المثال التالي

ن نقرر أن مـن عوامـل  قتلـه أنـه أ فإننا نستطيع ،إذا قتل شخص في مكان منعزل 
 وهــي عــدم وجــود – فتكــون هــذه الحالــة الــسلبية ،ًيحــوز ســلاحا يــدافع بــه عــن نفــسه  لا

 بـــين كـــون الـــسلوك الإنـــساني تعـــارضفـــلا وعلـــى هـــذا النحـــو  ســـباب الوفـــاةأســـلاح مـــن 
  .2توافر علاقة سببية بينه وبين النتيجة الإجراميةب والقول ً،سلبيا

 فلهمــا ، هــذه النظريــة إلى الجمــع بـين خلــق النتيجــة ومجــرد تــسبيبهايـذهب منتقــدوو
 فــالخلق هــو عبــارة عــن مجموعــة ، ٍبــل هــو واه ، ودليــل هــذا الفريــق  ضــعيف،نفــس المعــنى

باعتبـــاره  - الامتنـــاع يةسبببـــكمـــا أن القـــول . اً واحـــدًالعوامـــل المتنوعـــة ولـــيس عـــاملامـــن 
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 وهـــــذا ،انتمـــــاء الامتنـــــاع إلى هـــــذه العوامـــــلض تر يفـــــ- أحـــــد عوامـــــل النتيجـــــة الإجراميـــــة
  .هذه النظريةأت به تالإثبات لم 

بية الامتنـــاع إلى طبيعتـــه الإنـــسانية الاجتماعيـــة ترجـــع هـــذه ســـبأمـــا النظريـــة الرابعـــة ف
 والقانونيـــة الاجتماعيـــةباعتبـــاره صـــورة مـــن الـــسلوك الإنـــساني يعـــادل مـــن حيـــث الأهميـــة 

 ،ن قيمة الامتناع السببية في كونه صورة مـن صـور الـسلوك الإنـسانيموتك الفعل الإيجابي
 وهـــذه ، الـــتي يـــصدر فيهـــا فهـــو يـــسيطر علـــى العوامـــل،صافه بالتـــالي بـــالوعي والغائيـــة اتـــو

 ومــن ثم تكــون هــذه العوامــل ، وأفعــال الإنــسان الإيجابيــة،العوامـل تتمثــل في قــوى الطبيعــة
ً وتبعـــا لـــذلك فـــإن مـــا يكمـــن في هـــذه العوامـــل مـــن فعاليـــة ســـببية ينـــسب ،منـــسوبة إليـــه

  .بالضرورة إلى الامتناع
 Von Bar and Parker andأمثــال  الألمــانفقهــاء الوقــد قــال đــذه النظريــة 

Roland and Saro 1.  
 إذ ،ًلاقت هذه النظرية قبـولا وسـط الفقـه القـانوني لمـا امتـازت بـه مـن قيمـة علميـةو

 ، الحـل والوجهـة الـصحيحة بإعطائهـاًتمثل تقدما في تحليل مشكلة سببية الامتناع وذلـك 
  .بخلاف النظريات السابقة عليها

 مــن -يــة ولم تحــاول تقريــر تماثــلتاذل ســببية الامتنــاع في فعاليتــه اتبحــثĔــا لم أكمــا 
إذ قـد تبـين عقـم ذلـك  ، بين الفعـل الإيجـابي والامتنـاع،- حيث العناصر والقيمة السببية

  . واتضح أنه كان موضع ضعف في النظريات السابقة،الاتجاه
ًاجتهــدت في تحديــد ســببية الامتنــاع باعتبــاره ســلوكا إنــسانياو  ولــيس باعتبــاره قــوة ،ً

  فــإن الامتنــاع يــستمد ســببيته،ة الجديــدة وفي ضــوء هــذه النظــر.ذاتيــةليــة طبيعيــة ذات فعا
 كـــي يـــشكل معهـــا مجموعـــة مـــن ج فيهـــام وينـــد،مـــن الظـــروف العديـــدة الـــتي يـــصدر فيهـــا

  . تنسب السببية إليها مجتمعة،العوامل
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ًباعتبــــاره ســــلوكا  -ن الامتنــــاع أن تثبــــت أواجتهـــدت هــــذه النظريــــة بعــــد ذلــــك في 
  فيــــستغل مــــا،يكتــــسب ســــيطرة علــــى هــــذه العوامــــل -غائيــــة والــــوعيًإنــــسانيا يتــــصف بال

 فتعتـــبر هـــذه القـــوة كمـــا لـــو ، ويوجههـــا إلى تحقيـــق غرضـــه ، عليـــه مـــن قـــوة ســـببيةيتنطـــو
  .كانت كامنة في الامتناع ذاته

 مــن الوجهــة الاجتماعيــة كمــا عملــت هــذه النظريــة علــى اســتظهار قيمــة الامتنــاع
 ومنــاقض لمــا كــان يتعــين عليــه أن ،ن الــشارع ينتظــره لمــا كــاض فهــي ســلوك منــاق،القانونيــة

 ،هميــة الاجتماعيــةيكــون عليــه تــصرف المــتهم مــن أجــل صــيانة الحقــوق والمــصالح ذات الأ
 أي كـان لـه دوره في تحقيـق العناصـر الـتي تقـوم đـا ،ارهادومن ثم فقد كـان لـه دوره في إهـ

  .1الجريمة
عـتراف بعلاقـة الـسببية بـين الامتنـاع  أنـه لا صـعوبة في الاالتي يخلـص إليهـاوالنتيجة 

ًوالنتيجــة الإجراميــة، وذلــك رجوعــا إلى الماهيــة القانونيــة للامتنــاع، والــتي تتــضح جليــا مــن  ً
  .الفعل الإيجابي الذي يفرضه القانون، ويفترض الإحجام عنه

 هــــذا الفعــــل هــــو نقــــيض وإتيــــانفالامتنــــاع هــــو المقابــــل القــــانوني للفعــــل الإيجــــابي، 
  . هذا الفعلتيانا الامتناع هو عدم إالامتناع، كم

فــإذا ثبــت تــوافر علاقــة الــسببية بــين الفعــل الإيجــابي والنتيجــة الإجراميــة فــإن ذلــك 
  . بين الامتناع وهذه النتيجة-في وجهها الآخر–ًيعد إثباتا لهذه العلاقة 

إذا مــا ثبـت أنــه لـو أتــى  الجـاني الفعــل الإيجـابي مــا حـدثت النتيجــة، فمعـنى ذلــك فـ
ذا الفعـل سـبب لعـدم حـدوث النتيجـة، ويقتـضي ذلـك بطريـق اللـزوم العقلـي القـول أن ه

  .2بأن الامتناع سبب لحدوث النتيجة
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أن سببية الفعـل لعـدم حـدوث النتيجـة هـي في ذات الوقـت يقتضي والقول بذلك 
  .واحدةدوث الامتناع، فالقولان وجهان لعملة سببية الامتناع لح

دث وفـــــاة، فبمفهـــــوم المخالفـــــة أن عـــــدم يحُـــــا لا فلـــــو قلنـــــا أن إرضـــــاع الأم لطفلهـــــ
وبـالرجوع إلى المــدلول القـانوني للامتنـاع، باعتبــاره اعتـداء علــى . إرضـاعه هـو ســبب وفاتـه

ضح العلاقـــة الـــسببية بينهـــا وبـــين الامتنـــاع تـــت  لا.حة أو الحـــق الـــذي يحميـــه القـــانونالمـــصل
  .على وجه اليقين

ون، ومفــــاده أن الــــشارع ينتظــــر مــــن فالامتنــــاع ســــبب للعــــدوان الــــذي يحميــــه القــــان
شــأن هــذا الفعــل الممتنــع إتيــان فعــل إيجــابي معــين، ويوجــب عليــه ذلــك، ويفــترض أن مــن 

 علـى حـق، والـسبب في اعتـداءصيانة ذلك الحـق، فمخالفـة الممتنـع لإرادة الـشارع معنـاه 
  .ذلك هو سلوك الممتنع

متنــــاع والنتيجــــة وخلاصـــة ذلــــك أنـــه لا بــــد مـــن الاعــــتراف بعلاقـــة الــــسببية بـــين الا
ًالإجراميــة، ومــساءلة الممتنــع عــن هــذه النتيجــة مــسؤولية عمديــة أو غــير عمديــة، تبعــا لمــا 

  .إذا كان ما توافر لديه هو القصد أو الخطأ
  لث الثاالمبحث

  .عنصري الإلزام والصفة الإرادية لقيام جريمة الامتناع
 الــذي يمكـــن أن عمــل الفقــه جاهـــدا، مــن أجــل إبـــراز الأســاس أو الــسند القـــانوني

تــسند إليــه مــساءلة الجــاني عــن ارتكابــه جريمــة الامتنــاع، فكــان أبــرز عنــصر هــو الواجــب 
  .) أولمطلب( القانوني، أو صفة الإلزام للقيام بذلك

ولعــل تــوافر الــسند القــانوني، وكــذا الــركن المــادي، قــد لا يكفــي لاعتبــار أن جريمـــة 
ة الإراديـة للامتنـاع، سـواء يتعمـد عـدم القيـام الامتناع قائمة إلا إذا ما تـوافرت فيهـا الـصف
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مــا بــشأنه الحيلولـة دون حــدوث النتيجــة، مــع أو الامتنـاع والكــف ع. بــه القــانونبمـا يــأمر 
  .) ثانيمطلب( توافر عنصري العلم والإرادة لذلك

  الأول المطلب
  نوني كعنصر لقيام جريمة الامتناعالواجب القا

 خــصوصية، خاصــة في وقتنـا الحاضــر، بــسبب نظـرا لمــا امتــازت بـه هــذه الجــرائم مـن
كثرēا وانتشارها، واسـتفحال خطرهـا بحيـث باتـت أكثـر أهميـة مـن الجريمـة الإيجابيـة، فقـد 

لـى وضـع وتبيـين أهـم عناصـر هـذه الجريمـة، بدايـة بـالركن ععمل فقهـاء القـانون جاهـدين 
مــــا بقيــــت علامــــة  إلا أĔــــا دائ.- الثالــــث المطلــــب -  Ĕايــــة إلى الــــركن المعنــــوي ،المــــادي

الاســتفهام حــول الــسند القــانوني الــذي يمكــن أن نــسند إليــه مــساءلة الجــاني، فكــان أبــرز 
عنصر هو الواجب القانوني، أو صفة الإلزام للقيام بـذلك الفعـل، فكمـا أن اعتبـار خنـق 
الأم لطفلهـــا حـــتى موتـــه جريمـــة تقابلهـــا أيـــضا امتنـــاع الأم عـــن إرضـــاع طفلهـــا حـــتى موتـــه 

انيـــة اســـتندت إلى الـــسلوك  والث-الخنـــق-ندت إلى الـــسلوك الإيجـــابي ولى اســـتجريمـــة، فـــالأ
 ولكن عن ماذا؟ عـن الإرضـاع، والمتأمـل يجـد أن فعـل الإرضـاع وكأنـه -الامتناع-السلبي 

  .التزام قانوني واقع على كاهل الأم القيام به
عــل  الفواجــب بإتيــان: انوفي هـذا المقــام لا بــد أن نــشير إلى أن الواجــب هـو قــسم

وواجــب دون حــدوث النتيجــة الإجراميــة، والواجبــان متميــزان . الــذي أحجــم الممتنــع عنــه
  .عن بعضهما
 هو عنصر في الامتنـاع ذاتـه، وبالتـالي فهـو عنـصر - الفعل يانت واجب إ-ل فالأو

  .في الركن المادي لجريمة الامتناع ذات النتيجة
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عنــــــصر في عــــــدم  فهــــــو - واجــــــب الحيلولــــــة دون حــــــدوث النتيجــــــة -أمــــــا الثــــــاني 
 بالنــسبة للنتيجــة -وصــف يالمــشروعية أي الــركن الــشرعي للجريمــة، ذلــك أن الامتنــاع لا 

  . بأنه غير مشروع، إلا إذا أنطوى على إخلال đذا الواجب-
الفقهــي حــول ونظــرا لأهميــة هــذا العنــصر في جــرائم الامتنــاع فــسأتعرض للخــلاف 

مــــصادر الواجــــب ، وكــــذا )فــــرع أول(تحديـــد موضــــع الواجــــب القــــانوني في أركــــان الجريمــــة
فـــرع (موضـــع الإلـــزام القـــانوني مـــن بـــين عناصـــر الامتنـــاع، ثم أبـــين )فـــرع ثـــاني(القـــانوني
، لأخلـــــص إلى موقـــــف التـــــشريع والقـــــضاء مـــــن عنـــــصر الإلـــــزام كـــــركن في جـــــرائم )ثالـــــث
  .)فرع رابع(الامتناع

   الأولالفرع
  ن الجريمةالخلاف الفقهي حول تحديد موضع الواجب القانوني في أركا

ومعــــنىـ ذلـــــك أنـــــه لا اعـــــتراض إذا مـــــا تم إلحـــــاق الواجـــــب القـــــانوني بالحيلولـــــة دون 
لا جريمــة ولا عقوبــة إلا "حــدوث النتيجــة بعــدم المــشروعية، وبالتــالي فهــو لا ينــاقض مبــدأ 

في غـير قـانون العقوبـات، كـالعرف أو المبـادئ اً باعتبار أنه، قد يكون مـصدره نـص" بنص
أو العمــل القــانوني أو الفعــل الــضار، ذلــك أن المــصدر القــانوني الــذي العامــة في القــانون 

يقـــرر هـــذا الواجـــب لـــن يكـــون مـــصدر التجـــريم، أي لـــن يكـــون مـــصدر عـــدم المـــشروعية 
  .الجنائية، وإنما هو أحد عناصره

 بــأن الواجــب القــانوني هــو شــرط لكــي يــدخل :ٍومنــه ذهــب هــذا الفريــق إلى تقريــر
لا فـــلـــسلوك الـــذي مـــن شـــأنه إحـــداث النتيجـــة، لرم  اĐـــالامتنـــاع في نطـــاق عبـــارة الـــنص

يكـــون هـــذا الـــسلوك مقتـــصرا علـــى الفعـــل الإيجـــابي، وإنمـــا يكـــون شـــاملا الامتنـــاع كـــذلك 
 مــن هــذا الــنص علــى الامتنــاع أيــضا، وعلــى ة فيــه عــدم المــشروعية النابعــتنــدمجعلــى نحــو 



  الامــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  الأولالفصل
  

 

- 90 - 

الــــذي يقـــــرره هــــذا النحــــو فــــإن الواجــــب القــــانوني عنـــــصر يحــــدد نطــــاق عــــدم المــــشروعية 
  .1النص

 أن الجريمــة تتكــون إلا أن هــذا القــول مــردود عليــه مــن قبــل بعــض الفقهــاء باعتبــار
 وبالتـالي لا وجـود للـركن الـشرعي، ، والـركن المعنـوي، الـركن المـادي:ين همـامن عنصرين اثن

 أن يقــال أن ً منطقيــااًئغاالــنص الجنــائي يخلــق الجريمــة فلــيس ســوعليــه فــالرأي عنــدهم أن 
ض اسـتيفاء الجريمـة أركاĔـا، تر فيما يخلق، أما تحديد النص للعقوبة، فأمر بفـٌق عنصرالخال

  .2فلا يقبل عقلا أن يعتبر النص في شقه الخاص بتحديد العقوبة ركنا في الجريمة
 في الــــــركن المـــــادي لجريمــــــة ٌار هــــــذا الـــــرد إلى أن الإلــــــزام عنـــــصرومنـــــه يــــــذهب أنـــــص

لجريمـة وصـفتها غـير المـشروعة في وحـدة مـستقلة لا الامتناع، وذلك بالجمع بين ماديـات ا
نها تمثل الركن المادي للجريمـة، وبـذلك يكـون الموضـع الطبيعـي للالتـزام القـانوني بيانفصام 

  .3ً صحيحاًفي جريمة الامتناع هو الركن المادي بعد تحديده تحديدا
 ، ذلــك أن الإلـــزام شـــرط لا وجيهـــا مـــا ذهــب إليـــه أنــصار المـــذهب الــشرعيويبــدو

غــنى عنــه لاكتــساب الــصفة غــير المــشروعة، كمــا أن الإلــزام الــوارد في نــصوص أخــرى غــير 
قــانون العقوبــات أو القــوانين المكملــة لــه، قــد تكــون ســببا في إجــلاء الغبــار عــن الجريمــة، 

 في عـــدم المــشروعية، أي عنـــصر في الـــركن الـــشرعي لجريمـــة ًوبالتــالي يمكـــن اعتبارهـــا عنـــصرا
  .ن القانون قد لا يعاقب على هذه الجريمة لولا وجود الإلزامالامتناع، ومنه نجد أ

                                                             
 .84مرجع السابق، صجرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، محمود نجيب حسني،  1
 .160 -159 محمود محمود مصطفى، مرجع السابق، ص2
  .40إبراهيم الخليلي، مرجع السابق، صحبيب  3
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   الثانيالفرع
  مصادر الواجب القانوني

 بحيــــث لا يمكــــن ةمــــن خــــلال المبحــــث الــــسابق نجــــد أن مــــصادر الامتنــــاع متعــــدد
حـصرها في قـانون العقوبـات، والقـوانين المكملـة لـه وحـسب، بـل قـد تتعـداه إلى غـيره مـن 

وغيرهــــا، كمــــا قــــد يكــــون مــــصدره المبــــادئ ... المــــدني، العمــــل،فــــروع القــــانون كالقــــانون 
وذلــك اعتبــارا إلى أن الأمــر لا ... القانونيــة العامــة، أو الحكــم القــضائي، أو أوامــر الإدارة

  .يتعلق بتحديد الركن الشرعي لجريمة الامتناع الذي يتقيد بمبدأ الجرائم والعقوبات
  : نيقانون العقوبات كمصدر للواجب القانو -ًأولا

وأي مخالفـة ، فرضها القانون علـى الأفـرادنجد واجبات عدة ي ريمباعتبار أصل التج
الالتـزام بـأداء النفقـة  نفيذه، كواجـبلها تعد مخالفة لواجب قانوني لا بد من التقيد به، وت

مــا يــنص عليــه قــانون الإجــراءات الجزائيــة في وجــوب الإدلاء ا  وكــذج-ع- ق331المـادة
  .ج.إ. ق246، المادة يمينبالشهادة أو حلف ال

  :  كمصدر الواجب القانوني-غير الجنائية-القوانين الأخرى  -ًثانيا
 مثالــه فــرض مــسك الــدفاتر ،وتتعــدد هــذه القــوانين، فقــد يكــون القــانون التجــاري

 160وكــذا تنفيــد المــدين لمــا التــزم بــه المـــادة  ،1ج.ت.ق 9  المــادةعلــى التــاجر التجاريــة
لـــــشيء بمنـــــع الــــسرقة، والتـــــزام الممرضـــــة بالعنايـــــة بـــــالمريض أو  كــــالتزام حـــــارس ا2ج-م-ق

كمــا في حالــة التــزام الطبيــب المتطــوع لعــلاج مــريض ج ،-م- ق150 المــادة كالفــضالة 
 نــع وفاتــه وتــدهور حالتــه علــى الــرغم مــني بإتبــاع أســاليب العــلاج الكفيلــة بمفاقــد الــوع

 إنـشاء ملـف لكـل عامـلالواجب المفروض علـى رب العمـل بذلك كوه،  موافقة ذويعدم
                                                             

 المتــضمن القــانون 1975 ســبتمبر 26لموافــق  ا1395 رمــضان 20 المــؤرخ في 75/59 مــن الأمــر رقــم 9نــصت المــادة   1
  ..."كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك الدفاتر لليومية" التجاري معدل ومتمم على مايلي

  "المدين ملزم بتنفيد ما تعهد به" من القانون المدني الجزائري على مايلي160نصت المادة   2
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المـــادة تـــأمين عمالـــه بض علـــى رب العمـــل وفـــرالم والواجـــب، ق العمـــل الجزائـــري5المـــادة 
  . وغيرها.....1التأمين الجزائري-ق3

  : الأحكام القضائية كمصدر للواجب القانوني -ًثالثا
ومثــــــال ذلــــــك الأحكــــــام الــــــصادرة في محــــــيط الأســــــرة كــــــالحكم القاضــــــي بتــــــسليم 

  .ع عن تسديد النفقة المقررة بموجب حكم قضائي والامتنا،المحضون
نـــستنتج ممـــا ســـبق أن مـــصادر الواجـــب القـــانوني لا تقتـــصر علـــى قـــانون العقوبـــات 

... وحـــده، بـــل قـــد تتعـــداه إلى مـــصادر أخـــرى كـــالقوانين المتعـــددة، أو الحكـــم القــــضائي
  .وغيرها

ب أن هـــذا ومـــن المتفـــق عليـــه كـــذلك أن الواجـــب القـــانوني في جـــرائم الامتنـــاع يجـــ
 بـه قاعـدة قانونيـة، وليـست أخلاقيـة أو أدبيـة، فمـن لا يلقـي بنفـسه في أفـضتكون قد ي

ربطــه تĔــر، أو لا يقــتحم بنــاء اشــتعلت فيــه النــيران لإنقــاذ صــديق لــه أو حــتى شــخص لا 
بـــه صـــلة، لا يمكـــن أن نـــصف مـــسلكه بأنـــه امتنـــاع في لغـــة القـــانون، فالواجـــب في هـــذه 

  .2القانونالحالة أساسه الأخلاق وليس 
  الثالث الفرع

   القانوني من بين عناصر الامتناعموضع الإلزام
اختلفــــت وجهــــات النظــــر حــــول موضــــع الإلــــزام القــــانوني مــــن بــــين عناصــــر جريمــــة 

 الـــصفة غــير المـــشروعة  لثبــوتً إلى اعتبــاره شـــرطااء مــن الفقهـــفريـــقالامتنــاع، فقـــد ذهــب 

                                                             
ًيـــستفيد مـــن أحكـــام هـــذا القـــانون كـــل العمـــال ســـواءا أكـــانوا أجـــراء أم " يلي علـــى مـــا83/11 مـــن قـــانون 3نـــصت المـــادة  1

ملحقـين بـالأجراء أيـا كــان قطـاع النـشاط الــذي ينتمـون إليـه والنظــام الـذي كـان يــسري علـيهم مـن تــاريخ دخـول هـذا القــانون 
  ".حيز التنفيذ

، 1941وت، لبنـــــان، الطبعـــــة الثانيـــــة، ، دار العلـــــم للجميـــــع، بـــــير5الموســـــوعة الجنائيـــــة، ج :  أنظـــــر، جنـــــدي عبـــــد الملـــــك2
 .691ص
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 يقـــوم عليـــه الـــركن ٌتنـــاع عنـــصر آخـــر إلى القـــول بـــأن الامفريـــقللامتنـــاع، في حـــين ذهـــب 
  .ريمة الامتناعالمادي لج

 كــــلا منهمــــا والمأخــــذ الــــتي مبينــــاوفيمــــا يلــــي ســــأحاول التعــــريج علــــى كــــلا الــــرأيين 
أخــذت عليــه، محــاولا بــذلك الوقــوف علــى الــرأي الأرجــح في نظــر أغلــب الفقهــاء، علــى 

  :النحو التالي
  :غير المشروعة للامتناع لثبوت الصفة ٌ الرأي القائل بأن الإلزام شرط-ًأولا

  . يقوم عليه الركن الشرعي لجريمة الامتناعٌ ذلك أن الإلزام عنصرورأيهم في
وقـد انتقـد هـذا الـرأي علـى اعتبـار أن الـصفة غـير المـشروعة في قـانون العقوبــات لا 
تـــستخلص مـــن أي قاعـــدة قانونيـــة وإنمـــا تـــستخلص مـــن نـــص التجـــريم، ممـــا يترتـــب عليـــه 

  .1القانوني في نصوص قانون العقوبات أو القوانين المكملة لهحصر مصدر الالتزام 
 ممن أيدوا هـذا الاتجـاه، فقـد اعتـبروا اء من الفقهفريقإلا أن هذا النقد قد رد عليه 

 الـركن الـشرعي في بمثابـةأن الإلزام الوارد في غير قانون العقوبـات أو القـوانين المكملـة لـه، 
 يلا أنــه يمكــن النظــر إلى ذلــك مــن زاويــة أخــرى هــجريمــة الامتنــاع أي مــصدر التجــريم، إ

 في الـــركن الـــشرعي لجريمـــة الامتنـــاع، وهـــذا اً في عـــدم المـــشروعية أي عنـــصراًاعتبـــاره عنـــصر
يعـــني أن قـــانون العقوبـــات لا يعاقـــب علـــى الامتنـــاع لـــولا وجـــود ذلـــك الإلـــزام، ومـــن هنـــا 

 ٌالجنائيـــة، لا شـــرطروعة، أي الـــصفة يظهـــر أن الإلـــزام شـــرط لاكتـــساب الـــصفة غـــير المـــش
  .2لكي يدخل الامتناع في ألفاظ النص الذي يجرم السلوك

                                                             
 .38إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، صحبيب  1
 .134 مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص2



  الامــتناع مصـدر للمسؤوليـة الجنائيــة:  الأولالفصل
  

 

- 94 - 

 الـــرأي القائـــل بـــأن الإلـــزام عنـــصر يقـــوم عليـــه الـــركن المـــادي لجريمـــة -ًثانيـــا
  : الامتناع

يذهب هذا الرأي إلى أن الالتزام القانوني لـيس شـرطا لثبـوت الـصفة غـير المـشروعة 
ٌ عنـــصر في  الـــركن الـــشرعي لجريمــة الامتنـــاع، ولكنـــه يقــوم عليـــهًأي لـــيس عنـــصرا. للامتنــاع

  .  يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناعالامتناع ذاته، أي أنه
 إلى واجـــب يفرضـــه، ًوأســـاس هـــذا الـــرأي أن الامتنـــاع لا يمكـــن تـــصوره إلا اســـتنادا

 ومــن هنــا كانــت تــسمية نظريــة الامتنــاع بأĔــا نظريــة تنظيميــة شــرعية أي لا بــد فيهــا مــن
 فعـل معـين، إذ أن فكـرة الواجــب يـانتا بإوجـود قاعـدة تـضع علـى كاهـل الـشخص التزامـ

واسـعة، ولــيس بالــضرورة أن يكــون مــصدر الواجـب قــانون العقوبــات أو القــوانين المكملــة 
 أو ، أو الحكــم القــضائي، أو مجــرد العمــل المــادي، بــل يمكــن أن يكــون مــصدره العقــد،لــه

  .1الأمر الإرادي
لنظرية أĔا تجمـع بـين أمـرين لكـل منهمـا نطاقـه في كيـان واحـد، عيب على هذه او

دخل في تركيـب الامتنـاع تـولا يمكـن أن . تعبير عـن إرادة الـشارع: فالقاعدة القانونية هي
  .2الذي يمثل السلوك المادي الذي دفعت إليه إرادة الجاني

روعة  في الـــصفة غـــير المـــشٌمـــن خـــلال مـــا تقـــدم يتبـــين أن الواجـــب القـــانوني عنـــصر
 مــن قاعــدة قانونيـــة اعلــى ذلـــك فــإن عــدم المــشروعية يمكـــن استخلاصــهبنــاء للامتنــاع، و

ذلـــك أن قواعـــد التجـــريم تنتمـــي إلى فـــروع . حـــتى ولـــو كانـــت مـــن غـــير قـــانون العقوبـــات
أخــرى مــن النظــام القــانوني، ولا تــدخل في نطــاق قــانون العقوبــات، ممــا يــؤدي إلى القــول 

 ذلـــك أن مخالفـــة الواجـــب تعـــني عـــدم ،عـــدم المـــشروعيةبـــأن الواجـــب عنـــصر لازم لتـــوافر 
  .المشروعية، فهما وجهان لشيء واحد

                                                             
 .399، المرجع السابق، صمحمدحسني أحمد الصواف 1
 .132 مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص2
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  الرابع الفرع
  موقف التشريع والقضاء من عنصر الإلزام كركن في الامتناع

  يعــــدوقــــوع الجريمــــة الإيجابيــــة بالامتنــــاع أن الاعــــتراف بذهــــب القــــضاء الألمــــاني إلى
 ويمكـن الالتزامـات الـتي يفرضـها القـانون الجنـائي،  ولـو لم يكـن مـن،إخلالا بالتزام قـانوني

  .1قيام هذه الجريمة نتيجة الإخلال بالتزام عقدي
ذهب في بدايــة الأمــر إلى اعتمــاد الواجــب كــركن لقيــام يــ لــمأمــا القــضاء الفرنــسي ف

المـــسؤولية الجزائيــــة، فــــالممتنع لا يكـــون مخطئــــا، إلا إذا كــــان الممتنـــع ملزمــــا قانونيــــا بالقيــــام 
 بـــــأن صـــــاحب 1953 جـــــوان 18 محكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسية في قـــــضت فقـــــد .بعمـــــل

الفنــــدق الــــذي تــــرك شخــــصا في منتــــصف الطريــــق في ليلــــة مــــن ليــــالي الــــشتاء البــــاردة ولم 
رغـــــم أن هـــــذا الفعـــــل منـــــاف -يـــــسمح لـــــه بالـــــدخول إلى الفنـــــدق، ممـــــا أدى إلى وفاتـــــه، 

  .2خص، لا يعتبر مسؤولا مدنيا أو جنائيا عن موت هذا الش-للإنسانية
 التعـديل التـشريعي في قـانون قتـضى بمه عدل المشرع الفرنسي عنـوأمام هذا الموقف
ف .ع. ق63/2 والــــــذي أضــــــاف المــــــادة 1945 جــــــوان 25العقوبــــــات الفرنــــــسي في 

 هـــذه .2 فقــــ 223/6 وحلـــت محلهـــا المـــادة 1954 ســـنة  بـــدورهاالمعدلـــة، والـــتي عـــدلت
آخـر في خطـر أن يمـد لـه يـد النصوص ألقت التزاما على عاتق كل شخص يرى شخصا 

  .3 جريمة النكول عن المساعدةً وإلا يعتبر مرتكبا،العون
بـــــالرجوع إلى نـــــصوص قـــــانون العقوبـــــات نجـــــد أن المـــــشرع يـــــنص و في الجزائـــــرأمـــــا 

 علـى تجـريم كــل مـن يـستطيع تقـديم المـساعدة، دون وقــوع 3-2 فقــ 182صـراحة في المـادة

                                                             
 .38إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، صحبيب  1

2- Trib. civ. de Chaumont، 13 mai 1946، D. 1947. J. 53 ce jugement a été 
confirmé par un arrêt de la cour de cassation de 17 juillet 1953، 1954. J. 533. 

  .82 أيمن سعد سليم، المرجع السابق، ص3
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. ..يعاقــب بــالحبس :" أنــه علــى2 فقـــ 182ضــرر لــه وامتنــع عــن ذلــك بحيــث تــنص المــادة
 الغـير أن يمنـع وقـوع فعــل  علـىبغــير خطـورة عليـه أوكـل مـن يـستطيع بفعـل مباشـر منـه و

موصـــوف بأنـــه جنايـــة أو وقـــوع جنحـــة ضـــد ســـلامة جـــسم الإنـــسان وامتنـــع عـــن القيـــام 
  ...".بذلك 

ويعاقــــب بالعقوبـــات نفــــسها كـــل مــــن امتنـــع عمــــدا عـــن تقــــديم ": علــــى أنـــه: 2فقــــ
عدة شـــخص في حالـــة خطـــر كـــان في إمكانـــه تقـــديمها إليـــه بعمـــل مباشـــر منـــه، أو مـــسا

  ."بطلب الإغاثة و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير
مــن المقــرر :" جــاء في أحــد قراراتــه القــضاء الجزائــري جــاء فيــهقــام بتطبيقــهمــا وهــو 

 شـخص في حالـة خطــر،  أنـه يعاقـب كـل مـن امتنـع عمــدا عـن تقـديم المـساعدة إلىاًونـقان
كــان في إمكانــه تقــديمها إليــه، ومــن ثم فــإن النعــي علــى القــرار المطعــون فيــه بخــرق القــانون 

  .قضالنغير سديد يستوجب 
 أن المتهمـــــين، كـــــانوا في حالـــــة حـــــسنة وأن - في قـــــضية الحـــــال -ولمـــــا كـــــان ثابتـــــا 

عدة لـشخص اختيارهم للسكر ليس بظرف تخفيف من العقوبة وامتنعوا عـن تقـديم المـسا
نتهم في حالة خطـر ممـا يجعـل عناصـر التهمـة قائمـة ومكتملـة، وđـذا فـإن الاسـتئناف بـإدا

ومـتى كـان ً. سـليماً قـد طبقـوا القـانون تطبيقـاعلى أساس هذه التهمة، يكونون من خلاله
  .1"الأمر كذلك استوجب رفض الطعن

ك، فعلـــى يؤيـــد موقـــف المـــشرع في أخـــده بعنـــصر الإلـــزام والتـــشديد في دلـــ وهـــو مـــا
الـــرغم مـــن ظـــرف الـــسكر الـــذي كـــانوا فيـــه المتهمـــين إلا أن الجريمـــة قامـــت في مـــواجهتهم 

  . ج-ع- ق182وطبق نص المادة 

                                                             
  .210،ص1992، 2ية عدد مجلة قضائ71548ملف رقم  13/11/1992 المحكمة العليا الغرفة الجزائية بتاريخ 1
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   الثانيالمطلب
  .الركن المعنوي للصفة الإرادية للامتناع

حــتى تكتمــل الجريمــة لا بــد أن تلتــئم جميــع أركاĔــا بمــا فيهــا الــركن المعنــوي، والمتمثــل 
 علمــه بالنتيجــة مــععــدم القيـام بالفعــل  وأائي، أي إرادة ارتكــاب الفعــل، في القـصد الجنــ

الإجراميـــة، فالمـــشرع يهـــتم بـــالركن المعنـــوي لتعبـــيره عـــن شخـــصية ونفـــسية الجـــاني بالفعـــل 
ًالـــذي ارتكبـــه أو امتنـــع عنـــه، ويـــضفي علـــى عناصـــر الجريمـــة تكييفـــا قانونيـــا يكـــون محــــلا  ً

نـائي هـي الـتي سـيطرت علـى ماديـات الجريمـة، مـع فالإرادة في القـصد الج. لإنزال العقاب
  .ً ومن ثم أصبحت سببا لتوقيع العقاب،العلم بعناصرها، واتجهت đا نحو النتيجة

 لأن ؛ وزال وصـــفه،ًوتبعــا لــذلك فإنــه إذا خــلا الفعـــل مــن الإرادة ســقط عنــه اسمــه
ولا تجـذđا  ولكن خليط حركـات مبعثـرة لا تربطهـا وحـدة ،ًالفعل بلا إرادة لا يكون فعلا

 ومعـنى ذلـك أن المـسؤولية الجنائيـة ،1ج.ع. مـن ف47المـادة عليه  نصت وهو ما. غاية
  . عن إرادة حرة وشعور تامًلا تقوم إلا إذا كان الفعل المرتكب صادرا

ًولعــــل البحــــث في مــــشكلة الــــركن المعنــــوي للامتنــــاع قــــد أثــــارت جــــدلا كبــــيرا بــــين  ً
اع ســـلوك إرادي، بمعــــنى أن الامتنـــاع كــــي الفقهـــاء، حيـــث ذهــــب بعـــضهم إلى أن الامتنــــ

 بالفعـــل الـــذي كـــان يتعـــين الإتيـــانيكـــون معتـــبرا في نظـــر القـــانون لا بـــد أن يكـــون عـــدم 
  .ًالقيام به قد ارتكبه الشخص مريدا إياه

ومــــــن ثم أتطــــــرق في هــــــذا العنــــــصر إلى البحــــــث في الــــــصفة الإراديــــــة للامتنــــــاع في 
القـــصد الجنـــائي في  ا، وكـــذ) أولفـــرع(ي وذلـــك بدراســـة مفهـــوم القـــصد الجنـــائ،القـــانون

فـرع (لجنـائي في جـرائم الامتنـاع اĐـرد، القـصد ا)فـرع ثـاني(جـرائم الامتنـاع ذات النتيجـة
  ).ثالث

                                                             
     ..."لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت  ارتكاب الجريمة، : " على أن1ج.ع. من ف47نصت المادة  1
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   الأولالفرع
  .مفهوم القصد الجنائي

 بتـوافر ائي سـواء لابـد مـن إثبـات القـصد الجنـ- كما سبق القول -لثبوت الجريمة  
 التـــشريع بوضـــع َولم يعـــنة، أو انتفائهـــا فتنتفـــي الجريمـــة،  فبتحققـــه تتحقـــق الجريمـــ؛عناصـــره
  .ً تاركا ذلك للفقه للقصد الجنائي تعريفه

تلـــف في مـــضموĔا، إذ تـــدور حـــول نقطتـــين،  وقـــد عـــرف بتعريفـــات عديـــدة لا تخ
وجــوب أن تتوجــه الإرادة :  والثانيــة،ضــرورة أن يكــون الفاعــل علــى علــم بأركاĔــا: الأولى

قـــــام القـــــصد ) العلـــــم والإرادة( فـــــإذا تحقـــــق هـــــذان العنـــــصران معـــــا .إلى ارتكـــــاب الجريمـــــة
  . وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما ينتفي القصد الجنائي،الجنائي

العلـم بعناصــر " : القــصد الجنـائي بأنــهعــرف الـدكتور عبــد االله سـليمانً وبنـاء عليـه 
  . 1"الجريمة وإرادة ارتكاđا

علم بعناصـر الجريمـة كمـا هـي : " بـأنهذليفتوح عبد االله الشاعرفه أيضا الدكتور و
   .2"إرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها و،محددة في نموذجها القانوني

 ،اتجــاه إرادة الجــاني إلى الفعــل الإجرامــي:" وعرفــه الــدكتور فتحــي أبــو الــسرور بأنــه
 القـــانون لقيـــام وإلى النتيجـــة المترتبـــة عليـــه مـــع علمـــه đـــا وبكافـــة العناصـــر الـــتي يـــشترطها

  .3"الجريمة
إرادة الفعــل أو الامتنــاع المكــون للجريمـــة  " - De Marco -كمــا عرفــه الفقيــه 

  .1" النية لإحداثهااتجاهإرادة مقترنة بتوقع نتيجة هذا الفعل مع 
                                                             

  .231، ص1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 1 ج-القسم عام-عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات 1
  .445، ص2001 ، أبو العزم للطباعة، -القسم العام-ات أنظر، فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوب2 
، دار النهـــضة العربيـــة، القـــاهرة، 1981 - القـــسم العـــام-أنظـــر، أحمـــد فتحـــي ســـرور، الوســـيط في شـــرح قـــانون العقوبـــات 3

 526ص
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وللوقـوف علــى وقـد تباينـت آراء الفقهـاء حـول مـشكلة العنـصر المعنـوي للامتنـاع، 
في ) العلــم والإرادة ( رق إلى عنــصري القــصد الجنــائي حــل هــذه المــشكلة لابــد مــن التطــ

وهــو مــا . جــرائم الامتنــاع  ذات النتيجــة، وجــرائم الامتنــاع اĐــرد: جـرائم الامتنــاع بنوعيهــا
  .سأتطرق إليه

  الفرع الثاني
  .القصد الجنائي في جرائم الامتناع ذات النتيجة

 ذات الامتنـــــاعجـــــرائم تباينــــت وجهـــــات النظـــــر حـــــول مــــشكلة الـــــركن المعنـــــوي في 
 إلى اعتبـــار أن هم، بحيـــث ثـــار جـــدل كبـــير حولهـــا بــين الفقهـــاء، فـــذهب فريـــق مـــنالنتيجــة

ًالامتنــاع ســلوك إرادي، بمعــنى أنــه كــي يكــون معتــبرا في نظــر القــانون لابــد أن يكــون عــدم 
  .ًالإتيان بالفعل الذي كان يتعين القيام به قد ارتكبه الشخص مريدا إياه

اء على ذلـك بـأن هـده النظريـة غـير كافيـة لحـل مـشكلة ولكن اعترض بعض الفقه
الإرادة في الامتنـــاع بالنـــسبة لجـــرائم الامتنـــاع غـــير العمديـــة، ممـــا حـــدا بـــبعض الفقهـــاء إلى 

  .القول بأن الإرادة غير متطلبة في هذه الجرائم
بـأن هـذا الـذي يبـدو غـير : وقد رد أصحاب هذه النظرية على ذلـك النقـد بـالقول

ٍلحقيقــة نتيجــة لفعــل غــير إرادي، والــذي يرجــع إلى عــدم تحكــم الــشخص إرادي هــو في ا
الــتحكم الإرادي في وًا اتخــذ جانبــا مــن الحيطــة ذواه العقليــة، مــع قدرتــه علــى ذلــك إفي قــ

قـــواه العقليــــة؛ ممـــا يؤكــــد فكـــرة الخطــــأ كعمـــل مــــن أعمـــال الإرادة، والــــتي تظهـــر معيبــــة في 
  .2جرائم الخطأ كما هو الحال في جرائم العمد

                                                                                                                                                                                    
لي والقـصد ً مقارنـا بكـل مـن القـصد الاحتمـا-نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنـائي: أنظر، دي مارسكو، مقتبس من  1

  29، ص2004، دار الثقافة،عمان، -المتعدي والقصد الخاص
 . 156  مزهر جعفر عبد، المرجع السابق، ص  2
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ف علــى حقيقــة القــصد الجنــائي في جــرائم الامتنــاع ذات النتيجــة لابــد مــن وللوقــو
  :  يلي التطرق لعنصري القصد الجنائي فيها، من علم وإرادة وهو ما سأتناوله فيما

I-سـبق في . ام جـرائم الامتنـاع ذات النتيجـة العلم كعنصر في القصد الجنائي لقيـ
ه التـصور الـذهني  لحقيقـة الفعـل الإجرامـي مـع  بأنـ- المطلـب الأول-عنصر العلم تعريف

اتجـــاه إرادتـــه إلى القيـــام بـــذلك الفعـــل، وحـــتى يتـــوافر هـــذا العنـــصر لابـــد أن يحـــيط الممتنـــع 
بجميع العناصر الأساسية لقيام الجريمة، والنص التجريمي الذي يحـدد العناصـر الداخلـة في 

  .1ةمحيطه في كل جريمة على حد
 يجــب العلـــم đـــا لـــدى الممتنــع حـــتى يتـــوافر القـــصد وســأتعرض لأهـــم العناصـــر الـــتي

  .الجنائي  لدى الجاني والذي يعتد به القانون، ثم إلى دور الإرادة في جرائم الامتناع
العلــم بالواجــب القــانوني عنــصر أساســي : علــم الجــاني بالواجــب القــانوني -1

 وعنـصر الواجـب .متنـاععنـصر مـن أهميـة في جـرائم الالقيام علم الجاني بالجريمة، لما لهذا ال
 الناشــــئ عــــن قاعــــدة جنائيــــة، وكــــذا القــــانونيالقـــانوني يــــستلزم أن يعلــــم الجــــاني بالواجــــب 

  :يلي  وسأوضح ذلك فيما.الواجب القانوني الناشئ عن قاعدة غير جنائية
 تجـدر الإشـارة في هـذا الـصدد : الواجب القانوني الناشـئ عـن قاعـدة جنائيـة-أ

يــستوي في ذلـــك العلــم وعــدم العلـــم،  وبالتــالي ،هــل بالقـــانونأن المــشرع لا يعتــد بالجإلى 
 قواعــــد  مجموعــــةاعــــد الجنائيــــة الــــتي يتعلــــق đــــا الواجــــب القــــانوني هــــيو أن العلــــم بالقمــــع

 الـــدكتور يقـــول. القـــانون الجنـــائي، وكـــذا القواعـــد المكملـــة لـــه كنـــصوص القـــوانين الأخـــرى
 الـتي مـع القواعـدد الكثـير مـن الفقه والقـضاء مجمعـان علـى وجـو:"مأمون سلامة في ذلك

نــــــــسبتها إلى القــــــــانون الخــــــــاص والإداري والإجــــــــراءات تعتــــــــبر ضــــــــرورة بالنــــــــسبة لقــــــــانون 
  .2" منهاًالعقوبات، وبالتالي تعتبر مكملة له وجزء

                                                             
   .582، ص637محمود نجيب حسني، القسم العام، المرجع السابق، بند   1
  .355القسم العام، مرجع سابق، ص:  مأمون سلامة 2
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ـــر جنائيـــة-ب  واجـــب أ قـــد ينـــش:  الواجـــب القـــانوني الناشـــئ عـــن قاعـــدة غي
 حكـم فيأخـذ ،القـضائية أو العقـدقانوني على عاتق الفرد عن طريـق العـرف أو الأحكـام 

:  ومثـال ذلـك. ويتعين علم الممتنع đده الواجبـات ليتـوافر القـصد الجنـائي،العلم بالوقائع
كة رالحارس الخصوصي الذي يعين لحراسة شركة بموجب عقد محـدد المـدة، وعلـم بـأن الـش

نــه ً وتمــت عمليــة الــسرقة، ولكنــه امتنــع عــن ذلــك اعتقــادا م،صوصللــ اقبــلستــسرق مــن 
 فـإن هـذا الاعتقـاد مـتى كـان هنـاك مـا يؤكـده ينتفـي القـصد الجنـائي .بأن العقد قد انتهى

  .1لديه
 يـشترط علـم الجـاني بموضـوع : علم الممتنع بموضوع الحق المعتـدى عليـه-2

 . وإلا ينتفـــــي القـــــصد الجنـــــائي، المـــــشرعيحميهـــــاالحـــــق المعتـــــدى عليـــــه، أو المـــــصلحة الـــــتي 
 وأن العـلاج لــن يفيــد ،ًف مــريض معتقــدا مفارقتـه للحيــاةفالطبيـب الــذي يمتنـع عــن إسـعا

  .  2الطبي وإن توافر في حقه الخطأ المهني أو ،معه بشيء لا يتوافر القصد الجنائي لديه
 قضى في فرنسا ببراءة طبيب امتنع عـن عـلاج طفـل حـديث العهـد كًوتطبيقا لذل
  . 3 أنه ميت- خطأ في التشخيصةنتيج–بالولادة لاعتقاده 

القاعــدة العامــة أن المــشرع يجــرم الفعــل : لعلــم بــزمن ومكــان وقــوع الجريمــةا -3
 فيـــه الجريمـــة ممـــا يـــؤدي إلى ارتكبـــتأو الامتنـــاع دون الاعتـــداد بالزمـــان أو المكـــان الـــذي 
 فقـد يجـرم ، đـا علـى إطلاقهـاالأخـذتوافر القـصد الجنـائي، إلا أن هـذه القاعـدة لا يمكـن 

نص في  كــتــصدر في زمــان معــين أو في مكــان معــين،المــشرع صــراحة بعــض الأفعــال الــتي 

                                                             
مقتـبس مـن، : 355، ص)1962الة دكتوراه مقدمـة إلى جامعـة رومـا أوت رس( مأمون سلامة، جرائم الارتكاب بالامتناع 1

  .235أشرف عبد القادر قنديل أحمد، مرجع سابق ص 
  .149 محمد أحمد مصطفى أيوب، المرجع السابق، ص 2

3 Crim,20/02/1958, , cité par LAGUIER, p 534. 
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غـــــير عمـــــال الـــــتي تـــــضر بالـــــدفاع الـــــوطني و علـــــى الأةعاقبـــــالمج علـــــى -ع- ق73المـــــادة 
  . 1نصوص عليها في وقت الحربالم

ًج علـــى معاقبـــة كـــل مـــن يـــترك طفـــلا أو -ع- ق314كمـــا نـــص علـــى في المـــادة 
  . لقيام القصد الجنائي في مكان خال والأصل في ذلك أن العلم بالمكان شرطعاجزا

قـد : العلم بالصفات التي يتطلبها القانون في الفاعل وكذا المجنـي عليـه -4
 أكانــت لــصيقة ســواءيتطلــب المــشرع علــم الجــاني بــبعض الــصفات الــتي تقــوم đــا الجريمــة 

ً الـدفع وفقـا بالجاني، أم باĐني عليه، ففي جريمة الامتناع عن دفع النفقـة مـع القـدرة علـى
ًمـــــالا يكفـــــي لأداء يملـــــك ا مـــــا تبـــــين للمحكمـــــة أن الممتنــــع ج إذ-ع- ق331ة للمــــاد
 يكــن  لم لــو كــان قـد تلقــاه بـالميراث عــن قريـب لــها كمـ: غــير أنـه لم يكــن يعلـم بــه،النفقـة
ً لتوطنه بعيدا عنه، فإن القصد الجنائي يكون منتفيا في هذه الحالة؛وفاةالبيعلم  ً2.  

رة العلـــم đـــا فيـــسأل الجـــاني عنهـــا ولا يعتـــد وهنـــاك وقـــائع لا يتطلـــب القـــانون ضـــرو
đا، مثل عنصر الأهلية الجنائية، وشـروط العقـاب والظـروف المـشددة الـتي تتعلـق بجـسامة 

  .   3النتيجة الإجرامية والتي لا تغير من وصف الجريمة
II :الإرادة كعنصر فـي القـصد الجنـائي لقيـام جـرائم الامتنـاع ذات النتيجـة: 

عنــصر الثــاني للقــصد الجنــائي في جــرائم الامتنــاع ذات النتيجــة، فهــي بمثابــة تعتــبر الإرادة ال
ًســـــلبيا كـــــان هـــــذا الـــــسلوك أم ( الـــــسلوك الإجرامـــــي اتخـــــاذالقـــــوة النفـــــسية أو المحـــــرك نحـــــو 

، بالنسبة للجرائم ذات السلوك  اĐرد أو المحـض، وهـي المحـرك نحـو تحقيـق النتيجـة )ايجابيا
 بالنـــــسبة للجـــــرائم ذات النتيجـــــة، فـــــالإرادة كأحـــــد -ي إلى الـــــسلوك الإجرامـــــبالإضـــــافة–

                                                             
 إلى 20.001س ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن  مــــــن ســــــنة إلى خمــــــبــــــالحبسيعاقــــــب : "ج علــــــى أنــــــه-ع- ق73  تـــــنص المــــــادة 1

ًدج كل من يرتكب عمدا عملا مـن شـأنه الإضـرار بالـدفاع الـوطني غـير المنـصوص عليـه وغـير المعاقـب عليـه بـأي 100.000 ً
  ".نص أخر وذلك في وقت الحرب

   .269حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق ، ص 2
  . 237 أشرف عبد القادر قنديل أحمد، المرجع السابق، ص3 
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 أن تنــصرف إلى كــل مــن الــسلوك الإجرامــي والنتيجــة إذنعنــصري القــصد الجنــائي يجــب 
  .1الإجرامية

النتيجــة تكــون إراديــة مــتى كانــت تمثـــل الرغبــة الــتي يرمــي الجــاني إلى تحقيقهـــا و     
 ،لرغبــة في عرقلــة ســير العمــل ا:ذلــك مثــالًبـسلوكه الإجرامــي انطلاقــا مــن باعــث معــين، 

 فقــد يكــون ، الموظــف عــن الــذهاب إلى عملــهامتنــاعأو الإخــلال بنظامــه بالنــسبة لجريمــة 
خـر غـير الرغبـة في عرقلـة سـير العمـل أو الإخـلال آًالامتناع عن العمـل راجعـا إلى باعـث 

  .2به، وبالتالي لا يتحقق القصد الجنائي اللازم في خصوص تلك الجريمة
قــد يكــون  و- القــصد المباشــر-يكــون مباشــرا رادة في جــرائم الامتنــاع قــد واتجـاه الإ

  .-القصد الاحتمالي -ًاحتماليا 
نتيجــة إجراميــة قيــق وهــو الــذي تتجــه فيــه إرادة الجــاني إلى تح:  القــصد المباشــر-1

 الوسـيلة اختـارًيكون قد توقعها مسبقا، ورغـب في حـدوثها، ومـن أجـل ذلـك يكـون قـد 
  ً. بالحق أو بالمصلحة المحمية جنائيا للمساسملائمة رآهاالتي 

 توقــــع :وبعبــــارة أخــــرى ينحــــصر النــــشاط النفــــسي للجــــاني في احتمــــال وحيــــد هــــو
، فامتنــــاع الممــــرض عــــن إعطــــاء الــــدواء للمــــريض هــــو نتيجــــة 3النتيجــــة كــــأثر لازم للفعــــل

  .مباشرة لموته
م بعناصـر العلـ:"  قهـوجي بأنـهالـدكتور عبـد القـادريعرفـه :  القصد الاحتمالي-2

الجريمــةـ مـــع توقـــع نتيجتهـــا، واتجـــاه الإرادة إلى الـــسلوك الإجرامـــي مـــع قبـــول تلـــك النتيجـــة 
، فالممرضــــة الــــتي تمنــــع الــــدواء عــــن المــــريض بقــــصد أن "الإجراميــــة دون الرغبــــة في تحققهــــا

                                                             
   .408، ص2000 الدار الجامعية للطباعة وانشر، مصر،-القسم العام– علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات  1
    . 155 محمد أحمد مصطفى أيوب، المرجع االسابق، ص2
   .674أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 3
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 لم تكـــن قتــل المـــريض إلا أĔـــا اوهــي تتوقـــع موتــه فعلـــى الــرغم مـــن أن نيتهــ تــسوء حالتـــه،
  . 1 على أساس القتل الخطأ فتسأل على أساس جريمة القتل العمد لا,قبلت بالنتيجة

  الفرع الثالث
  القصد الجنائي في جرائم الامتناع المجرد

ع النتيجة بالنسبة لجرائم الامتناع اĐرد، فهـي تقـوم Đـرد وقيتطلب قيام الجريمة ولا 
 مجـرد النـشاط الإحجام عـن الفعـل، ونـص التجـريم يعاقـب علـى الإحجـام ذاتـه، أي علـى

  .دون تطلب نتيجة معينة
 مـــن فريقـــاه الجـــرائم بـــسبب خلوهـــا مـــن النتيجـــة جعـــل ولعـــل الطبيعـــة الخاصـــة لهـــذ

بــأن جــرائم الامتنــاع اĐــرد تقــوم علــى الــركن المــادي فقــط، وهــو :  إلى القــوليــذهبالفقــه 
 ، وكــذلك امتــزاج القـــصد"لا جريمــة بغــير ركـــن معنــوي" مــا يتعــارض مــع التـــشريع الجنــائي

، )الإحجـــام(الجنـــائي بإراديـــة الـــسلوك، أي مخـــتلط بـــالإرادة المنـــصرفة إلى النـــشاط المـــادي 
وبـــذلك يـــذهب هـــذا . 2ولا يـــستقل القـــصد الجنـــائي بالـــضرورة عـــن محـــض إرادة النـــشاط

الــرأي إلى أنــه لا وجــود للقــصد الجنــائي، باعتبـــار أن القــصد الجنــائي أمــر يزيــد بالـــضرورة 
  .3النشاط ولا يمكن أن يتصور فيهاعن محض الإرادة المتعلقة ب

 فلو افترضـنا أن القـصد الجنـائي هـو إرادة ،والأصل أن هذا الرأي السابق محل نظر
ن القـــــصد الجنــــائي هـــــو إرادة إالنتيجــــة فجـــــرائم الامتنــــاع اĐـــــرد لا نتيجــــة لهـــــا، وإذا قيــــل 

ة النــــشاط يترتــــب علــــى ذلــــك القــــول أن جميــــع الجــــرائم عمديــــة، وذلــــك باعتبــــار أن إراد
  .النشاط شرط للمساءلة عن جميع الجرائم بما فيها صورة الإهمال وعدم الاحتياط

                                                             
  .414علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  1
   .239ادر قنديل أحمد، المرجع السابق، ص أشرف عبد الق 2
، 1961 عمـــر الـــسعيد رمـــضان، فكـــرة النتيجـــة في قـــانون العقوبـــات، بحـــث منـــشور في مجلـــة القـــانون والاقتـــصاد، مـــارس، 3

   .118ص
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ومنه يمكن القول بأنه لا جريمة بغير ركن، وأن فكرة القصد الجنائي أعـم مـن إرادة 
نه يتوافر بانصراف إرادة الجاني إلى تحقيـق الواقعـة الـتي يعاقـب عليهـا إالنتيجة وحدها، إذ 

عـم مــن  الجريمـة، والنتيجـة إن وجـدت فهـي أ تحقيـق كـل عناصـرالقـانون، أي ينـصرف إلى
  .1هذه العناصر

كمـا أن اخـتلاط القــصد الجنـائي مــع إرادة الامتنـاع يمكـن الفــصل بينهمـا بــالرجوع 
لـى مخالفـة  القانونيـة عالآثـارإلى  تحليل الامتناع استنادا على واجب قانوني ملـزم، ويرتـب 

جـــــام  عـــــن إتيـــــان دة الامتنـــــاع تنـــــصرف إلى الإحمـــــن ثم فـــــإراذلـــــك الواجـــــب القـــــانوني، و
 إراديـة الامتنـاع :خـرآ وبمعـنى .الملزم في الظروف المعينة مـع القـدرة عليـهبالواجب القانوني 

شرط لتوافر الركن المادي في جميع الجـرائم ومنهـا جريمـة الامتنـاع اĐـرد، وإذا انتفـت انتفـى 
ًمتنــــاع ليــــست شــــرطا لتــــوافر القــــصد ً وتأسيــــسا علــــى ذلــــك فــــإن إراديــــة الا.الـــركن المــــادي

  .2هاالجنائي، فقد لا يتوافر القصد الجنائي رغم توافر
ممــا تقــدم يمكــن القــول أن الامتنــاع هــو إحجــام الجــاني عــن ارتكــاب فعــل مطلــوب 
ًمنـــه قانونـــا القيـــام بـــه عـــن طريـــق توجيـــه إرادتـــه لـــذلك هادفـــا مـــن وراء هـــذا الإحجـــام إلى  ً

  .تحقيق غاية معينة
لا تــدفع أعــضاء الفــرد للحركــة بإتيـان فعــل إيجــابي، بــل تــدفع الأعــضاء إلى فـالإرادة 

العلــم في ًعــدم إتيــان الحركــة المطلوبــة قانونــا، وهــو مــا يعــني أن القــصد الجنــائي هنــا يتمثــل 
فــــإرادة الامتنــــاع تقــــوم مــــن . وكــــذلك إرادة النتيجــــة الــــتي تترتــــب عليــــه بالامتنــــاع وإرادتــــه،

متنــع إلى فعــل الامتنــاع، وتقــوم إرادة النتيجــة مــن خــلال اتجــاه اتجــاه إرادة الجــاني المخــلال 
  .    3الإرادة إلى نتيجة الامتناع

                                                             
   .316 إبراهيم عطا شعبان، المرجع السابق، ص 1
   .240 أشرف عبد القادر قنديل أحمد، المرجع السابق، ص 2
   .172عبد، المرجع السابق، ص مزهر جعفر  3
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قــوم عليهــا متوصــلا تالامتنــاع وأهــم أركاĔــا الــتي جريمــة بعــد أن تطرقــت إلى ماهيــة 
بــذلك إلى أن الامتنــاع هــو إحجــام شخــصي إرادي عــن إتيــان فعــل ايجــابي معــين ينتظــره 

تهيـا إلى أهـم المـشاكل الـتي قــد  من،ود واجـب قـانوني يلزمـه đـذا الفعـلالـشارع في ظـل وجـ
ســـها ايـــة بعناصـــر الـــركن المـــادي، وعلـــى رأيثيرهـــا كـــل ركـــن مـــن أركـــان جريمـــة الامتنـــاع بد

 الـــذي لا :مــشكلة ســببية الامتنــاع، ثم مـــا قــد تثــيره في الــركنين الآخـــرين، أي ركــن الإلــزام
 مـــشكلة الـــركنو علـــى شـــخص مـــا، اًتقـــوم هـــذه الجريمـــة إلا بوجـــود واجـــب يفـــرض التزامـــ

  .المعنوي في جريمة الامتناع
كمــــا قــــد تثــــير جريمــــة الامتنــــاع بعــــض الاســــتفهامات وكــــذا بعــــض المــــشكلات في 

.  ودفــاع شــرعيالــثلاث المعهــودة مــن مــساهمة وشــروعصــورها، والمقــصود بــصورها الــصور 
وجــرائم أتطــرق إلى جــرائم الامتنــاع عــن المــساعدة ثم . الفــصل مــن هــذا )الأولمبحــث (

 جـــرائم الامتنـــاع المتعلقـــة بالوظيفـــة ثم أســـتعرض ،)مبحـــث ثـــاني(الأســـرةالامتنـــاع الماســـة ب
  .)مبحث ثالث(العامة

   الأولالمبحث
   صور جريمة الامتناع

ء بـين الفقهـاء من أهـم الـصور الـتي قـد تثـير جـدلا كبـيرا في الفقـه وتتبـاين فيهـا الآرا
يمــــة أكثـــر مــــن  صــــورة المـــساهمة الجنائيــــة، فقـــد يــــشترك في هـــذه الجرحويختلـــف فيهــــا الـــشرا

 مــدى إمكانيــة تحقيقهــا لأبــين فمــن ثم يتعــين علــي أن أتعــرض إلى هــذه الــصورة ،شــخص
  .) أولمطلب( أم لافي جرائم الامتناع

 أي تختلـف فيهـا آراء الفقهــاء ، كمـا قـد ينطبـق نفــس الـشيء علـى صـورة الــشروع
هــا  وهــي صــورة للجريمــة غــير القائمــة بــسبب تخلــف أحــد عناصــر الــسلوك الإجرامــي في–

د  يــخــر لالآ أو ،وهــو النتيجــة، ومــن ثم تبعــا لــذلك قــد لا تكتمــل جريمــة الامتنــاع لــسبب
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 ولــيس عــن الجريمــةفي  ع فيــه، ففــي مثــل هــذه الحالــة يــتم عقــاب الممتنــع عــن شــروعنــتململ
  .) ثانيمطلب(جريمة تامة نتيجة لذلك

لك قــــد يتبــــين الامتنــــاع وكأنــــه اعتــــداء في مجــــال الــــدفاع الــــشرعي، وتبعــــا لــــذكمــــا 
ليـــــــه حـــــــق في الـــــــدفاع الـــــــشرعي مـــــــن ســـــــأتعرض لمـــــــا إذ كـــــــان ذلـــــــك الامتنـــــــاع يترتـــــــب ع

 .) ثالثمطلب(عدمه
   الأولالمطلب

   المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع
لبحــــث في المــــساهمة بطريــــق الامتنــــاع يقتــــضي دراســــة كــــل صــــورة مــــن الــــصور إن ا

تى يمكــن الوقـوف علــى  علـى حــدة حـ–التحــريض، المـساعدة أو المعاونــة–المـذكورة أعـلاه 
وذلـك  .حقيقة المساهمة الـسلبية، ومـدى تـصور حقيقـة الاشـتراك بطريـق سـلبي مـن عدمـه

التعرض لأهــم الاتجاهــات الفقهيــة الــتي خاضــت في هــذا اĐــال، فقــد اختلــف الفقــه في بــ
مــدى جــواز الاشــتراك بالامتنــاع بحيــث انقــسم إلى فــريقين، فريــق يــذهب إلى عــدم جــواز 

وفريـق يـذهب إلى جـواز القـول ، )المـذهب التقليـدي(ك عـن طريـق الامتنـاعالقول بالاشـترا
  .بإمكان تحقق الاشتراك عن طريق الامتناع

المـذاهب الفقهيــة يليـه ، )أول فــرع(حيـث يـتم التطـرق إلى مفهــوم المـساهمة الجنائيـة
 –ثم أنتقــــــل إلى دراســـــة صـــــور المــــــساهمة ، ) ثـــــانيفــــــرع (في شـــــأن المـــــساعدة بالامتنـــــاع

  .)ثالث فرع(والمساعدة التحريض 
    الأولالفرع

  مفهوم المساهمة الجنائية 
ًمـــن المقـــرر أن الجريمـــة باعتبارهـــا فعـــلا غـــير مـــشروع صـــادرا عـــن إرادة جرميـــة يقـــرر  ً
ًالقـــانون لهـــذا الفعـــل عقوبـــة أو تـــدبيرا مـــن تـــدابير الأمـــن، وهـــذا الفعـــل قـــد يرتكبـــه الجـــاني 
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ا، ثم يقـدم علـى تنفيــذها وحـده، فـلا تثــار أي بمفـرده فيفكـر في الجريمـة ويعــد لهـا مـا يلزمهــ
 لكـــن قـــد يحـــدث أحيانـــا أن يـــساهم عـــدد مـــن الجنـــاة في تنفيـــذ جريمـــة واحـــدة، .مـــشكلة

فيقــوم كــل واحــد مــنهم بــدوره في الجريمــة، وهــو مــا يعــرف بالاشــتراك الجرمــي أو المــساهمة 
 إلى 41ة مـن المـادة المـساهمة في الجريمـ: الجنائية والتي عالجها المشرع الجزائري تحـت عنـوان

ًج حيــــث ميــــز بــــين الجريمــــة الأصــــلية وجريمــــة الاشــــتراك ورتــــب تجريمــــا مــــستقلا .ع. ق46 ً
 .لفعل الشريك

والمــساهمة الجنائيــة بــدورها تنقــسم إلى قــسمين مــساهمة أصــلية والــتي تفــترض وجــود 
تتطلـب وحـدة ماديـة تتمثـل في تـضافر نــشاط وأكثـر مـن فاعـل وشـريك، ووحـدة الجريمـة، 

 ووحــدة معنويــة تقــوم ، مــن فاعــل أو مــساهم أصــلي لتحقيــق هــدف مــشترك بيــنهمأكثــر
أساسا على قصد التداخل في الجريمـة، أي تلـك الرابطـة الذهنيـة الـتي تجمـع بـين الفـاعلين 
أو الـــشركاء، ونعتـــبر الوحـــدة الماديـــة بمثابـــة الــــركن المـــادي للمـــساهمة الأصـــلية، كمـــا نعتــــبر 

 .1المعنوي فيهاالوحدة المعنوية بمثابة الركن 
أما القسم الثاني فيسمى بالمـساهمة التبعيـة في الجريمـة، والـتي تفـترض قيـام الـشخص 
بموجبه بنشاط تبعي أو ثانوي، أو التدخل في نـشاط إجرامـي، يرتكـب المـساهم الأصـلي 

وتـــرتبط بـــه نتيجتهـــا برابطـــة الـــسببية، فنـــشاط المـــساهم الأصـــلي ســـبب لنـــشاط ) الجريمـــة(
ٌ ونــشاط كــل منهمــا ســبب لوقــوع النتيجــة الجرميــة في المــساهمة الجنائيــة، المــساهم التبعــي، ٍ

أي أن تلــــك النتيجــــة هــــي ثمــــرة تعــــاون وتــــضافر كــــل مــــن المتــــدخل والفاعــــل، وذلــــك في 
  .حلقات سبيبة متتالية أدت إلى وقوع النتيجة المرجوة

ي ولعــل الفــارق الأساســي بــين المــساهمة الأصــلية والتبعيــة أن نــشاط الفاعــل الأصــل
 بحــسب الأصــل -غــير مــشروع في أصــله ومجــرم، في حــين أن نــشاط المــساهم التبعــي هــو 

                                                             
، المـسؤولية الجنائيـة، الجــزاء الجنـائي، الـدار الجامعيــة، – القــسم العـام –هـوجي، قـانون العقوبـات قعلـي عبـد القــادر ال: أنظـر 1

  .495، ص 2000، الإسكندرية



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 110 - 

 غــير مجــرم قانونــا وغــير معاقــب عليــه؛ لأنــه لا يــدخل في النمــوذج القــانوني للجريمــة، إلا -
  .أن نشاط المساهم التبعي يستمد إجرامه من نشاط الفاعل الأصلي اĐرم قانونا

  علـــــى المـــــساهمة الأصـــــلية1ج. ع.  ق41ادة وقـــــد نـــــص المـــــشرع الجزائـــــري في المـــــ
  .باعتبار الفاعل الأصلي والمحرض مساهما مباشرا في الجريمة

 اعتبــار الــشريك كــل مــن ســاعد علــى  علــى2ج. ع.  ق42كمــا نــص في المــادة 
  .3ج.ع. ق43المادة و .ارتكاب الجريمة بطريقة غير مباشرة

ساهمة الأصـلية في الأفعـال فالمتتبع لهذه النصوص يجد أن المشرع قـد حـدد صـور المـ
المباشرة التي تؤدي إلى الجريمة، وكذا التحريض على ارتكاب الفعـل سـواء بالهبـة أو الوعـد 

  .أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي
 أمـــا ســـلوك المـــساهم التبعـــي فقـــد حـــصرها في صـــورتي الاتفـــاق والمـــساعدة، ويثـــار 
التــساؤل في هــذا الــصدد حــول مــدى تحقــق كــل مــن المــساهمة الأصــلية، والمــساهمة التبعيــة 

  في جرائم الامتناع؟
مـــا يمكـــن القـــول بالنـــسبة للمـــساهمة الأصـــلية في جـــرائم الامتنـــاع أنـــه مـــن المتـــصور 

  . سواء كان مرتكب الامتناع وحده أو مع غيره4تحققها

                                                             
في تنفيـــذ الجريمـــة أو حـــرض علـــى  يعتـــبر فـــاعلا كـــل مـــن ســـاهم مـــساهمة مباشـــرة : " ج علـــى أنـــه- ع - ق41تـــنص المـــادة  1

  ". إساءة استعمال السلطة، أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أوارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد
يعتبر شـريكا في الجريمـة مـن لم يـشترك اشـتراكا مباشـرا ولكنـه سـاعد بكـل الطـرق : " ج على أنه– ع – ق 42تنص المادة   2

  ".اعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكأو عاون الف
 للاجتمــاع مكــان أو ملجــأ  أو  مــسكنا يقــدم أن اعتــاد مــن الــشريك حكــم يأخــذ: "ج علــى أنــه-ع- ق43تــنص المــادة   3

 أو الأشـــخاص ضـــد أو العـــام الأمـــن أو الدولـــة أمـــن ضـــد العنـــف أو اللـــصوصية يمارســـون الـــذين الأشـــرار مـــن أكثـــر أو لواحـــد
  ".الإجرامي بسلوكهم  علمه مع الأموال

، 1968، رســـالة دكتــوراه، جامعـــة القـــاهرة، دراســة مقارنـــة –فوزيـــة عبــد الـــستار علـــي، المــساهمة الأصـــلية في الجريمـــة : أنظــر 4
 .4ص
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صد قتلــه، أو امتنــاع الوالــدين عــن امتنــاع الأم عــن إرضــاع وليــدها بقــ: مثــال ذلــك
إطعــــام ابنهمــــا بقــــصد قتلــــه بموتــــه جوعــــا، وفي هــــذه الحالــــة يتعــــدد الجنــــاة في جريمــــة قتــــل 
الطفــل، وكـــل ذلـــك مـــشروط بتـــوافر علاقـــة الــسببية بـــين إحجـــام كـــل مـــن الوالـــدين ووفـــاة 
الطفــل، كمــا يلــزم أن يتــوافر في حــق كــل منهمــا القــصد الجنــائي كربــاط معنــوي في تلــك 

ساهمة، بحيـــــث يعلـــــم كـــــل منهمـــــا بإحجـــــام الآخـــــر، وأن تنـــــصرف إرادتـــــه إلى النتيجـــــة المـــــ
الإجرامية وهي موت الطفل، وهو ما يعني التماثـل في القـصد الجنـائي الـذي يتـوافر لـدى 
كـــل منهمـــا، وتفــــسير ذلـــك هــــو إتحـــاد الماديــــات الـــتي ينــــصرف إليهـــا علــــم كـــل مــــساهم 

 .1وإرادته لأĔا ماديات نفس الجريمة
   الثاني عالفر

  . المذاهب الفقهية في شأن المساعدة بالامتناع
 ،انقــــسمت آراء الفقهــــاء في مــــسألة القــــول بالمــــساهمة الــــسلبية أو بطريــــق الامتنــــاع

فمــــنهم مــــن رفــــض القــــول بوجــــود مــــساهمة ســــلبية وفقــــا لمبــــدأ الاســــتعارة المطلقــــة، حيــــث 
  .)ًأولا(ً يشترط أن يكون فعل الشريك بالمساعدة إيجابيا

 مــن ذهــب إلى القــول بوجــود المــساهمة الــسلبية وفقــا لمبــدأ الاســتعارة النــسبية ومــنهم
 .)اًثاني(ً بين الفاعل والشريك بالمساعدة، فلا يشترط أن يكون فعل الاشتراك إيجابيا

   . مذهب قيام الاشتراك عن طريق الامتناع/ًأولا
 صــورها ينطلــق أنــصار هــذا المــذهب مــن فكــرة مؤداهــا أن المــساهمة تتطلــب في كــل

 أمـــا الموقـــف .لـــه المـــساعد، ويقـــدم عـــن طريقـــه العـــون إلى فاعـــل الجريمـــةذنـــشاطا إيجابيـــا يب
دون وقوع الجريمة علـى الـرغم مـن القيام بالفعل السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن 

                                                             
، 1992دار النهــضة العربيــة، القــاهرة،  الجنائيــة في التــشريعات العربيــة، ةمحمــود نجيــب حــسني، المــساهممقتــبس عــن : أنظــر 1

  .434ص
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، أو الامتناع عن إبلاغ العـزم عليهـا أو التهديـد  ذلك القياماستطاعته ذلك ومن وجوب
سلطات العامــة قبــل وقوعهــا لكــي تعمــل علــى درئهــا علــى الــرغم مــن اســتطاعة đــا إلى الــ

 .1ذلك ووجوبه، فغير كاف
اء دوريتـــه منـــزلا لـــسرقته، فيمتنـــع يتـــسلل أثنـــجنـــدي الحراســـة الـــذي يـــشاهد لـــصا ف

عامـدا عــن ضــبطه ورد الجريمــة مــع اســتطاعته ذلـك، أو يمتنــع عــن التبليــغ عــن جريمــة يعلــم 
  .شريكا في الجريمة، إذ لا قيام للاشتراك بمجرد الامتناعلابد أĔا واقعة لا يعد 

وإذا امتنع جندي الشرطة عامدا عن منـع لـصوص يـسطون علـى حـانوت لخـلاف 
مع صاحبه، أو رجل الشرطة الـذي امتنـع عمـدا عـن مـساعدة شـخص فقتلـه اللـصوص، 

كا فيهـا ولـو من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها أو من يشاهد جريمة ولا يمنعها لا يعـد شـري وأ
  .قصد تسهيل وقوعها وأدى بذلك إليه فعلا

 بـالطريق بقـصد قتـل بعـض وضـعتكذلك الشخص الذي يمتنع عن رفـع أحجـار 
المـــارة لا يـــصلح امتناعـــه لأن يجعـــل منـــه شـــريكا في القتـــل مـــع اللـــصوص الـــذين يرتكبـــون 

بقـصد هذه الجريمة على مرأى منه، أو مع الأشخاص الذين وضعوا الأحجـار في الطريـق 
  .2قتل بعض المارة
 شـاهد شـخص جريمـة ترتكـب وكــان قـادرا علـى منعهـا ولم يمنعهـا لا يعــد اوعليـه إذ

 ارتكاđـا، وهـذا المثـال اسـتند عليـه شريكا فيها، ولو كان امتناعه بقصد تمكين الجاني مـن
  .3 على عدم وجود اشتراك عن طريق الامتناعل المصري للتدلياء القانونفقهبعض 

                                                             
1 LEVASSEUR et DOUCET (J.P),Droit pénal appliqué, Droit pénal général, 
et Cujas, P211. 

 دار النهــضة العربيــة، ،– دراســة مقارنــة –محمــد رشــاد أبــو عــرام، المــساعدة كوســيلة للمــساهمة التبعيــة في الجريمــة : مقتــبس عــن
 .583 ، ص2003، القاهرة

 .585محمد حسني أحمد الصواف، مرجع سابق، ص  2
 – دراسـة مقارنـة –عبد الفتاح مـصطفى الـصيفي، الاشـتراك بـالتحريض ووضـعه في النظريـة العامـة للمـساهمة الجنائيـة : أنظر 3

 .82ص ، نهضة العربية، القاهرةدار ال
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دم  الأخــــذ đـــذا الاتجـــاه مؤكـــدا علـــى عــــفقـــه والقـــضاء في فرنـــسا إلىوقـــد ذهـــب ال
تــــصور الاشــــتراك في جــــرائم الامتنــــاع، وســــندهم في ذلــــك أن الامتنــــاع لــــيس لــــه فاعليـــــة 

 سـبب ه يـسوغ القـول بأنـ، فكيـف1 والعـدم لا ينـتج سـوى العـدم، فهو عدم وفـراغ،سببية
  .2لنتيجة إيجابية

 أي أن ،لـب أن يكـون فعـل الاشـتراك إيجابيـااعد التـشريع الجنـائي الفرنـسي تتطفقو
الـسلوك الــذي تقــوم بــه المــساهمة يجــب أن يتمثـل في فعــل إيجــابي والــذي علــى ضــوئه يقــوم 

  .الاشتراك
  :اثنتينوهذه القاعدة الأساسية التي أقرها التشريع تؤدي إلى نتيجتين 

ة الـــسلبية أن المـــساهم: والثانيـــةلا يمكـــن المعاقبـــة علـــى الاشـــتراك الـــسلبي، : الأولـــى
بواسـطة التــستر لا يمكـن اعتبارهــا مكونـة لوســيلة اشـتراك في الجريمــة الـتي لم يقــع منعهــا في 

 بحيــث ،ســاير القـضاء الفرنـسي الفقــه في ذلـك .3حـين كـان يجــب أن يقـع مثـل هــذا المنـع
اء  بأنــه لا يعــد شــريكا في تعــد وإيــذ–ك  تطبيقــا لــذل–قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية 

و شـــهد ارتكـــاب أ جريمتـــه فلـــم يفعـــل شـــيئا لمنعـــه، ارتكـــاباعـــل علـــى مـــن علـــم بعـــزم الف
قــضت كــذلك بأنــه لا يعــد شــريكا في ســرقة مــن شــاهد و .الجريمــة دون أن يبــدي اعتراضــا

طاعته أن يحــول دون إتمــام  يحــاول الاســتيلاء علــى حقيبــة اĐــني عليــه، وكــان في اســتاًســارق
  .4لكنه التزم موقفا سلبيا محضاالسرقة 

                                                             
1 VIDAL MAGNOL, Cours de droit criminel et des sciences pènitentaiares, T 1, 1947, 
P709. 
2 DONNE DIEU de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation 
pénale comparée, Paris, 1947, P 72. Garçon, op, cit, P 67. 

، 2003معــة القــاهرة، لة دكتــوراه، جا، رسـامحمــد أحمــد مـصطفى أيــوب، النظريــة العامــة للامتنـاع في القــانون الجنــائي: نظـرأ 3
  .186ص 

4 Crim, 19 Janv 1974. 
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ا بــأن ســكرتير نقابــة عماليــة لا يــسأل كــشريك بالمــساعدة في جــرائم وقــضت أيــض
اعتــداء وعنــف ارتكبهــا عمــال أعــضاء في النقابــة اضــربوا عــن العمــل ضــد عمــال آخــرين 
أعـضاء في النقابــة كـذلك رفــضوا الإضــراب Đـرد أنــه لم يحــل دون ارتكـاب هــذه الأفعــال، 

ل لـه ذلـك  في النقابـة تخـوهعلـى الـرغم مـن أن ذلـك كـان في نطـاق سـلطته، وكانـت صـفت
  .1رضه عليهبل تف

 إيطاليـا إلى تأييـد هـذا الاتجـاه، حيـث أنـه ينكـر مـن اء مـن الفقهـكما يذهب فريق
إمكــان قيــام المــساهمة الــسلبية لــصعوبة إثبــات الــركن المعنــوي، فبعــضهم يرجــع الــسبب إلى 

 لا عقـاب عليهـا انعدام القصد الجنائي، والبعض الآخر يـرى أن المـساهمة بطريـق الامتنـاع
  .2ولا يمكن تجريمها ما دام لا يمكن أن نقابل فيها فعلا إيجابيا ولا إرادة

 ين الإيطــالياء مــن الفقهــوفريــق ينومنــه فالاتجــاه الــسائد في الفقــه والقــضاء الفرنــسي
  .يذهب إلى أن الاشتراك يكون بفعل إيجابي دائما ولا يمكن أبدا أن يكون بفعل سلبي

   . قيام الاشتراك بطريق الامتناع مذهب إنكار/ثانيا
 شـــرطا أن تكـــون عـــن تإن المـــذهب التقليـــدي موضـــع للنقـــد كـــون المـــساعدة ليـــس

Ĕــا تتحقــق إ بــل ،طريــق إمــداد الفاعــل بالوســائل والإمكانيــات الــتي لم تكــن متــوفرة لديــه
هـــذه المـــساعدة الـــسلبية قـــد  كانـــت تعـــترض تنفيـــذ الجريمـــة، فكـــذلك بإزالـــة العقبـــات الـــتي

  .3 بعض الظروف أجدى للفاعل من المساعدة الإيجابيةتكون في
 اشــتراك بطريــق امتنــاع مــتى ىس هنــاك مــا يمنــع مــن مؤاخــذة شــخص علــوعليــه لــي

ســاهم بنــشاطه الــسلبي في حــصول النتيجــة وكــان راغبــا فيهــا، كالخــادم الــذي يــترك البــاب 
  .مفتوحا لتسهيل السرقة

                                                             
1Crim, 23 Five, 1974. 
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ب أن يكـون علـى عاتقـه التـزام ويشترط البعض لذلك توافر صلة السببية، إلى جان
بمنــــع الجريمــــة، وأن يكــــون إحجامــــه عــــن المنــــع راجعــــا لا إلى إهمــــال وإنمــــا إلى كونــــه قــــصد 

  .1بذلك الإحجام تيسير وقوع الجريمة والمساعدة عليها
 ٌوم بـــه المـــساهمة في الجريمـــة مـــردودفـــالقول بـــأن الامتنـــاع عـــدم وفـــراغ وبالتـــالي لا تقـــ

ة للسلوك الإنساني، يضم عنـصرا إيجابيـا هـو الإرادة المتجهـة عليه، ذلك أن الامتناع صور
  .على نحو معين

وهــو بالتـــالي وســـيلة إلى بلـــوغ غايـــة في العــالم الخـــارجي، وكـــل ذلـــك يحـــول دون أن 
يوصــف بأنــه ظــاهرة ســلبية، إذ يــصدم المنطــق أن تــضم ظــاهرة ســلبية مــن بــين عناصــرها 

ن المـــادي، باعتبـــاره ســـلوكا إنـــسانيا فهـــو ظـــاهرة إيجابيـــة، ولـــيس الامتنـــاع مجـــردا مـــن الكيـــا
يـصدر إزاء ظــروف ماديــة معينــة، ويمثــل تــصرف صــاحبه في مواجهتهــا، ولمــا كــان الــسلوك 
الإنـــساني في كـــل صـــور، واعيـــا مـــدركا، فهـــو يفـــضل هـــذه الـــصفة يكتـــسب ســـيطرة علـــى 

 ذلـــك القـــول بـــأن هـــذه ه، ويوجههـــا إلى غايتـــه، فيكـــون مـــؤدىالظـــروف الماديـــة المحيطـــة بـــ
صل ذلـــك إلى يـــظـــروف تنـــسب إليـــه باعتبارهـــا بعـــض وســـائله إلى إدراك هـــذه الغايـــة، وال

  .حد اندماج هذه الظروف فيه، واكتسابه منها طابعا ماديا
لـــسلوك الإنـــساني تـــبر صـــورة لفـــإذا حـــددت طبيعـــة الامتنـــاع علـــى هـــذا النحـــو، واع

لـيس ثمـة يضم عناصر إيجابية، ويـستمد مـن الظـروف الـتي صـدر فيهـا خـصائص ماديـة، ف
  .2ما يحول دون أن تكون هناك مساهمة عن طريق الامتناع

 بإمكانيـة تـصور الاشـتراك بطريـق الامتنـاع بـشرط إلى الإقرار ألمانيا يذهب الفقه في
  .3أن يكون هناك التزام قانوني على عائق الممتنع بالتدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة

                                                             
 .583محمد حسن أحمد الصواف، مرجع سابق، ص  1
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ستخلص منهـا الواجـب القـانوني ويستخلص هذا الواجب من ذات المصادر التي ي
الذي يعد أحد عناصر الامتناع، ويتعين أن يتضمن الحكـم بإدانـة المـتهم باعتبـاره شـريكا 
بالمـــساعدة عـــن طريـــق الامتنـــاع بيانـــا واضـــحا للفعـــل الإيجـــابي الـــذي كـــان ملتزمـــا بإتيانـــه، 

لك وكـــان مـــن شـــأنه الحيلولـــة دون ارتكـــاب الجريمـــة، ويتعـــين أن يتـــضمن هـــذا الحكـــم كـــذ
  .1إثباتا لتوافر علاقة السببية بين الامتناع والجريمة

وتطبيقا لذلك اعتبر الحـارس المكلـف بمراقبـة مـسجونين يعملـون في خـارج الـسجن 
ولـة دوĔـا، كمـا كانـت شريكا بالمساعدة في جريمة سرقة ارتكبها أحـدهم وامتنـع عـن الحيل

  . وظيفتهتاتقضي بذلك واجب
إنــه لكــي يمكــن اعتبــار "كمــة العليــا الإيطاليــة بقولهــا ونفــس الاتجــاه ذهبــت إليــه المح

 مـــــن قـــــانون العقوبــــــات 110الامتنـــــاع العمـــــدي مـــــساهمة في الجريمـــــة بنــــــاء علـــــى المـــــادة 
الإيطــالي، ينبغــي أن يكــون هنــاك واجــب قــانوني يمنــع تحقــق لنتيجــة غــير المــشروعة، ورغــم 

نـع الــشخص عــن الإتيــان ذلـك فــإن الملــزم قانونــا ذلـك الواجــب لا يمنــع تحققهــا، أو أن يمت
لـــن يكـــون هنـــاك قـــصد حيـــث ، ل تنفيـــذ هــذه الجريمـــةبفعــل معـــين وامتناعـــه هـــذا قـــد ســـه

ن بـصدد مـساهمة جنائي عمدي، أي إرادة واعية في المساهمة في تنفيـذ الجريمـة، وإنمـا نكـو
  .2"ة لا تكون مساهمة جنائية في الجريمة لانعدام الركن المعنويسلبية أو واقعة سلبي

 مـــــن قـــــانون 40المـــــادةقـــــضت بـــــشأن  آخـــــر لمحكمـــــة الـــــنقض الإيطاليـــــة رقـــــراوفي 
إن عـــدم منــــع نتيجــــة معينــــة مـــن جانــــب مــــن عليــــه : " برابطــــة الــــسببيةالمتعلقــــةالعقوبـــات 

واجــب قـــانوني يمنعهـــا يعـــادل إحـــداثها، ومـــن حيــث رجـــل الـــشرطة فإنـــه بمقتـــضى اللـــوائح 
ي عليــــه دائمـــا واجــــب الخاصـــة بالـــشرطة يعتــــبر دائمـــا في حالــــة خدمـــة، ذلــــك أن الـــشرط
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 في لحظـة وقـوع الجريمـة في فـترة إجـازة، ويـساهم في  كـانقانوني يمنع تحقق الجريمة حتى ولـو
  .1"الجريمة نفسها إذا لم يرد منعها

 علـــى نــــصوص المــــساهمة الجنائيــــة في التــــشريع الرجوع إلى كــــلا الــــرأيين، وإســــقاطهبـــ
 لــيس في عباراتـه مــا يفيــد بــأن  إذ؛ نجــد الــنص عامـا غــير مقيــد42 و 41الجزائـري المــادة 

القـانون يــستلزم أن تكـون وســائل الاشــتراك إيجابيـة، وبالتــالي لــيس هنـاك مــبرر لتخصيــصه 
 والقـول بغــير .دون مقتـضى أو بغـير مخــصص وقـصره علــى الوسـائل الإيجابيـة دون الــسلبية

ذلــك يــؤدي إلى تأويــل للــنص، واجتهــاد في غــير موضــعه، ومجافــاة لقــصد الــشارع، ذلــك 
 المشرع لو أراد أن يحدد نـوع وسـائل الاشـتراك بأĔـا إيجابيـة فقـط لمـا أعـوزه الـنص علـى أن

ذلك صـراحة، ولكنـه كونـه تـرك الـنص عامـا مطلقـا فمـن ثم يكـون مـن المنطقـي أن يتـسع 
  .النص ليشمل الوسائل الإيجابية والسلبية معا

يـــــق ضــــف إلى أن مــــا يقولــــه أصــــحاب المــــذهب التقليــــدي مــــن أن الاشــــتراك بطرأ
 ذلـــك أن فكــــرة ؛الامتنـــاع لا يمكـــن تحققــــه لـــصعوبة إثبـــات القــــصد الجنـــائي مـــردود عليــــه

الإثبـات لظـاهرة معينـة شـيء، وإمكانيـة وجـود الظـاهرة ذاēـا شـيء آخـر، وفي معـنى آخـر 
 ولـذلك فإنـه مـن يكـون مـن .صعوبة الإثبات شيء والتكوين القانوني للجريمة شيء آخر

  .2معينة لكوĔا صعبة الإثباتغير الصواب إنكار وجود ظاهرة 
 وبالتـــالي فلـــيس للامتنـــاع ، والعـــدم لا يحـــدث شـــيئا،م بـــأن الامتنـــاع عـــدملهوقـــوأمـــا 

فاعليــة ســببية فهــو قــول مــردود عليــه كــون الجريمــة كمــا ترتكــب بفعــل إيجــابي فإĔــا ترتكــب 
 .ف التــشريعات المختلفــةواقـممــن  ذلـك علــىبفعـل ســلبي ولا أحـد ينكــر ذلـك، ولا أدل 

قه الفرنسي على الرغم من تبنيه الرأي الأول وتبعه في ذلك القـضاء إلا أنـه لم يأخـذ فالف
بــذلك علــى إطلاقــه بــل عــاد ليأخــذ بــالرأي الثــاني في العديــد مــن أحكامــه، فقــد جــاء في 
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 محكمـــة الـــنقض الفرنـــسية إدانـــة مـــدير فـــرع أحـــد البنـــوك بوصـــفه شـــريكا في قـــراراتأحـــد 
البنـك علـى أحــد العمـلاء، نظــرا لأن المـدير لم يتخــذ جريمـة النـصب الــتي ارتكبهـا صــراف 

أي إجراء من شأنه إزالة الوهم الذي خلقـه الـصراف لـدى العميـل، مـع أنـه قـد جـرى في 
  .1حضوره ولم يحرك ساكنا

 في سيتــضح علــى نحــو مــا –المــساهمة الــسلبية يمكــن تــصورها بكــل صــورها فوعليــه 
قيامهـا في  بالنـسبة للجريمـة الإيجابيـة يمكـن  ذلك أĔـا كمـا يمكـن قيامهـا–المطالب الموالية 

ممــا يجعــل القاضــي  ذلــك  يــذكر ذلــك صــراحة إلا أنــه لم ينــفلجريمــة الــسلبية، والمــشرع لما
أخذ بما ذهب إليه الـرأي الثـاني، أي إمكانيـة تطبيـق أو تـصور الاشـتراك بطريـق الجزائري ي

  .الامتناع وهو الأقرب إلى الصواب
  الثالث الفرع

  .اعنمة الجنائية في الجريمة التي تتم بالامتصور المساه
 الأول إلى أهــــم الاتجاهــــات الــــتي تناولــــت مــــسألة المــــساهمة الفــــرعرض في تعــــال بعــــد

بالامتنــــاع، بحيــــث أثــــارت هــــذه المــــسألة جــــدلا فقهيــــا واســــعا كــــان لــــه انعكاســــاته علــــى 
 الأخــذ التــشريعات المختلفــة، وكــذا أحكــام المحــاكم متوصــلين بــذلك إلى ضــرورة القــول أو

ين الفعــل مــسألة المــساهمة الــسلبية، علــى اعتبــار المــساواة المطلقــة بــ بالمــذهب الحــديث في 
حاول في هــــذا وســــأوبالتــــالي وجــــود مــــساهمة بطريــــق الامتنــــاع، ، الإيجــــابي والفعــــل الــــسلبي

 التعرض لأهم صور المساهمة الـسلبية وذلـك باسـتعراض كـل صـورة علـى حـدى مـن الفرع
 بــذلك الــصور المنــصوص عليهــا في قــوانين العقوبــات مركــزا بــذلك صــور المــساهمة المقــصود

 قــــانون العقوبــــات الجزائــــري، ولعلــــني سأقتــــصر علــــى دراســــة صــــورتي دوامــــعلــــى نــــصوص 
  .–اًثاني–، والفاعل المعنوي في جرائم الامتناع –ًأولا–التحريض في جرائم الامتناع 
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  .جرائم الامتناع  التحريض في/ًأولا
آخـر إلى ارتكـاب الجريمـة إمـا بخلـق  خص وهو المحـرض بـدفعالتحريض هو قيام ش 

فكرēــا في ذهنــه ابتــداء، وإمــا بتقويـــة عــزم ضــعيف علــى ارتكاđـــا، وإمــا بإزالــة تــردد كـــان 
  .يعتريه عن طريق ارتكاđا

ويكتــسب التحــريض أهميــة كــبرى في الدراســات الإجراميــة باعتبــاره أصــل المـــشروع 
" الـرأس المـدبر"ه في بعـض الحـالات يكـون المحـرض هـو الإجرامي وبداية تداعياته، حتى أن

  .1شروع أو الذهن الموجه لمن يقومون بتنفيذه ماديالملذلك ا
، وذلـــك عـــن الــشريك باســتقلالية تجـــريم أفعــال المحــرض  المـــشرع الجزائــريخــذقــد أو

ف نأخـــذا بنظريـــة التجـــريم المـــستقل للـــشريك والمحـــرض خلافـــا للمـــشرع الفرنـــسي فقـــد صـــ
 ولهــــذا يــــشترط لقيــــام .بــــين صــــور الاشــــتراك وليــــست جريمــــة قائمــــة بــــذاēاالتحــــريض مــــن 

 شـخص مـن الأشـخاص  إلىالتحريض أن يكـون هنـاك فكـرة أو إيحـاء مـن طـرف المحـرض
 وقــــد حـــصر المـــشرع الفرنـــسي وســــائل .بـــاقتراف جريمـــة معينـــة، بــــصورة تـــؤثر علـــى إرادتـــه

عــــــد والتهديــــــد وســــــوء  مــــــن قــــــانون العقوبــــــات في الهبــــــة والو60/1التحــــــريض في المــــــادة 
  .2استغلال السلطة والتحايل والتدليس

 التحــــريض تبنــــاه صــــورةونفــــس المنحــــى في مــــسألة التوســــعة مــــن دائــــرة التجــــريم في 
  .السابقة الذكرج . ع.  ق41 المادة وهو ما نصت عليهالمشرع الجزائري، 

ومنــــه فالمــــشرع قــــد توســــع في تحديــــد وســــائل التحــــريض لتــــشمل إســــاءة اســــتعمال 
ة، أي تحــــريض مــــن لــــه ولايــــة علــــى النــــاس أو علــــى مــــن تحــــت ولايتــــه، أو إعطــــاء الولايــــ

تعليمات لارتكاب الجريمة بالإضافة إلى معاقبـة كـل توجيـه صـادر مـن شـخص لارتكـاب 
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الجريمــة ســواء اســتعمال نقــود معنــوي أو أدبي أو إعطــاء تعليمــات باســتعمال التحايــل أو 
  .التدليس الإجرامي

وافر الأفعـال المـشار إليهـا فحـسب بـل لابـد مـن ت يكفي ولقيام جريمة التحريض لا
تــوافر نيــة الــدفع إلى القيــام بالجريمــة، والــتي يمكــن استخلاصــها مــن طبيعــة التحــريض، أي 

  .انصراف نية المحرض إلى دفع المحرض إلى ارتكاب جريمة معنية
ة والعنــصر الثالــث الــذي يتطلبــه القــانون لقيــام مــسؤولية المحــرض وجــود علاقــة ســببي

بين فعل المحرض والنتيجة الإجرامية الـتي حـدثت أي أن الوسـيلة الـتي اسـتخدمها المحـرض 
 شخـصا – أ – فلـو حـرض .كانت سـببا مباشـرا في حـدوث الجريمـة الـتي قـام đـا المحـرض

 فـــلا يمكــــن مــــساءلة ، للقيــــام بجريمـــة ســــرقة، وقـــام هــــذا الأخــــير بجريمـــة قتــــل– ب –وهـــو 
 .ن فعله لم يكن سببا لحدوث جريمة القتل ذلك أ؛المحرض عن هذه الجريمة

والتحــريض قــد يــتم بنــشاط إيجــابي أو بامتنــاع، وقــد يكــون مباشــرا أو غــير مباشــر، 
 كمـا قـد يتخـذ مظهـرا كـالقول أو الكتابـة أو ،وكذلك قـد يكـون فرديـا وقـد يكـون جماعيـا

  .الإشارة
 شـخص كمـا أن الامتنـاع التحريـضي قـد يكـون لـه مـن القـوة حيـث يـؤثر ذهنيـا في

 طريقــا - والحالــة هــذه -يـؤدي بــه إلى أن يرتكــب عمـلا إجراميــا، فيــصبح ذلــك الامتنـاع 
  .1عاديا للتحريض

فالطبيب الذي لم يجب على الأسئلة التي تلقيها ابنـة المريـضة الـتي يعالجهـا بالنـسبة 
 رغـــم أن ،لاستفـــساراēا الملحـــة عـــن صـــحة أمهـــا، ومـــدى الأمـــل في شـــفائها مـــن مرضـــها

م علم اليقين أنه في عدم طمأنته لها ما يجعلها تقطـع بـأن مـرض أمهـا لا بـرء الطبيب يعل
في هــذه الحالـة قــد يقــال أن .  يـدفعها إلى قتــل أمهـا لكــي تريحهـا مــن آلام المـرض، ممــامنـه
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امتنـاع الطبيـب عـن أن يجيـب عـن استفـسارات بنـت المريـضة علـى مـا فيـه إخـلال بواجبـه 
  .1ى القتل بطريقة سلبيةالقانوني ينطوي كذلك على تحريض عل

ولقــــد وضــــع القــــضاء الهنغــــاري ضــــوابط معينــــة مــــن أجــــل عديــــد حقيقــــة تــــصرف 
المــساهم التبعــي كمحــرض في جريمــة الامتنــاع عــن تقــديم المــساعدة في حــوادث الــسيارات 
عنــــدما يــــساهم الراكــــب مـــــع الــــسائق في تــــرك الــــشخص الـــــذي تحــــرض لحادثــــة دهـــــس، 

 مــن) المــساهم(فــإذا لم يطلــب الراكــب  المــصاب، فــافترض أولا أن الــسيارة لم تقــف لنقــل
 أو أنــه طلـب مــن الــسائق ًق تــرك المـصاب أي لم يبــدر منـه رأي فإنــه يعتــبر مـساهما،الـسائ

  .الوقوف ولكن الأخير لم يفعل فإن الراكب لا يعتبر مساهما
عـدم " :في إلى القـول في هـذه المـسألةيويذهب الدكتور عبـد الفتـاح مـصطفى الـص

ر الاشـــتراك بـــالتحريض الـــتي لم تـــتم بطريـــق ســـلبي وبـــين صـــورتين أخـــريين الخلـــط بـــين صـــو
 وبــين صــورتين أخــريين يعتــبر التحــريض قــد تم ،يعتــبر التحــريض فيهمــا قــد تم بطريــق ســلبي

فـــي الـــصورة الأولى يحـــضر شـــخص أثنـــاء تنفيـــذ الجريمـــة ويكـــون حـــضوره ف .بطريقــة إيجابيـــة
 إذ اقتـــصر دوره علـــى ؛بي بـــالتحريضنتيجـــة تـــدبير ســـابق هنـــا نكـــون بـــصدد اشـــتراك إيجـــا

تعزيــــز العــــزم الجرمــــي لــــدى الفاعــــل الأصــــلي دون أن يباشــــر أي نــــشاط يتعلــــق بالتنفيــــذ 
  .2"المادي للجريمة، أو بالأعمال المادية المتصلة đا

 وبـدون أن ،وفي الصورة الثانية يحـضر شـخص أثنـاء تنفيـذ الجريمـة دون تـدبير سـابق
 ويكـــون مــن شـــأن حــضوره تقويــة العـــزم الإجرامــي لـــدى ،يكــون ملزمــا بمنـــع وقــوع الجريمــة

 وعــن رغبــة في تقويــة عــزم المنفــذ ،وقفــه هــذاعــل الأصــلي، ويــتم ذلــك عــن علــم منــه بمالفا
تى ولـــو لم يـــتكلم  في هـــذه الـــصورة نكـــون بـــصدد اشـــتراك إيجـــابي بـــالتحريض، حـــ.للجريمـــة

 عنــــه أفــــصحوتبريــــر ذلــــك أن التحــــريض وقــــد . نــــه إشــــارة أو حركــــةالمحــــرض أو تــــصدر م

                                                             
 .85عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاشتراك بالتحريض، مرجع سابق، ص  1
  .86ابق، ص عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاشتراك بالتحريض، مرجع س  2 
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، ومــا لازمتـــه مــن ملابــسات خاصـــة  ومـــا أحــاط بــه مـــن ظــروف،حــضور هــذا الــشخص
  .كل هذا يكون المركز الإيجابي في التحريض... به

وعلى هذا الأساس يعتـبر شـريكا بـالتحريض الإيجـابي مـن يـرى شخـصا يقتـل غريمـا 
، ويـــضع لهمـــا ويقـــف أثنـــاء القتـــل عـــن رغبـــة منـــه في تعزيـــز العـــزم الإجرامـــي لـــدى القاتـــل

القاتل هذا الموقـف في اعتبـاره، وتبريـر ذلـك أن القاتـل إنمـا يكـون قـد أقـدم علـى ارتكـاب 
  .الجريمة في ظروف نفسانية أقوى من ذي قبل

إذا انتفـــى التـــأثير ينتفـــي التحــريض  أنــه – مـــن ناحيــة أخـــرى –ويترتــب علـــى هــذا 
تى علـم بـه ولكنـه لم مـ السلبي لموقف المحرض، ويتحقق متى لم يعلم القاتل بموقفه هـذا أو

تراك في التحـــريض، وذلـــك لتخلـــف يحفـــل بـــه، فـــإن مـــؤدى هـــذا انتفـــاء القـــول بوجـــود اشـــ
  .1ة السببية التي تؤسس عليها كل صور المساهمة الجنائيةرابط

بعــــدما تعرضــــت لــــصورة التحــــريض في جــــرائم الامتنــــاع انتقــــل إلى دراســــة الفاعــــل 
  .تناعالمعنوي في النقطة الموالية في جرائم الام

   : الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع/ثانيا
 آخـــر ويكـــون هـــذا الـــشخص الآخـــر  جريمـــة بواســـطة شـــخصقـــد يرتكـــب شـــخص

  .غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية أو حسن النية
وهنا يكون هذا الغير بمثابة أداة في يد الجاني يـستعين بـه أو يـسخره للقيـام بالفعـل 

مـن يـضع الـسم في حلـوى ويوصـلها إلى اĐـني عليـه : ذلـكالتنفيـذي لحـسابه، ومـن أمثلـة 
أو مـن يحـرض مجنونـا . 2 للقتـل بالـسمًمعنويـافـاعلا  فإنـه يعـد بواسطة شـخص سـليم النيـة

                                                             
 .87عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، ص  1
، الجـــزء الأول النظريـــة العامـــة للجريمـــة، مطبعـــة – القـــسم العـــام –عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر، شـــرح قـــانون العقوبـــات : أنظـــر 2

 .538، ص 2011التاسعة، طبعة ال، مصر التحرير،
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علـى قتــل غريمــه فيقتلــه، أو مــن يحمــل طفــلا علـى حــرق منــزل فيــضرم النــار فيــه بنــاء علــى 
  .هذا الإغراء

Đنـون أو الـصغير أو الـشخص حـسن ففي هذه الأمثلة وقع الفعـل الإجرامـي مـن ا
 ولكــن الجريمـة وإن وقعـت ماديــا ممـن هــو ،النيـة، وهـم غــير أهـل لتحمـل المــسؤولية الجنائيـة

غـــير أهـــل لتحمــــل المـــسؤولية الجنائيـــة إلا أĔــــا معنويـــا وقعـــت مــــن شـــخص دفعهـــم إليهــــا 
 .1ريمــةلتنفيــذ الج" الأداة"وســخرهم لتنفيــذ إرادتــه الإجراميــة علــى نحــو كــانوا فيــه في حكــم 

  .2ج. ع.  ق45 المشرع الجزائري في قانون العقوبات في المادة ه أقروهو ما
الإجماع علـى تحقـق فكـرة الفاعـل المعنـوي بـين أغلـب التـشريعات وارد في كان وإن 

 ، بالنــسبة لجــرائم الامتنــاعمتحققــافلــيس ذلــك . الجــرائم الإيجابيــة، وكــذلك الفقــه الجنــائي
ففريــق . ن تطبيــق نظريــة الفاعــل المعنــوي علــى هــذه الجــرائمفقــد تباينــت آراء الفقــه في شــأ

  .أنكر تطبيقها، وفريق آخر رأى إمكانية تطبيقها
I- القائـــل بعـــدم صـــلاحية نظريـــة الفاعـــل المعنـــوي للتطبيـــق علـــى : الفريـــق الأول

 مــن الفقــه إلى القــول بــأن نظريــة الفاعــل المعنــوي لا الفريــقجــرائم الامتنــاع، يــذهب هــذا 
  : ورأوا تأيدا لمذهبهم وجوب التفرقة بين وضعين،عة جرائم الامتناعتتفق مع طبي

يتمثــل فيــه امتنــاع الجــاني في إحجامــه عــن التــدخل للحيلولــة : الوضــع الأول -1
دث كــــــأثر لــــــسلوك شــــــخص غــــــير أهــــــل دون حــــــدوث نتيجــــــة إجراميــــــة توشــــــك أن تحــــــ

ق الجــاني للمــسؤولية أو حــسن النيــة، ففــي هــذا الوضــع إذا وجــد واجــب قــانوني علــى عــات
 لا ،بالتـدخل للحيلولـة دون حــدوث هـذه النتيجــة فهـو يعتــبر فـاعلا ماديــا لجريمـة الامتنــاع

  .فاعلا معنويا لها وفي هذا الوضع لا يكون هناك محل لتطبيق نظرية الفاعل المعنوي

                                                             
 .500علي عبد القادر فهوجي، مرجع سابق، ص  1
كــل مــن يحمــل شخــصا لا يخــضع للعقوبــة بــسبب وضــعه أو صــفته الشخــصية علــى : "ج علــى أنــه-ع- ق45نص المــادة تــ 2

  ".ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها
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إذا أخطــأ صــيدلي فــأعطى شخــصا مــادة ســامة علــى أĔــا الــدواء الموصــوف : مثالهــا
المــادة ســوف يعطيهــا للمــريض ثم تبــين الحقيقــة، ولكنــه امتنــع عالمــا بــأن مــن تــسلم هــذه 

خـلال الوقـت المناسـب عـن إخطـار مـن تـسلم المـادة أو المـريض بـصفة هـذه المـادة فمـات 
 وإنمـا هـو فاعــل مـادي لجريمـة قتــل ،المـريض نتيجـة تناولهـا فالــصيدلي لا يعتـبر فـاعلا معنويــا

 تحقيــــق النتيجــــة الجرميــــة، ولا ذلــــك أن الامتنــــاع الــــذي صــــدر عنــــه قــــد أدى مباشــــرة إلى
يصدق عليه أنه سخر الشخص الـذي تـسلم المـادة في إحـداث النتيجـة، لأنـه كـان وقـت 
إعطائهــا لــه جــاهلا حقيقتهــا، وحينمــا تبينــت لــه الحقيقــة كانــت علاقتــه بــذلك الــشخص 

  .1 للقول بأنه سخرهًمنقطعة ولم يكن محلا
يجابيـــا حـــال عـــن طريقـــه  يفـــترض أن شخـــصا ارتكـــب فعـــلا إ:الوضـــع الثـــاني -2

  . أنه حمله على الامتناع عن هذا السلوكأي سلوك معين، إتيانبين شخص وبين 
شــخص الأب الــذي يريــد أن ينقــذ ابنــه الــذي يوشــك علــى الغــرق فيحــول : مثالهــا

  .بينه وبين ذلك
 هذا الـرأي أنـه لا يمكـن القـول في هـذا الوضـع بوجـود فاعـل معنـوي لجريمـة وفحوى
يوجــد فاعــل معنــوي لجريمــة إيجابيــة علــى أســاس أن نــشاطه قــد اتخــذ صــورة امتنــاع، وإنمــا 

إيجابية تمثلت في الفعل الذي صدر عنـه لتحقيـق هـذا المنـع، ولا فـرق بـين موقفـه وموقـف 
شــخص آخــر يغــرق القــارب الــذي يــستقله الأب لمنعــه مــن إنقــاذ ابنــه الــذي يوشـــك أن 

  .يغرق
يـة كبـيرة، إذ أن نفـي اعتبـار المـتهم ويضيف أنصار هذا الرأي أن لوجهة نظرهم أهم

مــسؤولا عــن جريمــة امتنــاع في هــذا الوضــع، واعتبــاره مــسؤولا عــن جريمــة إيجابيــة يعــني أن 

                                                             
 رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة – دراســـة مقارنـــة –فوزيـــة عبـــد الـــستار علـــي، المـــساهمة الأصـــلية في الجريمـــة : أنظـــر 1

 .359القاهرة، ص 
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هــذه الجريمــة قــد يــسأل عنهــا أي شــخص دون اشــتراط تــوافر واجــب قــانوني علــى عاتقــه 
  .1يلزمه بالتدخل

ذي فرضـه القـانون كما يذهب هذا الفريق إلى أن الإحجـام عـن القيـام بـالالتزام الـ
علــــى المنفــــذ المــــادي للجريمــــة حــــسن النيــــة لا يمكــــن تعليلــــه بخــــضوعه لاســــتغلال الفاعــــل 
المعنــوـي لـــه أو تـــأثره بـــه، لأن ذلـــك لـــيس مـــن شـــأنه أن يحـــول دون ترتيـــب المـــسؤولية غـــير 

  .2العمدية في حقه إذ امتنع ولو بحسن نية
II- تطبيــــق علــــى جــــرائم القائــــل بــــصلاحية الفاعــــل المعنــــوي لل: الفريــــق الثــــاني
يـــذهب هـــذا الفريـــق إلى الأخـــذ بنظريـــة الفاعـــل المعنـــوي في جـــرائم الامتنـــاع في . الامتنـــاع
  :حالتين

،  قــــانوني بالقيــــام بعمــــلعــــل المعنــــوي يقــــع علــــى عاتقــــه التــــزامإذا كــــان الفا: الأولى
 فــأدى ذلــك إلى أن ارتكــب شــخص آخــر غــير مــسؤول أو حــسن ، القيــام بــهفــامتنع عــن
  . عليه النتيجة الإجراميةتأو الامتناع الذي ترتبالنية الفعل 
أن يرتكـب الفاعـل المعنـوي نـشاطا إيجابيـا يترتـب عليـه امتنـاع شـخص غـير : الثانية

 فترتــــب علــــى هــــذا الامتنــــاع حــــدوث ، القيــــام بفعــــل معــــيننمــــسؤول أو حــــسن النيــــة عــــ
ه النتيجــــة الإجراميــــة، مثــــال ذلــــك أن يوجــــد مــــريض في حالــــة خطــــيرة تقتــــضي أن تعطيــــ

الممرضة الحقنة أثنـاء الليـل فيـسقيها الـوارث المحتمـل لهـذا المـريض دواء منومـا فيترتـب علـى 
  .3ذلك ألا تعطي المريض الحقنة أثناء الليل فيموت

مـا يمكـن استخلاصـه مـن كـلا الـرأيين أنــه لا مـانع مـن القـول بقيـام نظريـة الفاعــل و
 إلا في حالـــة واحـــدة وهـــي حالـــة المعنـــوي بالنـــسبة لجـــرائم الامتنـــاع إلا أن ذلـــك لا يكـــون

                                                             
 .360فوزية عبد الستار علي، مرجع سابق، ص 1
 .212، ص 1970لة دكتوراه، جامعة القاهرة،  رسا– دراسة مقارنة –أحمد اĐذوب، التحريض على الجريمة : أنظر 2
 .362فوزية عبد الستار علي، مرجع سابق، ص  3
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بحيــث يمكــن تــصورها علــى اعتبــار أن نظريــة الفاعــل المعنــوي تعتمــد علــى " حــسن النيــة"
 ويقــوم الآخــر ،تقــسيم عناصــر الجريمــة بــين شخــصين يتــوافر لــدى أحــدهما الــركن المعنــوي

  .بتحقيق الركن المادي
لتطبيـــق نظريـــة فـــالقول بـــأن المنفـــذ غـــير أهـــل للمـــسؤولية الجنائيـــة يـــستحيل تـــصوره 

 ذلـــك أن أهـــم عنـــصر لقيـــام جريمـــة الامتنـــاع ضـــرورة ؛الفاعـــل المعنـــوي في جـــرائم الامتنـــاع
وجود التزام قانوني على عاتق المنفذ، ولما كان المنفذ في هذا الفرض غـير أهـل للمـسؤولية 
الجنائية، فليس من المقبول القول بأن القانون يفرض عليه التزامـا معينـا، إذ هـو غـير أهـل 

 وبـــذلك لا تقــوم جريمـــة امتنـــاع عـــن طريـــق اســـتغلال ،لأن يخاطبــه المـــشرع بـــأوامره ونواهيـــه
  .فاعل معنوي لشخص غير أهل للمسؤولية الجنائية

بانتفـــاء عنـــصر الإلـــزام ينتفـــي الامتنـــاع باعتبـــاره عنـــصرا في الـــركن المـــادي فوبالتـــالي 
  .للجريمة السلبية

ترض القـــانون بداهـــة أن يكـــون هـــذا ويفـــ: أمــا بالنـــسبة للمنفـــذ المـــادي حـــسن النيــة
المنفــذ متمتعــا بالأهليــة الجنائيــة وبالتــالي يفــرض القــانون علــى عاتقــه الالتــزام بالقيــام بفعــل 
إيجــاـبي معـــين لـــصيانة حـــق جـــدير بحمايـــة القـــانون، ويتـــصور أن يرتـــب امتناعـــه عـــن هـــذا 

الإحجـام إلى  مـن يـدفع شخـصا ، وعليـه.العمل مسؤوليته عـن جريمـة مـن جـرائم الامتنـاع
مـريض بمـرض خطـير موضـوع : مثالـه. يعتبر فاعلا معنويا لجريمة امتناعفعن الوفاء بالتزامه 

تحــت الملاحظــة ومعــين لــه ممرضــتان لإعطائــه الــدواء بانتظــام، فــأرادت إحــداهما الــتخلص 
من هذا المـريض، فكلمـا جـاءت زميلتهـا لتعطيـه الـدواء في الوقـت المحـدد أوهمتهـا الأخـرى 

ا في إعطــاء الــدواء وهــي في الحقيقــة لم تعطــه للمــريض بقــصد قتلــه، ومــن ثم بأĔــا ســبقته
 لأĔــا اســتخدمت ؛تكــون الممرضــة الــتي أرادت الــتخلص مــن المــريض فاعلــة معنويــة للقتــل

  .1زميلتها حسنة النية كوسيلة لتحقيق ما أرادته
                                                             

  .199محمد أحمد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص  1
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ومنـــه نخلـــص إلى القــــول أن طبيعـــة الامتنـــاع تجعــــل مـــن غـــير الممكــــن تـــصور حالــــة 
  .اعل المعنوي فيها إلا إذا كان المنفذ شخصا حسن النية فقطالف

صـــورة مـــن  الـــتي تـــتم بطريـــق ســـليم باعتبارهـــا مـــن خـــلال دراســـتي هـــذه للمـــساهمةو
ً للامتنــاع باعتبــاره ســلوكا ســلبيا يمكــن القــول بــأن المــساهمة الــسلبية،صــور الامتنــاع  وعلــى ً

 الأرجــــح والأصــــوب هــــو ، فــــإن الـــرأي تــــضارب الآراء في وجودهـــا مــــن عدمــــهالـــرغم مــــن
 فالـــسلوك .ضــرورة التأكيــد علــى وجـــود مــساهمة ســلبية في كــل صـــورة مــن صــور المــساهمة

ا ممـــ ولا أدل مـــن ذلـــك ،بـــدوره إيجـــابي وســـلبي ومـــا ينطبـــق علـــى الأول ينطبـــق علـــى الثـــاني
ذهــب إليــه الفقــه والقــضاء الفرنــسي حــين تــأرجح بــين معــارض ومؤيــد ليأخــذ في العديــد 

  .ب الحديث، مما يؤكد خطورة السلوك السلبيمن أحكامه بالمذه
 41ولعــل المــشرع الجزائــري كــان لــه الفــصل في هــذه المــسألة حــين تــرك نــص المــادة 

 وإن كانــــت مفتوحــــاج مطلقــــا غــــير مقيــــد، ممــــا يجعــــل بــــاب الاجتهــــاد والتأويــــل . ع. ق
مــا أخــذ  لا إشــكال إذا هالقــول بأنــه يمكــن  إلا أنــ،تعوزنــا الاجتهــادات القــضائية الجزائريــة

بالمـــذهب الحــديث في المــساهمة الـــسلبية علــى اعتبــار مـــا آل إليــه الفقـــه القاضــي الجزائــري 
  . والقضاء

وحــسن مــا فعــل المــشرع الجزائــري حينمــا جعــل المحــرض فــاعلا أصــليا ولــيس شــريكا 
 ممـا سـهل علينـا دراسـة - كما ذهب إلى ذلك فقهاء القانون المـصري –أو فاعلا معنويا 

اطها إســــقاطا ســــليما علــــى الجريمــــة الــــسلبية، وكــــذا الفاعــــل المعنــــوي هــــذه الــــصورة وإســــق
باعتبار أن الصورة الـسليمة الـتي يمكـن القـول đـا هـي حـسن نيـة المنفـذ علـى اعتبـار عـدم 

  . من قبل الفاعل المعنوي له الفعل المخططإتيان أو إرادته علمه
ســـــأحاول في ) المـــــساهمة في جـــــرائم الامتنـــــاع(وبعـــــد التعـــــرض لهـــــذه الـــــصورة الأولى 

  .المطلب الموالي دراسة الشروع في جرائم الامتناع
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  ي الثانالمطلب
  .الشروع في جرائم الامتناع

لا يعاقــب الــشارع علــى مجــرد التفكــير أو العــزم علــى ارتكــاب جريمــة بــل لابــد مــن 
  .ارتكاب أفعال من شأĔا أن تؤدي إلى الجريمة المزمع ارتكاđا

 ارتكاđـــا، ثم فيراحـــل ثلاثـــة بدايـــة بمرحلـــة التفكـــير كـــل جريمـــة تحتـــاج إلى اجتيـــاز م
 لأن ؛ فالمــــشرع لا يعاقــــب علــــى التفكــــير في الجريمــــة. وبعــــد ذلــــك تنفيــــذها،التحـــضير لهــــا

القانون لا يعاقب علـى النوايـا والـسرائر بـل لابـد مـن مظهـر خـارجي ملمـوس حـتى يمكـن 
  .للمشرع أن يعتبره داخلا في الحيز القانوني أم لا

رحلــة التحــضير للجريمــة أي إعــداد الوســائل والظــروف الــتي مــن شــأĔا أن ثم تــأتي م
 أو مـــن يقلـــد مفـــاتيح للـــدخول إلى ،تقـــوم đـــا الجريمـــة، كمـــن يـــشتري ســـلاحا لقتـــل غريمـــه

فالمــشرع أيــضا لا يعاقــب علــى هــذه ...  أو مــن يــشتري ســلما لــصعود الحــائط ،المــسكن
 يمكــــن للــــشخص أن ، أو بمعــــنى آخــــر.المرحلــــة لأĔــــا لا تــــؤدي إلى وقــــوع الجريمــــة مباشــــرة

 هــذه المرحلــة الأخــيرة .يتوقــف عــن مــشروعه الإجرامــي قبــل بلــوغ مرحلــة البــدء في التنفيــذ
الـــتي مـــن شـــأĔا أن تـــؤدي إلى النتيجـــة مباشـــرة إذا مـــا تمـــت الجريمـــة، فالمـــشروع الإجرامـــي 

كمـــــن  إلا تحقــــق النتيجــــة، هيــــصبح مكــــتملا ببلــــوغ مرحلــــة البــــدء في التنفيــــذ، ولا ينقــــص
يصوب المسدس نحو الشخص بقـصد قتلـه ويـضغط علـى الزنـاد فقـد تحـدث النتيجـة وقـد 
لا تحــدث، ســواء لــسبب خــارج عــن إرادة الجــاني، كــأن يخطــأ الهــدف أو يمــسك بــه وهــو 

  .– عدول اختياري –يحاول الضغط على الزناد أو يتوقف من تلقاء نفسه 

ن الفقـــه قـــد تـــصدى لهـــا ولعـــل مـــسألة الـــشروع وعلـــى الـــرغم مـــن إشـــكالاēا إلا أ
بالدراســة والتمحــيص، ولا أدل علــى ذلــك مــن النــصوص القانونيــة، والأحكــام القــضائية 
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المتعـــددة في هـــذا الـــشأن خـــصوصا بالنـــسبة للجريمـــة الإيجابيـــة باعتبارهـــا أوســـع نطاقــــا في 
 ولكــن هــذا لا يمنــع مـن القــول بــأن الفقــه قـد خــاض كــذلك في مــسألة الــشروع .الحـدوث

متنـــاع وأعطاهـــا حقهـــا مـــن البحـــث بحيـــث أنـــه لم يبقـــى الـــسؤال يطـــرح هـــل في جـــرائم الا
  يمكن تصور الشروع في جرائم الامتناع؟

  بل أن السؤال الصحيح كيف عالج الفقه مسألة الشروع في جرائم الامتناع؟
، ثم )فـرع أول(مسألة البـدء في التنفيـذ والإجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة 

، وجـرائم الامتنـاع )فـرع ثـاني(م الامتنـاع أي جـرائم الامتنـاع اĐـردنوعي جرائالتطرق إلى 
  .)فرع ثالث(ذات النتيجة

   الأولالفرع
  .مسألة البدء في التنفيذ

لقــد أثـــارت مـــسألة البـــدء في التنفيـــذ جـــدلا فقهيـــا كبـــيرا لمـــا قـــد تثـــيره دقـــة وصـــعوبة 
ضيرية ومرحلـة البـدء حلـة التحـرهذه المرحلـة، ففـي الوقـت الـذي قـد يـسهل التفريـق بـين الم

 – ومــن يــصوب نحــو اĐــني عليــه – مرحلــة تحــضيرية –في التنفيــذ كمــن يــشتري ســلاحا 
، فـــإن ذلـــك يـــصعب في حـــالات أخـــرى فتلتـــبس الأعمـــال التحـــضيرية -مرحلـــة تنفيذيـــة 

بالبــدء في التنفيــذ، فــاللص الــذي يــستند علــى بــاب الــسيارة هــل يعــد فعلــه تحــضيريا لفــتح 
  . في تنفيذ السرقةً أم يعد ذلك بدء وسرقة ما فيهابالبا

مــــــذهب مــــــادي : ولحــــــل هــــــذه المــــــسألة فقــــــد اهتــــــدى الفقــــــه إلى وضــــــع مــــــذهبين
 علـــى الخطـــورة النابعـــة مـــن فعـــل  الأوليركـــز المـــذهب .، ومـــذهب شخـــصي)موضـــوعي(

الجــاني، لـــذا يـــرى أنـــصار هـــذا المـــذهب أن الفعـــل يـــدخل في دائـــرة التنفيـــذ إذا أصـــاب بـــه 
  .1للجريمة كما عرفها القانونالفاعل الركن المادي 

                                                             
  .308ع سابق، ص عبد العظيم مرسي وزير، مرج 1
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ففــي جريمــة القتـــل لا يتحقــق الــشروع إلا بـــإطلاق العيــار النــاري علـــى اĐــني عليـــه 
فعـــلا أو بوضـــع اليـــد علـــى فمـــه بقـــصد خنقـــه، وفي جريمـــة الـــسرقة لا يتحقـــق الـــشروع إلا 
بالوصـــول إلى المـــال المـــراد ســـرقته ووضـــع اليـــد عليـــه فعـــلا، وفي جريمـــة الحريـــق العمـــدي لا 

  .حقق إلا بإضرام النار في الشيء المراد إحراقهتت
ويـستند أنـصار هـذا المــذهب إلى إمكانيـة تكـوين الفعـل قبــل ذلـك فالـذي يــصوب 
الــسـلاح، قـــد يكـــون هدفـــه تخويـــف اĐـــني عليـــه لا قتلـــه والـــذي يـــدخل البيـــت قـــد يكـــون 

  .هدفه القتل لا السرقة
ا قــد يــؤدي إلى  وقــد عيــب علــى هــذا المــذهب حــصره الــشروع في نطــاق ضــيق ممــ

  .1رغم من خطورة ما ارتكبوه من الأفعالال ب،إفلات العديد من الجناة من العقاب
 في علــى الخطــورة النابعــة مــن شخــصية الجــانيه ز أنــصاركــ رالمــذهب الشخــصيأمــا 

الظروف التي ارتكب فيها فعله، فالفعـل يعـد بـدءا في التنفيـذ إذا دل علـى اقـتراب الجـاني 
لـــوغ النتيجـــة الإجراميـــة، وبعبـــارة أخـــرى يعـــد الفعـــل بـــدءا في وقـــت توقـــف نـــشاطه مـــن ب

التنفيذ ولـو كـان سـابقا علـى الأفعـال المكونـة للجريمـة، مـتى أمكـن القـول بـأن هـذا الفعـل 
 إلى ارتكـــاب الجريمـــة أو إلى ارتكـــاب العمـــل – إذا تـــرك وشـــأنه –ســـيدفع الجـــاني حتمـــا 

  .المكون لها
 التنفيذ إذا كـان اĐـرم قـد سـلك بـه سـبيل أو كما قيل أيضا إن الفعل يعد بدءا في

أو أنــه أحــرق ســفنه . 2الجريمــة Ĕائيــا وأخــذ في اســتعمال الوســائل الــتي كــان قــد أعــدها لهــا
  .3من خلفه

                                                             
  .201محمد أحمد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص   1

2 DEGIOS : «Traité élémentaire de droit criminel », 2éme ed, 1922, No 165. 
3 ROUX: “cours de droit criminel Français” 2 édit 1927, P 106. 
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كـــل المحـــاولات : " أنج علـــى. ع.  ق30تـــنص المـــادة أمـــا مـــن زاويـــة القـــانون، ف
 هــا تــؤدي مباشــرة إلىلارتكــاب جنائيــة تبتــدئ بالــشروع في التنفيــذ أو بأفعــال لا لــبس في

ارتكاđــا تعتــبر كالجنايــة نفــسها إذ لم توقــف أو لم يخــب أثرهــا إلا نتيجــة لظــروف مــستقلة 
عــن إرادة مرتكبهــا حــتى ولــو لم يمكــن بلــوغ الهــدف المقــصود بــسبب ظــرف مــادي يجهلــه 

  ".مرتكبها
لم تـــــشترط المـــــادة أعـــــلاه وجـــــوب تنفيـــــذ فعـــــل يـــــدخل في الـــــركن المـــــادي للجريمـــــة 

 بــل يكفــي لاعتبــار الفعــل شــروعا وجــود أفعــال تــؤدي مباشــرة إلى تنفيــذ الــركن المقــصودة،
المادي أي يكفي أن يكون فعل الجاني هو الخطوة الأولى باتجاه الجريمـة، وهـذا الفعـل هـو 

قــــول بــــأن القــــانون قــــد أخــــذ بالمــــذهب نالــــذي يعــــبر عــــن قــــصد الجــــاني، وهــــو مــــا يجعلنــــا 
 الـــصادر قـــرارهاĐلـــس الأعلـــى للقـــضاء في الشخـــصي، ويؤيـــد هـــذا الـــرأي مـــا ذهـــب إليـــه 

القاعــــدة أن الواقعـــة الثابتـــة إذا رفـــع عنهــــا : " والـــذي جـــاء فيـــه04/03/1969بتـــاريخ 
الالتبـــاـس عنــــدما لا تــــترك مجــــالا للــــشك في نيــــة مرتكــــب المخالفــــة وتــــشهد علــــى عزيمتــــه 

  .1"الإجرامية تصير شروعا في التنفيذ
  الثاني الفرع

  . المجردالشروع في جرائم الامتناع
جـــرائم الامتنـــاع اĐـــرد هـــي تلـــك الجـــرائم الـــتي يتكـــون الـــركن المـــادي فيهـــا مـــن مجـــرد 
الإحجـــــام أو الامتنـــــاع، دون حاجـــــة إلى نتيجـــــة إجراميـــــة مـــــن نـــــوع معـــــين، أي أن نـــــص 
التجـــريم في هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم يقتـــصر علـــى الإشـــارة إلى الامتنـــاع دون الإشـــارة إلى 

كـــون حـــدوثها واقعـــة خارجـــة عـــن كيـــان الـــركن المـــادي، حـــدوث نتيجـــة مطلقـــا، بحيـــث ي
ولـــذلك يـــستوي حـــدوث النتيجـــة أو عـــدم حـــدوثها، فالجريمـــة إذن تتحقـــق كاملـــة بمجـــرد 

  . كل أركان العمل غير المشروعيستغرقالامتناع، فهو 
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تــصور الــشروع في هــذا النــوع مــن الجــرائم علــى اعتبــار أن الــشروع يتــصور فقــد لا ي
لنتيجـة، فهنـاك رأي يـذهب إلى القـول بإمكانيـة الـشروع في جـرائم فقط في الجـرائم ذات ا

الامتنــاع اĐــرد علــى اعتبــار أن كــل صــور الامتنــاع تأخــذ نفــس المكانــة في الفقــه القــانوني 
  . ذا نتيجةاً أو امتناعاً مجرداًسواء كان امتناع
لهــذه  للوصــول إلى الــرأي الأرجــح بالنــسبة تين المــواليالنقطتــينستعرضــه في وهــو مــا أ

  .المسألة
   : الفريق المؤيد لفكرة قيام الشروع في جرائم الامتناع المجرد/أولا

يـــذهب هـــذا الفريـــق إلى إمكـــان تـــصور الـــشروع في بعـــض حـــالات الامتنـــاع اĐـــرد 
مثل بعض الجنايات الـسلبية، كجنايـة الحـارس الـذي يتغافـل عـن هـرب المقبـوض عليـه أو 

شاقة، ويكـــون ذلـــك مـــتى تـــوافرت نيـــة الحـــارس في المحكـــوم عليـــه بالإعـــدام أو الأشـــغال الـــ
 وظهرت بأعمال سلبية واضـحة كتـصنعه للنـوم أثنـاء محاولـة المقبـوض عليـه سراحهإطلاق 

أو المحكـــــوم عليـــــه الهـــــرب ثم يوقـــــف الهـــــارب بيـــــد حـــــارس آخـــــر قبـــــل أن يتجـــــاوز أبـــــواب 
  .1السجن
د وضـع في القول بإمكانيـة قيـام الـشروع في الحـالات الـتي يكـون فيهـا الـشخص قـف

العـــالم الخـــارجي فعـــلا إيجابيـــا مناقـــضا لإرادة ارتكـــاب الفعـــل الإيجـــابي المـــأمور بـــه، بحيـــث 
يمكـــن القـــول معـــه بـــأن الـــشخص قـــد وضـــع نفـــسه في ظـــروف تـــؤدي إلى حتميـــة مخالفـــة 

  .2النص الجنائي الذي أملى عليه اتخاذ السلوك الإيجابي
 الــــسلطة القـــــضائية ومثــــالهم في ذلــــك الــــشخص الــــذي يجــــب عليــــه أن يتقــــدم إلى

لـــلإدلاء بــــشهادته أو القيـــام بعمــــل معـــين ســــواء كـــان شــــاهدا أو مترجمـــا، وبــــدلا مــــن أن 
يتوجه إلى السلطة القضائية الـتي كـان يجـب أن يـدلي بأقوالـه أمامهـا في لحظـة معينـة توجـه 
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إلى محطــة الــسكك الحديديــة وصــرف تــذكرة لــسفر طويــل وصــعد فعــلا إلى القطــار، ففــي 
 نكــون بــصدد جريمــة شــروع في امتنــاع –وكمــا يــرى أصــحاب هــذا الــرأي  –هــذه الحالــة 

  .مجرد
وعلــى النقــيض مــن هــذا الــرأي يــذهب رأي آخــر إلى إنكــار فكــرة قيــام الــشروع في 

  .جرائم الامتناع اĐرد، وهو ما سأستعرضه في النقطة الموالية
   : الفريق المعارض لفكرة قيام الشروع في جرائم الامتناع المجرد/ثانيا

يـــذهب أنـــصار هـــذا الفريـــق إلى القـــول بـــأن الامتنـــاع ســـلوك ســـلبي ينمـــو ويـــتم في 
لحظــة معينــة فهــو غــير قابــل للانقــسام، كمــا أن الجريمــة تعتــبر تامــة بمجــرد انتهــاء اللحظــة 

  .التي كان يجب فيها على المرء أن يأتي بالفعل الذي أمرت به قاعدة جنائية معينة
 جـــرائم الامتنـــاع البـــسيط غـــير متـــصور، لأن  في– في نظـــرهم –كمـــا أن الـــشروع و

القــانون لا يعاقــب في هــذه الجــرائم علــى إحــداث نتيجــة معينــة مفهومــة علــى أĔــا واقعـــة 
متميــزة عـــن نـــشاط الجـــاني، ولمـــا كـــان تحقـــق النتيجـــة الإجراميـــة أو تخلفهـــا هـــو الـــذي يميـــز 

أو امتناعـــــا في الــــشروع في الجريمـــــة التامـــــة، فمـــــن ثم إذا وقـــــع النـــــشاط المـــــادي فعـــــلا كـــــان 
الجريمـــة، وتحققـــت النتيجـــة كانـــت الجريمـــة تامـــة، وإذا تخلفـــت النتيجـــة لأســـباب لا دخـــل 
لإرادة الجاني đا، وقفت الجريمة عند حد الشروع، ولما كانـت جريمـة الامتنـاع اĐـرد خاليـة 
مــن النتيجــة فهــذا يجعــل الــشروع غــير متــصور فيهــا، فإمــا أن تقــع كاملــة أو لا تقــع ولــيس 

  .1الوضعين وسطبين 
بــــالرجوع إلى طبيعــــة الامتنــــاع اĐــــرد يمكــــن القــــول بــــأن الــــشروع فيــــه غــــير متــــصور و

  : في ذلك ما يليةجالح و،ا ذهب إليه الرأي الثانيبم يمكن الأخذإطلاقا وعليه 
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 حــتى يتحقــق الــشروع لابــد مــن تخلــف النتيجــة لــسبب خــارج إرادة الجــاني، وهــو -
تنـــاع اĐـــرد لكوĔـــا تـــتم بمجـــرد الامتنـــاع المكـــون لركنهـــا مـــا لا يمكـــن تـــصوره في جـــرائم الام

  .المادي
 الـــسلوك المـــؤدي للامتنـــاع لا يمكـــن تجزئتـــه أو تقـــسيمه فالجريمـــة تتحقـــق بتحقـــق -

  .الامتناع ولا تحتاج إلى أفعال أخرى من شأĔا أن تؤثر أو تساعد أو تنفي النتيجة
فيمــــا يخــــص الــــشاهد لا أمــــا بالنــــسبة للمثــــال الــــذي ســــاقه أنــــصار المــــذهب الأول 

ألا يكــون :  إلا أنــه يجــب التفرقــة بــين أمــرين اثنــين، الأولاًيمكــن القــول بــأن هنــاك شــروع
هنــاك وقــت محــدد للتقــدم إلى الجهــة القــضائية وذلــك في اللحظــة الــتي توجــه فيهــا الممتنــع 

  ففــي هــذه الحالــة تعتــبر الجريمــة تامــة ومتكاملــة الأركــان.إلى المحطــة وصــرف تــذكرة الــسفر
 أن يكـــــون هنـــــاك وقـــــت محـــــدد للتقـــــدم للجهـــــة ،والأمـــــر الثـــــاني. بمجـــــرد صـــــعوده القطـــــار

القــضائية لــلإدلاء بالــشهادة، أي للقيــام بــأداء واجــب معــين، فــإن بــدء الجريمــة وانتهاءهــا 
رهــن بــذلك الوقــت المحــدد، وفي هــذه الحالــة لا يكــون هنــاك شــروعا حيــث أن القــانون لا 

قانونــا باتخـاذ ســلوك معــين قــد حققــه في اللحظــة الأولى يهـتم بمــا إذا كــان الــشخص الملــزم 
ن مخالفــــة إعــــنى آخـــر فــــ وبم.ددها القــــانون للقيــــام بالواجـــبأو الأخـــيرة مــــن المـــدة الــــتي حـــ

القــانون لا تتحقــق إلا بانتهــاء اللحظــة الأخــيرة مــن المــدة الــتي حــددها القــانون لارتكــاب 
  .1الفعل الذي أمر به شخصا معينا

 إذ لا يعاقــب القــانون ؛، فالــشروع فيهــا غــير متــصوراً مجــرداًة امتناعــ إذا كانــت الجريمــومنــه
علـــى إحـــداث النتيجـــة، بحيـــث يمكـــن القـــول بفـــشل الجـــاني في تحقيقهـــا علـــى الـــرغم مـــن 
محاولــة ذلــك، لكنــه يعاقــب علــى ســلوك ســلبي في حــد ذاتــه، فــإن نــسب إلى الجــاني هــذا 

  .على الإطلاقالسلوك فجريمته كاملة، وإن لم ينسب إليه فلا جريمة 

                                                             
 .566 محمد حسن أحمد الصواف، مرجع سابق، ص 1



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 135 - 

 تقـع تامـة بمجـرد –ج . ع.  ق136 المـادة –فجريمة امتنـاع القاضـي عـن الحكـم 
عـــدم قيامـــه بالفــــصل بالـــدعوى في الوقــــت الـــذي يجـــب عليــــه ذلـــك، فــــإذا لم يمـــض هــــذا 
الوقـــت ومـــازال في وســـعه اتخـــاذ الإجـــراءات للفـــصل في الـــدعوى فـــلا تنـــسب إليـــه جريمـــة 

  .على وجه الإطلاق
لمـوالي إلى دراسـة الـشروع في جـرائم الامتنـاع ذات النتيجـة، ومـدى انتقـل في الفـرع ا

  .تصوره من عدمه
  الثالث الفرع

  ع في جرائم الامتناع ذات النتيجةالشرو
 عــدم تحقــق الامتنــاع فيهــا بـــسبب واثبـــاتتطــرق إلى جــرائم الامتنــاع اĐــرد، البعــد 

نتيجـــة الـــتي كانــــت تخلـــف النتيجـــة فيهـــا علــــى اعتبـــار أن الـــشروع يقـــوم في أصــــله علـــى ال
متوقعــة الحــدوث إلا أĔــا تخلفــت بــسبب خــارج عــن إرادة الجــاني، فــالقول بــذلك بالنــسبة 

 غــــير ممكــــن علــــى اعتبــــار أن هــــذه الجــــرائم وإن اختلفــــت  ذات النتيجــــةلجــــرائم الامتنــــاع
 ،، إلا أنـــه لا يوجـــد مـــن ينكـــر وجـــوب تحقـــق النتيجـــة فيهـــا1تـــسميتها مـــن فقيـــه إلى آخـــر

يام الشروع في هذا النوع من الجرائم، فهي تتكـون مـن محاولـة إحـداث وهو ما أدى إلى ق
نتيجـــةـ معينــــة مجرمــــة بــــنص تجريمــــي معــــين، ولكــــن لظــــروف خارجــــة عــــن إرادة الجــــاني لم 

  .تتحقق هذه النتيجة
وعلــى الــرغم مــن هــذا الإجمــاع بــين الفقهــاء إلا أن هنــاك مــن يــذهب إلى مخالفتــه 

 وهـو مـا لا يتوافـق وطبيعـة الامتنــاع ،في التنفيـذحجتـه في ذلـك أن الـشروع يتطلـب البـدء 
  . عدم القيام بفعلالتي تعني

                                                             
تـب عليهـا نتيجـة إلا أنـه يلاحـظ تعـدد ذكرهـا بأسمـاء مختلفــة،  علـى الـرغم مـن أن هنـاك صـورة واحـدة لجريمـة الامتنـاع الــتي تتر1

فحينــا يطلــق عليهــا جريمــة الارتكــاب بطريقــة الامتنــاع، وحينــا آخــر توصــف بجريمــة الامتنــاع غــير الحقيقيــة، وخــلاف ذلــك كلــه 
 .249، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبدمقتبس . فضل البعض تعبير جريمة الامتناع المختلطة
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هـذا الـرأي أنـه جانـب الـصواب، فبـالرجوع إلى النظريـات الـتي حـددت علـى  ذَخِأوُ
هـذه الأخـيرة لا نجـد أن مفهوم الـشروع وعلـى رأسـها النظريـة الماديـة والنظريـة الشخـصية، 

علـى تنظـر إليـه  للقول بقيام الشروع، فهي  للجريمةتستدعي تنفيذ الجانب المادي المكون
هـذه النيـة يمكــن التعبـير عنهـا أيــضا اني ونيتـه علــى ارتكاđـا، و مجـرد تعبـير عــن إرادة الجـأنـه

  .التي يؤدي لها الفعل الإيجابيا الفعل يؤدي إلى النتيجة ذاēا بأفعال سلبية، ما دام هذ
 إلى النص صـراحة علـى الـشروع في وقد دفعت هذه الحقيقة بالعديد من المشرعين

  .1جرائم الامتناع
ولعل الكلام عن الشروع في جرائم الامتناع ذات النتيجة قـد يبـدوا بـسيطا خاصـة 

ولكــن . في الجـرائم الـتي تتطلـب لوقوعهـا امتناعـا مـستمرا كامتنـاع الأم عـن إرضـاع وليـدها
يكـون الـشروع تامـا أو ذلك يتطلب تبيين لحظـة البـدء في التنفيـذ، كمـا يوجـب بيـان مـتى 

  :وضحه في النقاط المواليةا فضلا عن توضيح العدول وهو ما سأناقص
   : تحديد البدء في التنفيذ في جرائم الامتناع:أولا 

يذهب البعض إلى أن البدء في تنفيـذ الامتنـاع لا يمكـن الجـزم بـه إلا في الحالـة الـتي 
ام بالعمل المطلـوب منـه، فـإذا كـان عن استغلال الفرصة الأخيرة للقيفيها نع الشخص تيم

ينطلـق المكلـف  فـإن بـدأ التنفيـذ يكـون عنـدما لا ، برعاية آخر أو حمايتهاًالشخص مكلف
 أو عنـدما يمتنـع عـن ، لإنقـاذ الـشخص المكلـف برعايتـهبالحماية في اتخاذ الأفعال المتوقعـة

  .2استغلال ما أتيحت له من فرصة أخيرة لإنقاذ المكلف برعايته

                                                             
لـــشروع بأنـــه الفعـــل أو الامتنـــاع الـــذي ل في تعريفـــه 1914المعـــدل في ســـنة ع .مـــن ق 17القبرصـــي في المـــادة  نـــص المـــشرع 1

 حـــين 1902في قـــانون العقوبــات الـــصادر ســـنة ) 49(يــؤدي حـــالا ومباشـــرة إلى الجريمــة، وكـــذلك المـــشرع النرويجــي في المـــادة 
مقتـبس .  đـذه الكلمـة هـو الفعـل أو الامتنـاع علـى حـد الـسواءعرف الشروع بأنه فعل وذكر في المادة الرابعة منه بأن المقـصود

  .264، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبدعن 
2 Bernard SCHUMANN, The principles governing crimes of omission, Rev. Int. Dr. Pen (vol 55) 
1983, P 894. 
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. في التنفيذ يكون في اللحظة الـتي يثبـت فيهـا الخطـر مباشـرة بـسبب الامتنـاعالبدء 
فلـو كـان هنـاك إلـزام علــى شـخص يتطلـب منـه القيـام بعمــل لإنقـاذ آخـرين، فـإن شــروعه 
بارتكاب جريمة امتناع يكون عندما يترتب علـى امتناعـه نـشوء الخطـر مباشـرة علـى اĐـني 

 أو أن الخطــر قــد ازداد في تلــك اللحظــة، بــافتراض ،عليــه بــسبب التــأثير في واقعــة الإنقــاذ
أن الجــاني الــذي يمتنــع عــن القيــام بفعــل إيجــابي ضــروري لمنــع حــدوث النتيجــة يكــون قـــد 

  .تجاوز المرحلة التحضيرية
 أهمـــلا ركنـــا أساســـيا مـــن أركـــان جريمـــة الامتنـــاع ألا قـــد الـــرأيين الأولـــين أنفي حـــين 

  .وهو عنصر الإلزام
ول أن البـدء في التنفيـذ يجـب ألا ينظـر إليـه إلا بالقـدر الـذي ولذلك فلابد من القـ

 بــسبب عـــدم تنفيـــذ مــا يوجهـــه الإلـــزام ؛تكــون فيـــه المــصالح القانونيـــة مهـــددة بخطــر أكيـــد
  .المفروض على الفرد

ومنـــه يمكـــن القـــول بــــأن البـــدء في التنفيـــذ بالنـــسبة لجــــرائم الامتنـــاع يقـــوم في حالــــة 
كـــان في اســـتطاعة الـــشخص انتهـــاز آخـــر فرصـــة لمنـــع الامتنـــاع عـــن أداء واجـــب قـــانوني، 

  .حدوث النتيجة، وهو ما قد تدل عليه حوادث أو شواهد خارجية
   : والعدول عنهاالشروع التام والناقص في جريمة الامتناع :ثانيا 

 إلى القــول بــأن الــشروع النــاقص لا يتــصور في تنفيــذ جريمــة اءيــذهب بعــض الفقهــ
بمجرد أن يمتنع الجاني عن القيام بعمل لفترة مـا، وهـو يقـصد الامتناع ذات النتيجة، لأنه 

من وراء ذلك ارتكاب الجريمة، يكون في هذه الحالة قـد قـام بكـل مـا يلـزم لوقـوع الجريمـة، 
أمــا إذا لم . ثارهـاآوعليـه فـإذا لم تتحقـق النتيجــة علـى الـرغم مــن ذلـك فـإن الجريمــة تخيـب 

  .1لا تنشا على الإطلاقيمض وقت على امتناع الجاني فإن الجريمة 

                                                             
 .267 ،266 ، مرجع سابق، صمزهر جعفر عبد 1
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 ولعـــلـ إقــــرار هــــذا الــــرأي للــــشروع في جــــرائم الامتنــــاع غــــير جــــازم لأنــــه لا يــــرى في
 إلا تامــا، وهنــا يكمــن العيــب فيــه، فطبقــا للنظريــة الشخــصية يكــون تحديــد نــوع الــشروع

  .1الشروع رهنا بخطة الجاني، وقد تختلف هذه الخطة من حالة إلى أخرى
 ومنعــت عنــه الطعــام ،يعــه لمــدة يــومينوتــل وليــدها بتجرت الأم أن تقوعليــه إذا قــد

إذا قـررت أم  فإن الشروع يعتبر تاما، ومـن جانـب آخـر ،طوال هذه الفترة ولم يمت الوليد
 ولكـن لم تـتمكن مـن منـع الطعـام عنـه ،قتل وليدها يـتم بثلاثـة أيـام عـن طريـق تجويعـهأن 

  .2يعتبر الشروع ناقصان سمع أحد الجيران صراخ الطفل وأطعمه فأ ك،إلا ليومين
   : العدول عن ارتكاب جريمة الامتناع:ثالثا 

قــد لا يختلـــف العــدول في الجريمـــة الإيجابيـــة عنــه في الجريمـــة الــسلبية، إلا مـــن حيـــث 
 فـــإن كـــان العـــدول الاختيـــاري في مرحلـــة تنفيـــذ الجريمـــة لا ،المظهـــر الخـــارجي لكـــل منهمـــا

نما القيـام بأفعـال سـلبية قوامهـا إيجابية معينة، وإ الجاني بأفعال يستلزم في هذه المرحلة قيام
الامتنـــاـع عــــن الاســــتمرار في الجريمــــة، فهــــو بــــصفته هــــذه يختلــــف عــــن العــــدول في جريمــــة 
الامتنــاع مــن ناحيــة شــكل النــشاط، ومفــاده أن الكــف عــن الامتنــاع يتطلــب قيــام الجــاني 

 لا يتحقــق إلا إذا لك فالعــدوللــذ. بفعــل إيجــابي، بــالعودة إلى تنفيــذ مــا هــو مطلــوب منــه
شـــاهد ابنـــه اً يـــسكن في أعلـــى البنايـــة  تجنـــب حـــدوث النتيجـــة ممكنـــا، فلـــو أن أبـــمـــا كـــان

 وتركـه قاصـدا قتلـه إلا أنـه قـام ،الصغير يزحف اتجاه النافـذة المفتوحـة والمطلـة علـى الـشارع
 آخـر فرصـة لإنقـاذ ابنـه، وđـذا يكـون قـد عـدل زهنت فإنه يكون قد أ،بإنقاذه قبل سقوطه

  .3ن ارتكاب الجريمةع

                                                             
 .356 مرجع سابق، ص – القسم العام –انون العقوبات محمود نجيب حسني، ق 1
 .268، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد 2
  .270، المرجع السابق، ص مزهر جعفر عبد 3
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 القول بإمكانيـة تطبيـق هـذه القاعـدة علـى جـرائم الامتنـاع حيـث يفـرق ومنه يمكن
بــين المربيــة الــتي تمتنــع عــن مراعــاة وملاحظــة الطفــل المعهــود بــه إليهــا في أثنــاء اســتحمامه 
في بحــر هــائج، وذلــك لــضغينة بينهــا وبــين مخــدومها، وبــين امتناعهــا عــن إنقــاذه، بعــد أن 

  .امدة أن تدفعه الأمواج رغم أنه في الإمكان إنقاذهتركته ع
كما يفرق بين ندم الأم الـتي تعـدل عـن تـرك طفلهـا، وتعـود مقدمـة لـه الغـذاء لمنـع 

 بعـد  دواء لإبطـال مفعـول الـسمت بإعطـاء ولـدهارعاالأم الـتي سـنـدم تحقق وفاته، وبـين 
  .أن تركته يتناوله

والملاحظــة تاركــة الطفــل في ميــاه البحــر، فبالنــسبة للمربيــة الــتي تركــت فعــل الرعايــة 
 الأم الـــــتي تركـــــت وليـــــدها دون غـــــذاء ثم عـــــادت بخـــــلافتـــــسأل عـــــن شـــــروع في القتـــــل، 

 لا تعاقـــب لعـــدولها عـــن إتمـــام الأفعـــال التنفيذيـــة  فإĔـــاوقـــدمت لـــه الغـــذاء لإنقـــاذ حياتـــه
  .1للجريمة

لي إلى دراســـة وبعــد تأكيــد قيـــام الــشروع في جـــرائم الامتنــاع أنتقــل في المطلـــب المــوا
  .الدفاع الشرعي في جرائم الامتناع ومدى تحققه فيها من عدمه

   الثالثالمطلب
  .الدفاع الشرعي وجرائم الامتناع

 استخدام القوة اللازمة لمواجهـة خطـر اعتـداء غـير محـق ولا الشرعييقصد بالدفاع 
 –افع وعلـى هـذا النحـو يقـع فعـل المـد. 2مشروع يهدد بضرر يصيب حقا يحميه القـانون

 مباحـا خروجـا عـن الأصـل العـام الـذي يحظـر علـى الأفـراد –والذي يصل إلى حد القتل 
اقتـــضاء حقـــوقهم أو مواجهـــة المعتـــدين عليهـــا بغـــير الالتجـــاء إلى الـــسلطات العامـــة الـــتي 
تــضعها الدولـــة لاقتــضاء الحقـــوق وصـــيانتها، ويرجــع ذلـــك إلى أن المــشرع غلـــب مـــصلحة 

                                                             
 .571، مرجع سابق، ص  محمد أحمد محمدحسني أحمد الصواف1
 .214علي عبد القادر فهوجي، مرجع سابق، ص  2
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حيــث أفــضت مبــادرة هــذا الأخــير بالاعتــداء إلى الهبــوط المــدافع علــى مــصلحة المعتــدي، 
  .1 حقه أو مصلحتهبقيمة

ولــذلك نجــد أن كــل التــشريعات الحديثــة اعترفــت بالــدفاع الــشرعي كحــق لمــن وقــع 
 وذلـــك مراعـــاة للموازنـــة بـــين المـــصالح المتعارضـــة، فحـــق المعتـــدى عليـــه أولى ،عليـــه اعتـــداء

  .بالحماية من حق المعتدي
 البـاب  مـنلجزائـري علـى حـق الـدفاع الـشرعي في الكتـاب الثـانيوقد نـص المـشرع ا

 39 ادتينالمــ تحــت عنـوان الأفعــال المــبررة في  مــن قـانون العقوبــاتالفـصل الرابــعفي الأول 
  .2ج.ع. ق40و

 في حــين ذهــب ، حقــا لمــن وقــع عليــه الاعتــداء يمكنــه أخــذه أو التنــازل عنــهاعتبرفــ
 لأن مـن يـدفع اً؛ق ثالـث إلى اعتبـاره حقـا وواجبـذهـب فريـو اً،إلى اعتباره واجبـآخر فريق 

  .اعتداء إنما يسهم في حماية اĐتمع ويكفل تطبيق القانون
وع في مجـال وقد ثار التساؤل في هذا الصدد حول مدى إمكـان تحقـق نظريـة الـشر

 فريـق يعـارض وجـود الامتنـاع : وانقـسم الفقـه في ذلـك إلى فـريقينسلوك المعتدي الممتنع،
 يؤيد فكـرة وجـود الامتنـاع في إطـار الـدفاع الـشرعي، لدفاع الشرعي، وفريق ثان مجال افي

  . المواليينالفرعينذين أبينه في هوهو ما س

                                                             
 .201أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص  1
إليـه   إذا كـان الفعـل قـد دفعـت-2 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بـه القـانون -1 :ةلا جريم: على أنه 39المادة  تنص 2

للـشخص أو للغـير بـشرط أن يكـون الـدفاع متناسـبا  الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مـال مملـوك
  .الاعتداءمع جسامة 

 أو الجـرح أو الـضرب الـذي القتـل_ 1:  يـدخل ضـمن حـالات الـضرورة الحالـة للـدفاع المـشروع : علـى أنـه40المـادة  تـنص -
 سـلامة جـسمه أو لمنـع تـسلق الحـواجز أو الحيطـان أو مـداخل المنـازل أو المـاكن يرتكب لدفع اعتداء على حيـاة الـشخص أو

لـدفاع عـن الـنفس أو عـن الغـير ضـد مـرتكبي ل  الفعـل الـذي يرتكـب-2 .المسكونة أو توابعهـا أو كـسر شـيء منهـا أثنـاء الليـل
  .السرقات أو النهب بالقوة
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   الأولالفرع
  .الاتجاه المعارض لوجود الامتناع في إطار الدفاع الشرعي

يــذهب أنـــصار هــذا الاتجـــاه إلى القــول بـــان الاعتــداء يجـــب أن يكــون إيجابيـــا، وان 
  . السلبي الذي يتخذه المعتدي لا يبرر حالة الدفاع الشرعيالموقف

فالحق في الدفاع الـشرعي لا ينـشأ إلا إذا وجـد اعتـداء أو خطـر اعتـداء بفعـل يعـد 
  .1جريمة

الإســـكندرية بتــــاريخ محكمــــة  وهـــذا مـــا ذهــــب إليـــه القـــضاء المــــصري، فقـــد قـــضت
رعي أن يكـون قـد يـشترط لقيـام حالـة الـدفاع الـش: "في حكم لها بأنـه 17/05/1978

م قــد اعتقــد علــى الأقــل لمــتهم وقــوع جريمـة، وأن يكــون المــتهوقـع فعــل إيجــابي يخــشى منــه ا
وكانـت ". وجود خطر حال على نفسه أو مالـه، وأن يكـون لهـذا الاعتقـاد سـبب معقـول

 تتـــضمن أن اĐـــني عليـــه كـــان في طريقـــه إلى مكـــان المـــشاجرة لاســـتطلاع الأمـــر، الواقعـــة
قتلــه دون إدعــاء بأنــه قــد بــدر منــه أو مــن غــيره ممــن كــانوا يــسيرون معــه فــشرع الطــاعن في 

بـادرة اعتـداء، فـإن مـا ينعـاه الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فيـه مـن قـصور عـن بيـان حالــة 
  .2الدفاع الشرعي في غير محله

   الثانيالفرع
  .الفريق المؤيد لوجود الامتناع في إطار الدفاع الشرعي

إلى القـــــول بـــــصلاحية الامتنـــــاع لأن يكـــــون اعتـــــداء يـــــذهب أنـــــصار هـــــذا الاتجـــــاه 
فــــالأم الـــتي تمتنــــع عــــن إرضــــاع وليــــدها ممــــا : يـــستوجب الــــدفاع، وأمثلــــتهم في ذلــــك كثــــيرة

 مــن الممكـن اســتخدام فعـل الــدفاع وبالقـدر الــذي يـؤدي إلى إجبارهــا ،سـيؤدي إلى وفاتـه

                                                             
 .219محمد أحمد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص  1
 .603، مرجع سابق، ص  محمد أحمد محمدحسني أحمد الصواف2
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 نزلــك ليــسد في كــالوقوف أمــام ماً ســلبياً كمــا أن مــن يتخــذ موقفــ.1علــى إرضــاع وليــدها
يجــــوز لــــصاحب المنــــزل أن يقــــاوم المعتــــدي في إطــــار وجهــــك طريــــق الــــدخول إلى المنــــزل، 

  . 2 ذلك أن الامتناع هنا أنشأ عدوانا يستوجب الدفاععي؛الدفاع الشر
كمـا أنـه مـن الممكـن اسـتخدام الــدفاع الـشرعي ضـد صـاحب الكلـب الـذي يمتنــع 

 أحـد الأفـراد حـتى يكـف أذى ذلـك عن جعـل حيوانـه في وضـع يمنـع مـن خلالـه أذاه عـن
قــا في  عائىوكــذلك فــإن ســائق القطــار الــذي يمتنــع عــن إيقــاف القطــار ليتحاشــ. الحيــوان

ي الاصـــطدام بـــه إلى إصـــابة الركـــاب، فمكـــن الممكـــن إجبـــار طريقـــه يخـــشى معـــه أن يـــؤد
 سائق التاكسي الذي يمتنـع عـن نقـل جـريح في حالـة وأيضا. السائق على إيقاف القطار

ا علـى القيـام بالفعـل يمكـن إجبارهمـ تمتنع عن إعطاء الدواء للمـريض الممرضة التيو. خطر
  .3ا القيام بهمالواجب عليه

صور في إطـــــار الـــــدفاع تـــــورجوعـــــا إلى هـــــذا الـــــرأي، يمكـــــن القـــــول بـــــأن الامتنـــــاع م
.  على اعتبـار أن العـدوان كمـا ينـشأ عـن سـلوك إيجـابي، ينـشأ عـن سـلوك سـلبي،الشرعي

   إذا كان السلوك سلبيا؟في حالة الاعتداءور تناسب الدفاع ولكن هل يمكن تص
ا ذهــــب إليــــه الــــرأي الثــــاني علــــى اعتبــــار إمكانيــــة تــــصور الــــدفاع بمــــ ويمكــــن الأخــــذ

الــشرعي في جــرائم الامتنــاع رجوعــا إلى طبيعــة الاعتــداء ومــا يــستلزمه مــن دفــاع فــإن كــان 
امتنــاع فرد ذلــك الاعتــداء، الاعتــداء ســلبيا وجــب الرجــوع إلى اســتخدام الفعــل الإيجــابي لــ

الممرضــة عــن إعطــاء الــدواء، وامتنــاع الأم عــن الإرضــاع، وامتنــاع صــاحب التاكــسي عــن 

                                                             
 – 170ص  ،4 – 3م، العــدد 1984 في مجلــة القــانون والاقتــصاد، ،فوزيــة عبــد الــستار، خطــر الاعتــداء الــشرعي: أنظــر 1

171. 
 .273، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد 2
 .234، ص 1976 نشأة المعارف، الإسكندرية،رمسيس đنام، الجريمة واĐرم، م: أنظر 3
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كلهـا سـلوكات سـتؤدي إلى إلحـاق أذى بـشخص مـا، وعليـه لابـد مـن ... نقل المـصاب 
  .1القيام بسلوك لإجبارهم على أداء ساهم ملزمون بالقيام به

 مـــن أن عنـــصر الإلـــزام هـــو أهـــم عنـــصر لابـــد ايجـــب التنبيـــه عليهـــوالملاحظـــة الـــتي 
كز عليـه فبـالرجوع إلى الأمثلـة الـسابقة نجـد هـذا العنـصر بـارزا فيهـا، وهـو الـدافع لقيـام التر

  . عنصر الدفاع الشرعي، وهو ما يمكن للقاضي أن يركز عليه
وقـــد يتـــدخل أحـــدهم بـــالقول أيـــن يتمثـــل عنـــصر الإلـــزام فـــيمن لا يمنـــع كلبـــه عـــن 

عتـــدى عليـــه والإجابـــة بـــسيطة، فحـــق الـــشخص في الـــدفاع عـــن نفـــسه الـــشخص الـــذي ا
أولى مــن الــدفاع عــن غــيره، كمــا أن الــدفاع الــشرعي حــق في ذاتــه وبالتــالي فــالإلزام يظهــر 

  . أي حق الشخص في حماية نفسه من أي اعتداء،في طبيعة الفعل في حد ذاته
ية لإقــرار هــذا كمــا أنــه بالنــسبة لتناســب الــدفاع مــع الاعتــداء وهــي مــسألة أساســ

فمـن .  يمكـن تـصوره في كـل سـلوك سـواء إيجابيـا أم سـلبيا– حق الدفاع الشرعي –الحق 
يهــــدد الأم بالقتــــل مــــن أجــــل إرضــــاع وليــــدها ويتوقــــف عنــــد قيامهــــا بالفعــــل لــــيس كمــــن 

  .اً لأن هذا انتقام وليس دفاع؛يهددها ثم يقوم بضرđا بعد قيامها بالفعل
 الكهربــــاء الموجــــود أمامــــه وهــــو مقبــــل عليــــه ومـــن يمتنــــع عــــن إخبــــار عــــدوه بــــسلك

بسلاحه، وكـان في إمكانـه قطـع الكهربـاء بعـد انتهـاء الاعتـداء بـصعق العـدو وتخليتـه مـن 
  .سلاحه، ولكن رغم هذا تركه حتى يموت فهذا تجاوز لحدود الدفاع

بعــد التعــرض لأهــم الــصور الــتي تنطبــق علــى جــرائم الامتنــاع مــن مــساهمة وشــروع 
  .تقل في المبحث الثاني إلى تطبيقات جرائم الامتناعودفاع شرعي ان

                                                             
 .275، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد 1
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   الثانيالمبحث
  سرة عن المساعدة وجرائم الامتناع الماسة بالأجريمة الامتناع

 إلى أهـــــم الـــــصور الـــــتي تثـــــير إشـــــكالا، في مجـــــال تطبيقهـــــا علـــــى تتطرقـــــبعـــــد أن 
ع هــــــــذه  عــــــــن التــــــــضارب الفقهــــــــي، ووضــــــــعــــــــادجــــــــرائم الامتنــــــــاع، محــــــــاولا بــــــــذلك الابت

ارها الـــــــصحيح علـــــــى اعتبـــــــار أن الـــــــسلوك الايجـــــــابي والـــــــسلبي وجهـــــــان يمـــــــة في مـــــــسالجر
ــــي الـــــــــسلوك البـــــــــشري الإنـــــــــساني، مستـــــــــشفا بـــــــــذلك إمكانيـــــــــة  لعملـــــــــة واحـــــــــدة ألا وهـــــ

ـــــــــصور الثلاثـــــــــة محـــــــــل البحـــــــــث  ـــــــــدفاع – المـــــــــساهمة الجنائيـــــــــة –تطبيـــــــــق ال ـــــــــشروع وال  وال
البـــــــاب  الأخـــــــير مـــــــن هـــــــذا المبحـــــــثسأحاول في فـــــــ. الـــــــشرعي علـــــــى جـــــــرائم الامتنـــــــاع

ري والمقـــــــارن التعـــــــرض لأهـــــــم التطبيقـــــــات العمليـــــــة لجـــــــرائم الامتنـــــــاع في التـــــــشريع الجزائـــــــ
  .كشف أبعادهاوذلك đدف توضيحها و

 الــتي الــصور وأهــم المــساعدة عــن الامتنــاع جريمــة الفــصل هــذا في أســتعرض وبــذلك
  ). ثاني مطلب (بالأسرة الماسة الامتناع جرائم ثم ،)أول مطلب (تحتها تندرج قد

 لإثــــراء الحـــصر لا التمثيـــل ســــبيل علـــى الجـــرائم بعـــض لدراســــة محاولـــة كلـــه وذلـــك
 .التطبيقي بالجانب البحث

   الأولالمطلب
  جريمة الامتناع عن المساعدة

اع  مـــــــصدر المـــــــسؤولية الجنائيـــــــة امتنـــــــ الـــــــذي هـــــــو مـــــــن أهـــــــم تطبيقـــــــات الامتنـــــــاع
 وترجـــــــع أهميـــــــة هـــــــذا التطبيـــــــق إلى .شـــــــخص عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص آخـــــــر في خطـــــــر

رة وقوعــــــه في العمــــــل، وإلى صــــــعوبة وضــــــع ضــــــوابط وشــــــروط لقيــــــام المــــــسؤولية بنــــــاء كثــــــ
  .نظم هذا التطبيقُفي حالة عدم وجود نص تشريعي خاص يعليه، خصوصا 
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ولـــــــــذلك نجـــــــــد أن أغلـــــــــب التـــــــــشريعات قـــــــــد تـــــــــصدت لهـــــــــذه الجريمـــــــــة ووضـــــــــعت 
 وكـــــــــــذا ،موقـــــــــــف المـــــــــــشرع الفرنـــــــــــسيمبينـــــــــــا بـــــــــــذلك نـــــــــــصوصا تـــــــــــضبطها وتنظمهـــــــــــا، 

، ثم أتطـــــــــرق إلى مــــــــسؤولية الطبيـــــــــب الممتنــــــــع كمثـــــــــال تطبيقـــــــــي )أولفـــــــــرع (الجزائــــــــري
  .) ثانيفرع( لهذه الجريمة

   الأولالفرع

  يمة الامتناع عن المساعدةقف التشريع والقضاء من جرمو
 لى القـــــــول أن الامتنـــــــاع عبــــــــارة عـــــــن عـــــــدم أو فــــــــراغ،ذهـــــــب المـــــــشرع الفرنــــــــسي إ

، إلا أنـــــه حـــــاد 1رريـــــةنظـــــرة ســـــابقة جـــــاءت مـــــع المـــــذهب الفـــــردي والأفكـــــار التحوهـــــي 
 1391-45 المرســــــوم رقــــــم 1945 جويليــــــة 25عــــــن موقفــــــه هــــــذا، فقــــــد صــــــدر في 

، "مـــــــساهمة المــــــواطنين في إقامـــــــة العدالــــــة وحفـــــــظ الأمــــــن العـــــــام"والــــــذي يحمـــــــل عنــــــوان 
، )62مــــــــادة ( جــــــــريمتي عــــــــدم الإبــــــــلاغ عــــــــن جنايــــــــة 63 – 62مــــــــدرجا في المــــــــادتين 

  :منه وهي) 63(ة في المادة وكذا ثلاثة جرائم أخرى للامتناع عن المساعد
  . الامتناع العمدي عن منع ارتكاب الجنايات وبعض الجنح-

                                                             
عـشرين عامـا سجينة بوانبية في أن المدعوة بلانش مونييه المـصابة بـضعف عقلـي احتجزēـا والـدēا أربعـة و فقد جاء في قضية 1

في حجرة قذرة مظلمة لا يدخلها الضوء ولا يتجدد فيها الهواء وكانت لا تخرج من الغرفة مطلقـا، وعنـد دخـول مفـوض شـرطة 
اربــة ع – بلانـش – بعـد خطــاب مجهـول وصــار إليـه ووجــد 1901بواتييـه هـذه الحجــرة بعـد ظهــر يـوم الثالــث والعـشرين مــايو 

  .تماما في حالة مزرية جدا
ف، وأدانـــت أخاهـــا بتهمـــة الاشـــتراك .ع. ق311 بتهمـــة الـــضرب والإيـــذاء العمـــد طبقـــا للمـــادة كمـــة أب الطفلـــةأدانــت المح

  . شهرا15موقعة عليه عقوبة 
إن واقعــة : " صــدر حكــم اســتئناف بواتييــه ملغيــا حكــم محكمــة جــنح بواتييــه الــسابق وذلــك بقولهــا1901إلا أنــه في نــوفمبر 

في حجـــرة لا يـــدخلها الـــضوء ولا الهـــواء في حالـــة قـــدرة لا يمكـــن وصـــفها إلى احتجـــاز شـــخص بـــالغ، مـــصاب بـــضعف عقلـــي 
 معرضـــة للخطـــر، لا تـــشكل عمـــلا مــن أعمـــال العنـــف المنـــصوص عليهـــا في المـــادة درجــة أن حيـــاة هـــذا الـــشخص قـــد صــارت

لة دكتـوراه، عن المساعدة في القانون الجنـائي المـصري والمقـارن، رسـا ،محمد كامل رمضان محمدمقتبس عن  ".ف.ع. ق311
    .135 – 134، ص 1988جامعة عين شمس، القاهرة، 
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  . الامتناع العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-
  .1 الامتناع العمدي عن أداء الشهادة لصالح شخص بريء-

علـــــــى هـــــــذه الجريمـــــــة ) الجديـــــــد(وقـــــــد أكـــــــد قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنـــــــسي الحـــــــالي 
 منــــــــــه، والــــــــــتي يرجـــــــــع أصــــــــــلها إلى القــــــــــانون 223/6في المـــــــــادة بحيـــــــــث نــــــــــص عليهــــــــــا 

م، والــــــذي كــــــان يجــــــرم الامتنــــــاع عــــــن الاعتنــــــاء بالأطفــــــال أقــــــل 1898الــــــصادر ســــــنة 
 منــــــه، ثم انتقـــــــل هــــــذا التجـــــــريم بــــــصورة أوســـــــع في 227/15 ســــــنة في المـــــــادة 15مــــــن 

 والـــــــــذي حـــــــــل محـــــــــل القـــــــــانون 1945 جويليـــــــــة 25 الـــــــــصادر في –المرســـــــــوم أعـــــــــلاه 
ـــــــــصادر في  ، بحيـــــــــث عـــــــــدلت هـــــــــذه المـــــــــادة في القـــــــــانون 1941 أكتـــــــــوبر ســـــــــنة 25ال

 مـــــــشددة العقوبـــــــة علـــــــى الامتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص 223/6الحـــــــالي في المـــــــادة 
  : 2 بحيث نصت على أنهفي خطر

Art. 223-6< Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui 
ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne 
s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros d'amende. 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui 
prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.> 3.  

 مـــــــــن قـــــــــانون في فقرēـــــــــا الثانيـــــــــة 370كمـــــــــا نـــــــــص المـــــــــشرع العراقـــــــــي في المـــــــــادة 
يعاقـــــب بالعقوبـــــة ذاēـــــا مـــــن امتنـــــع أو تـــــوانى بـــــدون عـــــذر عـــــن «:  أنـــــهعلـــــىالعقوبـــــات 

  »إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة
                                                             

 .150، ص ، المرجع السابقالامتناع ، محمد كامل رمضان محمد 1
  .88 مرجع سابق، ص ،أيمن سعد سليم 2

ان  ألـــف يـــورو كـــل شـــخص كـــ75ســـنوات وبغرامـــة قـــدرها ) 5( يعاقـــب بالـــسجن لمـــدة -أ-:"  علـــى223/6تـــنص المـــادة  3 
ضـــد ســلامة جـــسم  وقــوع فعــل بمثـــل جنايــة أو جنحــة – دون تعرضــه هـــو أو الغــير للخطـــرفــوري بفعلـــه ال–ع يــستطيع أن يمنــ

  .إنسان

 يعاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطـر، وكـان في إمكانـه -ب-
مزهــر جعفــر عبــد، ". طــورة عليــه أو علــى الغــيرتقــديمها إليــه، إمــا بمــساعدة مباشــرة أو بطلــب النجــدة لــه دون أن تكــون ثمــة خ

 .294مرجع سابق، ص 



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 147 - 

وقــــــد ســــــاير المــــــشرع الجزائــــــري في قــــــانون العقوبــــــات Ĕــــــج بقيــــــة المــــــشرعين بحيــــــث 
عـــــــــن المـــــــــساعدة بكـــــــــل عـــــــــن الامتنـــــــــاع عاقبـــــــــة الم علـــــــــى منـــــــــه 182 نـــــــــص في المـــــــــادة 

   .1أشكالها
 ":يمكـــــــن تعريـــــــف الامتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص في خطـــــــر علـــــــى أنـــــــهومنـــــــه 

ــــد العــــــــون لــــــــشخص آخــــــــر تتعــــــــرض حياتــــــــه أو ســــــــلامة جــــــــسمه ق عــــــــود عــــــــن تقــــــــديم يــــ
للخطـــــــر، مــــــــع علــــــمـ الــــــــشخص الأول  đــــــــذا الخطـــــــر وقدرتــــــــه علـــــــى إنقــــــــاذ الــــــــشخص 

  .2"ته هو أو غيره بأي ضرر، دون إصابالثاني منه
مــــــن هــــــذا التعريـــــفـ نــــــستنتج أنــــــه لقيــــــام المــــــسؤولية الجنائيــــــة وتوقــــــع عقوبــــــة علــــــى 

– كـــــون بـــــصدد خطـــــر يـــــستدعي المـــــساعدةن أن  يتعـــــينالممتنـــــع عـــــن تقـــــديم المـــــساعدة
 وأن يمتنـــــــع الـــــــشخص عــــــــن ،-ثانيـــــــا–ل المـــــــساعدة ، وأن يـــــــستوجب الخطـــــــر بـــــــذ-أولا

  .-ثالثا–المساعدة متعمدا 
   :تدعي المساعدةود خطر يس وج/أولا

ويقــصد بــذلك أن يكــون هنــاك شــخص في خطــر ممــا يــستوجب تقــديم المـــساعدة 
  .3ةحيا هنا هو الإنسان الحي أو القابل للله، والشخص المقصود

وقــــــد ذهــــــب القــــــضاء في فرنــــــسا إلى جــــــواز اعتبــــــار الطفــــــل الــــــذي ســــــيولد قريبــــــا 
دم المــــــساعدة طبيبــــــا شخــــــصا في مفهــــــوم القــــــانون، وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك أدان بتهمــــــة عــــــ

                                                             
 دج 20.001يعاقــب بــالحبس مــن ثلاثــة أشــهر إلى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن «:  أنــه علــىج-ع- ق182نــصت المــادة  1

نـع  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشـر منـه وبغـير خطـورة عليـه أو علـى الغـير أن يم100.000إلى 
وقـوع فعــل موصــوف بأنــه جنايــة أو وقــوع جنحـة ضــد ســلامة جــسم الإنــسان وامتنــع عـن القيــام بــذلك، بغــير إخــلال في هــذه 

  الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة
  .254 المرجع السابق، ص حبيب إبراهيم الخليلي،  2
الإنـسان  تبـدأ شخـصية: " مـن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم علـى أن25/1ة قصد بذلك أن المشرع حينمـا نـص في المـادأو 3

جـاء ليعـترف للجنـين أي الحمـل المـسكن بـبعض الحقـوق قبـل الـولادة، وهـو مـا نـصت عليـه المـادة ". بولادتـه حيـا وتنتهـي بموتـه
 .المدنية من القانون المدني الجزائري كما يؤدي إلى ثبوت حماية جنائية له تبعا للحماية 25/2
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تـــــــأخر في التـــــــدخل علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن قيـــــــام القابلـــــــة بإعلامـــــــه بـــــــضرورة إجـــــــراء عمليـــــــة 
  .1جراحية قيصرية

وقـــــد أثـــــر التـــــساؤل في الفقـــــه الفرنـــــسي حـــــول مـــــا تعنيـــــه كلمـــــة الخطـــــر الـــــواردة في 
، بحيـــــــــث ذهـــــــــب إلى القـــــــــول بـــــــــالرجوع إلى ف.ع. ق63الفقـــــــــرة الثانيـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة 

هـــــو مــــا كــــان مــــن شـــــأنه " والـــــتي حــــددت الخطــــر بأنــــه 1934قــــانون العقوبــــات لــــسنة 
  ".أن يهدد بفقد حياة الشخص أو التهديد بضرر جسيم

ومـــــــــن ذلـــــــــك يمكـــــــــن القـــــــــول أن المـــــــــشرع الفرنـــــــــسي وكـــــــــذا الجزائـــــــــري لم يحـــــــــددا 
 – والــــــسلطة التقديريــــــة للقاضــــــي في ذلــــــك – اĐــــــال واســــــعا امــــــصدر الخطــــــر بــــــل تركــــــ

كمــــــن يلقـــــي بنفــــــسه في البحــــــر رغبــــــة في ، 2فقـــــد يكــــــون مــــــصدر الخطـــــر حادثــــــة إراديــــــة
الانتحـــــار ولا يهـــــم إذا كـــــان الفعـــــل إراديـــــا أو بغـــــير قـــــصد أو بـــــسبب خطـــــأ منـــــه أو في 

ــــــــذي دخــــــــل بــــــــست.أثنــــــــاء جريمــــــــة يرتكبهــــــــا نا ليــــــــسرقه وفي أثنــــــــاء دخولــــــــه ا فالــــــــسارق ال
تعثـــــــرت قدمـــــــه فـــــــسقط مغـــــــشيا عليـــــــه وجـــــــرح جرحـــــــا خطـــــــيرا، يعتـــــــبر متعرضـــــــا لخطـــــــر 

 إذا رآه صــــــــاحب البــــــــستان وتركــــــــه 182/2نص المــــــــادة يــــــــستدعي المــــــــساعدة طبقــــــــا لــــــــ
ـــــــــساعدة، كمـــــــــــــا قـــــــــــــد يكـــــــــــــون مـــــــــــــصدر الخطـــــــــــــر  ظـــــــــــــاهرة طبيعيـــــــــــــة كـــــــــــــالزلزال دون مــــ

  .وغيره... والفيضان
: ولـــــــــذلك فقـــــــــد ذهـــــــــب القـــــــــضاء الفرنـــــــــسي إلى وضـــــــــع تعريـــــــــف للخطـــــــــر بأنـــــــــه

خطـــــر وشـــــيك الوقـــــوع نـــــشأ بفعـــــل إرادي أو بـــــسبب ظـــــاهرة طبيعيـــــة يـــــستلزم تــــــدخلا "
  .3"سريعا

                                                             
، ، العـــدد الثـــاني2006،  جـــرائم تعـــريض للخطـــر عـــن طريـــق الامتنـــاع، مجلـــة المحكمـــة العليـــا، الجزائـــر ،بـــودالي محمـــد: أنظـــر 1

  .85ص
2 Crim, 31 mai 1949 J C P. 1949 II. 4945, note J.Magnol.  

  .89 مرجع سابق، ص ،أيمن سعد سليممقتبس عن 
لأĔـا أجـدى في " ضـرر وشـيك الوقـوع"تكـون " خطـر وشـيك الوقـوع"أي بـدل كلمـة  تعريف الخطـر بمفهـوم الـضرر والأرحج 3

  .المعنى، ومن الأرجح ألا يعرف الشيء بنفسه
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ــــذا التعريــــــــف يمكــــــــن اســــــــتخلاص خــــــــصائص الخطــــــــر الــــــــذي يمكــــــــن واســــــــتناد ا لهــــ
  : وذلك كالتالي182/2من أجله تطبيق نص المادة 

أن يرجـــــــى مـــــــن وقوعـــــــه حـــــــدوث الوفـــــــاة أو إصـــــــابة أي  : أن يكـــــــون محققـــــــا-1
  .1شخص بأذى

 أي أن الـــــــــشخص الواجــــــــب مــــــــساعدته يكـــــــــون : أن يكــــــــون الخطــــــــر حــــــــالا-2
  .في حالة خطر ثابت يستلزم تدخلا فوريا

فـــــــالخطر الموجـــــــب للمـــــــساعدة يتطلـــــــب تـــــــدخلا يكـــــــون الغـــــــرض منـــــــه المواجهـــــــة 
في الحــــين، ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الخطـــــر لا يكـــــون حــــالا إذا كـــــان تحقـــــق فعـــــلا، وبنـــــاء علـــــى 

ــــــــك تكــــــــون وضــــــــعية الخطــــــــر قــــــــد تم تجاوزهــــــــا ، حالــــــــة وفــــــــاة الــــــــضحية، فيجــــــــب أن ذل
ًتتطلب حالة الضحية تدخلا عاجلا   .2 في الوقت المناسبً

 كـــــان مـــــن يتعـــــرض فلـــــو أي غـــــير متوقـــــع، : الخطـــــر فجائيـــــا يجـــــب أن يكـــــون-3
 مـــــــساعدة شـــــــخص آخـــــــر لخطـــــــر يتوقـــــــع وقـــــــوع هـــــــذا الخطـــــــر، لمـــــــا كانـــــــت حاجتـــــــه إلى

 وتطبيقـــــا لـــــذلك قـــــضت محكمـــــة بـــــاريس بأنـــــه لا يـــــدخل في حالـــــة .لـــــدفع هـــــذا الخطـــــر
ـــــــسابق حالـــــــة امـــــــرأة حامـــــــل علـــــــى وشـــــــك الوضـــــــع إن هـــــــي  الخطـــــــر وفقـــــــا للتعريـــــــف ال

حتياطـــــــــــات اللازمـــــــــــة للعمليـــــــــــة ممـــــــــــا أدى إلى وفاēـــــــــــا، لأن  اتخـــــــــــاذ الاأهمـــــــــــلاوزوجهـــــــــــا 
  .3عملية الوضع خطر متوقع

 بمعـــــــنى أنــــــــه يمكــــــــن رؤيتـــــــه ومعرفتــــــــه، دون بــــــــذل :ظــــــــاهرا أن يكـــــــون الخطــــــــر -4
  .4أدنى جهده وبمعنى آخر يجب أن يكون الخطر غير خفي

                                                             
1 Crim. 01/02/1955, cité par LAGUIER, préc, P 55. 

  .91 مرجع سابق، ص ، وبودالي محمد؛90 مرجع سابق، ص ،أيمن سعد سليممقتبس عن 
 .91ص  مرجع سابق، ،بودالي محمد 2

3 Paris, 8 juill, 1952, cité par LARGNIER, préc, PP 56. 
4 Crime. 21 Janv, 1954, crime. 26 mars 1997; Limoges, 7 mai 1997. 
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ل لابــــــد بــــــلا يكفــــــي وجــــــود الخطــــــر حــــــتى تقــــــوم جريمــــــة الامتنــــــاع عــــــن المــــــساعدة 
  .لمساعدة لازمة لدفع الخطر متناسبة مع مقدار الخطرأن تكون ا

 أن تكـــــون المـــــساعدة اللازمـــــة لـــــدفع الخطـــــر متناســـــبة مـــــع مقـــــدار /ثانيـــــا
   :الخطر

ومفــــــاده أن جريمـــــــة الامتنـــــــاع عــــــن تقـــــــديم المـــــــساعدة تتطلــــــب أن يكـــــــون الممتنـــــــع 
قـــــــادرا علـــــــى تقـــــــديم المـــــــساعدة ومـــــــع ذلـــــــك يمتنـــــــع عـــــــن تقـــــــديمها، فيجـــــــب أن تكـــــــون 

  .1كنةالمساعدة مم
ــــــتي يمكـــــــن تقـــــــديمها قـــــــد تكـــــــون شخـــــــصية أي أن الملـــــــزم بتقـــــــديمها  والمـــــــساعدة الـ

  .هو الممتنع نفسه، أو بواسطة شخص آخر
ج أن الاختيـــــــــار بـــــــــين .ع. ق182ومـــــــــا يمكـــــــــن ملاحظتـــــــــه مـــــــــن نـــــــــص المـــــــــادة 

ـــــــــيس مفتوحـــــــــا أمـــــــــام مقـــــــــدم المـــــــــساعدة، فهنـــــــــاك حـــــــــالات يجـــــــــب علـــــــــى  الطـــــــــريقتين ل
وهــــــو . يعفيــــــه طلــــــب الإغاثــــــة مــــــن المــــــسؤوليةالــــــشخص تقــــــديم المــــــساعدة بنفــــــسه، ولا 

مـــــــا ذهــــــــب إليــــــــه القــــــــضاء الفرنــــــــسي، فالطبيــــــــب المتخــــــــصص القــــــــادر علــــــــى مــــــــساعدة 
مــــــــــريض في حالـــــــــــة خطـــــــــــرة ويـــــــــــدخل مرضــــــــــه في تخصـــــــــــصه، وتتـــــــــــوافر لهـــــــــــذا الطبيـــــــــــب 
الإمكانــــــات والاســــــتعدادات الطبيــــــة لإنقــــــاذه، يجــــــب عليــــــه مــــــساعدة المــــــريض بنفــــــسه، 

  .ص آخرولا يعفيه أن يطلب النجدة من شخ
ــــــــة إلى أخــــــــرى، ويــــــــترك تحديــــــــدها  وتحديــــــــد طريقـــــــةـ المــــــــساعدة تختلــــــــف مــــــــن حال
ـــوع، ولا رقابـــــة عليـــــه مـــــن محكمـــــة الـــــنقض، لأĔـــــا مـــــسألة واقـــــع وليـــــست  لقاضـــــي الموضــ

  .2مسألة قانون

                                                                                                                                                                                    
   .91 مرجع سابق، ص ، أيمن سعد سليمن،عمقتبس 

1 Crime. 9 déc. 1959. Crime, 2 juill 1975; T. corr, Orléans, 29 nov 1950. 
  .91 مرجع سابق، ص ،ن سعد سليم أيم:أنظر 2
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 الخطـــــــر، ويعفـــــــىكمـــــــا أنـــــــه يكفـــــــي أن تكـــــــون المـــــــساعدة مفيـــــــدة وكافيـــــــة لـــــــدفع 
نـــــت هنـــــاك اســـــتحالة ماديـــــة تحـــــول مـــــن المـــــسؤولية الممتنـــــع عـــــن تقـــــديم المـــــساعدة إذا كا

  .بينه وبين تقديم المساعدة إلى المحتاج إليها
  :أن يمتنع الشخص عن المساعدة أو شرط عدم المساعدة عمدا: اثالث

ومفـــاده أن تتجـــه نيـــة الـــشخص إلى عـــدم بـــذل المـــساعدة أو النجـــدة بعـــدم علمـــه 
لنــــسبة لمــــدير باستخلص مــــن الظــــروف والملابــــسات، كمــــا هــــو الحــــال تــــة يــــبــــالخطر، والن

ادتــه علــى الــرغم مــن  قبــول شــخص إلى عيرفض ولمــرتين متتــاليتينالمستــشفى الــذي ظــل يــ
 كمـا أن إهمـال أو رعونـة مـن تجـب .1علمه بأنه يجب أن يجـري لـه عمليـة جراحيـة عاجلـة

في قرارهـــا  وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه المحكمـــة العليـــا ،عليـــه المـــساعدة لا يعفيـــه مـــن المـــسؤولية
 أن المتهمــــين –في قــــضية الحــــال–ولمــــا كــــان ثابتــــا : " علــــى أنــــه13/11/1990بتــــاريخ 

 وامتنعــوا ، وان اختيـارهم للـسكر لـيس بظـرف تخفيـف مـن العقوبـة،كـانوا في حالـة حـسنة
عــن تقــديم المــساعدة لــشخص في حالــة خطــر ممــا يجعــل عناصــر التهمــة قائمــة ومكتملــة، 

 قـد طبقـوا القـانون تطبيقـا وđذا فإن الاستئناف بإدانتهم على أساس هـذه التهمـة يكونـوا
  .2سليما

ـــــوى هــــــذا القــــــرار أن تعمــــــد عــــــدم المــــــساعدة شــــــرط لقيــــــام هاتــــــه  يتبــــــين مــــــن فحـ
  .الجريمة، فإذا ما انتفى هذا الشرط انتفت الجريمة

لجريمـــــــــة الامتنـــــــــاع عــــــــــن  إلقـــــــــاء نظـــــــــرة علــــــــــى موقـــــــــف التـــــــــشريع والقــــــــــضاء بعـــــــــد
ـــــوف علــــــــــى شـــــــــروط قيامهــــــــــا أتعـــــــــرض بالدراســــــــــة إلى جريمـــــــــالمـــــــــساعدة  ة امتنــــــــــاع والوقــــ

  .الطبيب عن تقديم المساعدة كتطبيق لهاته الجريمة

                                                             
 .104 مرجع سابق، ص ،بودالي محمد 1
 اĐلـة القـضائية للمحكمـة العليـا، ، سـنة 71548، ملـف رقـم 13/11/1990المحكمـة العليـا، غرفـة الجـنح والمخالفـات،  2

 . 210ص ، 62، العدد 1992
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   الثانيالفرع

  امتناع الطبيب عن تقديم المساعدةجريمة 

 المـــــــــذهب الفـــــــــردي أمـــــــــام التيـــــــــارات الاشـــــــــتراكية الزاحفـــــــــة لاضـــــــــمحلالنتيجـــــــــة 
 حريــــــة – كغيرهـــــا مـــــن الحريـــــات –علـــــى عالمنـــــا المعاصـــــر، لم تعـــــد حريـــــة مزاولـــــة المهـــــن 

تلـــــــــك الـــــــــروح الفرديـــــــــة التقليديـــــــــة الـــــــــتي تخـــــــــول لـــــــــصاحب المهنـــــــــة أن مطلقـــــــــة تمـــــــــارس ب
نمـــــــا غـــــــدت المهنـــــــة وظيفـــــــة يمارســـــــها أو يمتنـــــــع عـــــــن ممارســـــــتها وفـــــــق رغبتـــــــه أو هـــــــواه، وإ

رض علــــــى صــــــاحبها أن يؤديهــــــا بــــــروح التــــــضامن الــــــذي يحتمــــــه تقــــــسيم اجتماعيــــــة تفــــــ
ـــن القــــــول بــــــأن الطــــــب وظيفــــــة اجتماعيــــــة يلتــــــزم الطبيــــــب بأدائهــــــ ا العمــــــل، بحيــــــث أمكـــ

 أن يتخـــــــذ موقـــــــف الــــــــسكون أو ولاولـــــــيس لـــــــه أن يمتنـــــــع عـــــــن تلبيــــــــة دعـــــــوة المـــــــريض، 
  .موقف عدم النشاط اĐدي

وكـــــــان مـــــــن أثــــــــر هـــــــذا التطــــــــور أن ظهـــــــرت اتجاهـــــــات مختلفــــــــة لتقريـــــــر مــــــــسؤولية 
 مــــن المنتمـــــين إلى ٌ أســــاس خطــــأ الامتنـــــاع، كمــــا ثــــار جــــدل كبــــيرالطبيــــب الممتنــــع علــــى

م، 1949 صــــــدرت بإدانــــــة الأطبــــــاء منــــــذ عــــــام المهــــــن الطبيــــــة وأثــــــارت الأحكــــــام الــــــتي
ــــورة الأطبـــــــاء واعتقـــــــادهم بـــــــأن الفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن المـــــــادة   63وحـــــــتى الآن اســـــــتياء وثـــ

ل انتهاكـــــــا لمبـــــــدأ المـــــــساواة بـــــــين ممـــــــا يـــــــشك. ق قـــــــد أعـــــــدت خصيـــــــصا لعقـــــــاđم.ع.ق
المـــــواطنين أمـــــام القـــــانون، مـــــا دفـــــع đـــــم إلى مهاجمتهـــــا والمطالبـــــة بإلغـــــاء هـــــذه المـــــادة أو 

  .ى الأقل بتعديلهاعل

ثم  ،)أولا (يعـــــــــــة القانونيــــــــــة لمــــــــــسؤولية الأطبـــــــــــاءولــــــــــذلك فــــــــــسأقوم بدراســــــــــة الطب
ذه أركـــــــان هـــــــ، و)ثانيـــــــا(في مـــــــسؤولية الطبيـــــــب الممتنـــــــع التطـــــــرق إلى الاتجـــــــاه الحـــــــديث 

  .)ثالثا (المسؤولية
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   : الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية/أولا
 أساســــــها مــــــسؤولية مدنيــــــة قبــــــل ممــــــا لا شــــــك فيــــــه أن المــــــسؤولية الطبيــــــة هــــــي في

ــــا درج عليــــــــه الفقــــــــه، كــــــــون العمــــــــل الطــــــــبي ينطلــــــــق مــــــــن  أن تكــــــــون جنائيــــــــة، وهــــــــو مــــ
 ولـــــذلك فهـــــو .خـــــرينالعمـــــل الإنـــــساني قبـــــل كـــــل شـــــيء، فالطبيـــــب يقـــــوم بمـــــساعدة الآ

  .ملزم ببذل العناية اللازمة من أجل ذلك
 فالواجـــــــــب الإنـــــــــساني والأدبي يقتـــــــــضي مـــــــــن صـــــــــاحب أي وظيفـــــــــة اجتماعيـــــــــة 

ـــــــة الطبيـــــــــب الحريـــــــــة المطلقـــــــــة في قبـــــــــول أو رفـــــــــض العـــــــــلاجال ، 1تقيـــــــــد đـــــــــا، إلا أن لمهنــ
ومــــتى كــــان امتناعــــه مجــــرد إســـــاءة للغــــير، فقــــد أقــــر الفقـــــه مــــسؤولية الطبيــــب عــــن ذلـــــك 

  .تطبيقا لمبادئ نظرية التعسف في استعمال الحق
عـــــــــن عـــــــــلاج ) فعـــــــــل ســـــــــلبي(وبظهـــــــــور هـــــــــذا الالتـــــــــزام اعتـــــــــبر الطبيـــــــــب ممتنعـــــــــا 

نــــــــت الظــــــــروف القائمــــــــة، أو الملحمــــــــة الــــــــتي وجــــــــد فيهــــــــا، كطبيعــــــــة مــــــــريض، مهمــــــــا كا
ـــان أو زمـــــــــان العمـــــــــل، فامتنـــــــــاع الطبيـــــــــب يعـــــــــد خطـــــــــأ، إذ  عمـــــــــل الطبيـــــــــب، أو كمكــــــ
يخــــــضع لقواعـــــــد المـــــــسؤولية التقــــــصيرية، مثـــــــل حالـــــــة رفــــــض الطبيـــــــب لزيـــــــارة المـــــــريض في 
منطقـــــــة معزولـــــــة، أو في حالـــــــة خطـــــــرة تـــــــستدعي التـــــــدخل الـــــــسريع مـــــــن قبـــــــل الطبيـــــــب 

، وحـــــتى هـــــذا الأخـــــير الـــــذي يعمـــــل في مؤســـــسة حكوميـــــة عامـــــة، لـــــيس لـــــه أن الحاضـــــر
يــــــرفض أي مــــــريض يتقــــــدم لــــــه، وكــــــذا في المستــــــشفى الخــــــاص، وذلــــــك لوجــــــود علاقــــــة 

  .تعاقدية بين رب العمل والطبيب لأجل معالجة العاملين
وكمـــــا يـــــسأل الطبيـــــب أيـــــضا عـــــن الحـــــالات الـــــتي ينقطـــــع عـــــن معالجـــــة المـــــريض، 

لـــــــصحته، ككــــــــون المـــــــريض أهمــــــــل تعليمـــــــات الطبيــــــــب، أو في ظـــــــروف غـــــــير مــــــــساعدة 
ــــه، أو اســـــــــتعان بطبيـــــــــب آخـــــــــر دون علـــــــــم الطبيـــــــــب المعـــــــــالج  امتنـــــــــع عـــــــــن دفـــــــــع أجرتـــــ

                                                             
  .415، ص  دار الفكر الجامعي الإسكندرية،شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، بدون طبعةأنظر،   1
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، وإن وجـــــد هـــــذا الـــــترك فعـــــلا يتحمـــــل الطبيـــــب مـــــسؤولية مـــــا ينـــــتج مـــــن أضـــــرار 1الأول
  .قد تصيب المريض، كالوفاة أو تدهور في حالته الصحية

ن الأولويـــــــات الـــــــتي يوليهـــــــا الطبيـــــــب ورضـــــــى المـــــــريض بالتـــــــدخل الطـــــــبي، هـــــــو مـــــــ
ًاهتمامـــــــــا، لأن رفـــــــــض المـــــــــريض ذا الأهليـــــــــة الكاملـــــــــة للعـــــــــلاج، لـــــــــه أثـــــــــره القـــــــــانوني في 

  .تحديد طبيعة المسؤولية الطبية
وبالتــــــالي لكــــــي يعفــــــى الطبيــــــب مــــــن هــــــذه المــــــسؤولية لابــــــد مــــــن البحــــــث حــــــول 

ا في مــــــا إذا كـــــاـن تــــــدخل الطبيــــــب ضــــــروريا أم لا؟ وهــــــل يمكــــــن الاســــــتغناء عــــــن الرضــــــ
  حالة حادث المرور مثلا؟

اشـــــترط القـــــضاء علـــــى الطبيـــــب لإعفائـــــه مـــــن هـــــذه المـــــسؤولية، أن يثبـــــت رفـــــض 
المـــــريض لتدخلــــهـ، كـــــأن يخـــــرج المـــــريض مـــــن المستـــــشفى بعـــــد إجـــــراء العمليـــــة، أو رفـــــضه 

لهــــذا يجــــب علــــى الطبيــــب الحــــصول . المكــــوث فيــــه ممــــا ينــــتج عــــن ذلــــك ضــــرر لــــصحته
  . فيه رفضه البقاء في المستشفىعلى توقيع من المريض، كدليل يؤكد

 مــــــن مدونــــــة أخلاقيــــــات 52/2وقــــــد ألــــــزم المــــــشرع الجزائــــــري الطبيــــــب في المــــــادة 
 في حالــــــة الاســــــتعجال 3 مــــــن قــــــانون حمايــــــة الــــــصحة وترقيتهــــــا154، والمــــــادة 2الطــــــب

تقــــــــديم العــــــــلاج الــــــــضروري للمــــــــريض القاصــــــــر، أو أحــــــــد الأشــــــــخاص العــــــــاجزين عــــــــن 
ًين لهــــــم قانونــــــا ول علــــــى رضــــــى الأشــــــخاص الممثلــــــالتعبــــــير عــــــن إرادēــــــم، لتعــــــذر الحــــــص

 مثــــــل حالــــــة وقــــــوع حــــــادث مــــــرور ألحــــــق أضــــــرارا بالغــــــة بالــــــضحية في الوقــــــت المناســــــب
تقتـــــــضي التـــــــدخل في الحـــــــين لإنقـــــــاذ حياتـــــــه، أو حالـــــــة القيـــــــام بعمليـــــــة جراحيـــــــة ثانيـــــــة 

ــــــــة الاســــــــتعجال إلى . ضــــــــرورية ملازمــــــــة للعمليــــــــة الجراحيــــــــة الأولى ويخــــــــضع تقــــــــدير حال
                                                             

رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطبـاء والجـراحين المدنيـة، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، مـصر، الطبعـة الأولى، أنظر،  1
  . 534، ص2005

  .52ر رقم .ج، 1992 يوليو 6، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، المؤرخ في 276-92المرسوم التنفيذي رقم أنظر،  2
  .08ر رقم . ج1985 فبراير 16، المتعلق بقانون حماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 05-85القانون أنظر،  3
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وضـــــــوع، الـــــــذي يمكـــــــن لـــــــه الاســـــــتعانة بأهـــــــل الخـــــــبرة إذا كـــــــان الأمـــــــر يتعلـــــــق قاضـــــــي الم
  .بمسألة فنية

وهنـــــــاك حـــــــالات أخـــــــرى لا يعتـــــــد فيهـــــــا بموافقـــــــة المـــــــريض للعـــــــلاج، وهـــــــذا عنـــــــد 
، بـــــشرط أن يــــــتم 1التـــــدخل الطـــــبي لحمايـــــة الــــــصحة العامـــــة في حالـــــة الأمــــــراض المعديـــــة

ـــــــــسلطة المخ ـــــــــتي حـــــــــددēا ال ـــــك وفقـــــــــا للقواعـــــــــد الإداريـــــــــة ال ــــ تـــــــــصة، مثـــــــــل التطعـــــــــيم ذل
  .الإجباري للسكان قصد الوقاية

الطبيـــــب عـــــن تقـــــديم العـــــلاج أو فيهـــــا قـــــد يمتنـــــع هـــــذا وهنـــــاك حـــــالات أخـــــرى، 
دنيـــــــــة تغنيـــــــــه عـــــــــن المتابعـــــــــة المـــــــــساعدة، وبالتـــــــــالي هـــــــــل يمكـــــــــن القـــــــــول أن المـــــــــسؤولية الم

 ، بـــــــالطبع لا يمكــــــن القـــــــول بـــــــذلك، وهــــــو مـــــــا ذهـــــــب إليــــــه الاتجـــــــاه الحـــــــديثالجزائيــــــة؟
  .ت أغلب التشريعات، وما عمل به القضاءوما يثب

  : الاتجاه الحديث في مسؤولية الطبيب الممتنع عن المساعدة/ثانيا
ويذهب هذا الاتجاه إلى فرض التزام على الأطبـاء بعـلاج المرضـى في الحـالات الـتي 

  .2يكونون فيها معرضين للخطر، وتستدعي حالتهم التدخل العاجل
انين العقوبـــــــــات مقـــــــــررة مـــــــــسؤولية الطبيـــــــــب وهـــــــــذا الالتـــــــــزام تفرضـــــــــه عـــــــــادة قـــــــــو

  .3جنائيا عن امتناعه عن المساعدة لمن يحتاج إليها
. ف.ع. ق63وقـــــــد كـــــــان القـــــــضاء الفرنــــــــسي صـــــــارما في تطبيـــــــق نـــــــص المــــــــادة 

لـــــة الحــــالات الـــــتي يمتنــــع فيهـــــا الأطبــــاء عـــــن تلبيـــــة طلبــــات المـــــساعدة حيــــث تتطلـــــب حا

                                                             
مـــــأمون عبـــــد الكـــــريم، رضـــــا المـــــريض عـــــن الأعمـــــال الطبيـــــة والجراحيـــــة، دراســـــة مقارنـــــة، دار المطبوعـــــات الجامعيـــــة، أنظـــــر،  1

  .206، ص 2006 مصر، ،الإسكندرية
مقارنـة  دراسـة –" بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي" الامتنـاع عـن عـلاج المـريض ،محمـد مجاهـد القاضـيهـشام أنظر،  2
 .164، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، –
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 بــــــدأت بــــــشائر إدانــــــة 1949 فمــــــع بدايــــــة عــــــام .المــــــريض تــــــدخلا عــــــاجلا لمــــــساعدēم
الأطبــــــــــاء عــــــــــن امتنـــــــــــاعهم عــــــــــن تقـــــــــــديم المــــــــــساعدة لـــــــــــشخص في خطــــــــــر تظهـــــــــــر إلى 

 أدانــــــت محكمــــــة جــــــنح ســــــان كلــــــود أحــــــد الأطبــــــاء 1949 فبرايــــــر 11الوجـــــود، ففــــــي 
بتهمـــــة الامتنـــــاع عـــــن مـــــساعدة شـــــخص في خطـــــر، لامتناعـــــه عـــــن الانتقـــــال لمــــــساعدة 

لـــــــب وتتعـــــــرض لنزيـــــــف أنفـــــــي طفلـــــــة عمرهـــــــا ثمـــــــاني ســـــــنوات مـــــــصابة برومـــــــاتيزم في الق
ـــاة هــــــــذه الطفلــــــــة بعــــــــد ذلــــــــك يــــــــومين، ولم يــــــــؤثر في قــــــــرار  غزيــــــــر ممــــــــا ترتــــــــب عليــــــــه وفـــــ
 المحكمــــــة بالإدانــــــة أن الطبيــــــب المعــــــالج نظــــــرا لــــــسوء تفــــــاهم بينــــــه وبــــــين والــــــدي الطفلــــــة

، وأن الوالـــــدين قـــــد قـــــرر مـــــن قبـــــل عـــــدم رغبتـــــه في عـــــلاج الطفلـــــة مـــــن رومـــــاتيزم القلـــــب
ـــــــة الخطـــــــر الـــــــتي قـــــــد اســـــــتعانا بطبيـــــــب آخـــــــر لم عالجتهـــــــا، وذلـــــــك علـــــــى أســـــــاس أن حال

تعرضـــــــــت لهـــــــــا الطفلـــــــــة كانـــــــــت تقتـــــــــضي التـــــــــدخل الحـــــــــال لمـــــــــساعدēا ممـــــــــا لا يحتمـــــــــل 
  .انتظار الطبيب الآخر الذي يسكن على بعد اثنين وعشرين كيلومترا

ـــــر لهــــــــا رفـــــــضت المحكمــــــــة الأخــــــــذ بوجهـــــــة نظــــــــر الطبيــــــــب في أن  وفي حكـــــــم آخـــ
بــــــات لا تتعلــــــق إلا بــــــالخطر النــــــاتج عــــــن جنايــــــة أو  عقو63الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة 

ــــة ضـــــــد ســـــــلامة الجـــــــسم، وقالـــــــت المحكمـــــــة في ردهـــــــا علـــــــى ذلـــــــك بمـــــــا أن : "... جنحـــ
 في عموميــــــة ووضــــــوح تــــــام – عقوبــــــات تــــــشير 63أحكــــــام الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة 

 إلى الامتنــــــاع عــــــن مــــــساعدة شــــــخص في خطــــــر، وأن المــــــشرع لم يميــــــز بــــــين مــــــصدر –
 بطريقـــــــــة  بـــــــــدون أن نـــــــــضيف إلى الـــــــــنص– فإننـــــــــا لا نـــــــــستطيع هـــــــــذا الخطـــــــــر، ولهـــــــــذا

ـــــــــــشخص المعـــــــــــرض للخطـــــــــــر مجنيـــــــــــا عليـــــــــــه في ت أن ت–ميـــــــــــة تحك طلـــــــــــب أن يكـــــــــــون ال
  .1..."جناية، أو جنحة ضد سلامة الجسم كما يقول الدفاع 
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طبيبــــــا بتهمــــــة الامتنــــــاع عــــــن  Poitiersوفي العــــــام الثــــــاني أدانــــــت محكمــــــة جــــــنح 
عــــــــه عــــــــن الانتقــــــــال لمــــــــساعدة ســــــــيدة في مــــــــساعدة شــــــــخص في خطــــــــر، وذلــــــــك لامتنا

ولم يــــــشفع لــــــه تذرعــــــه بأنــــــه يعــــــاني مــــــن حمــــــى . حالــــــة وضــــــع، وتتعــــــرض لنزيــــــف حــــــاد
تعرضـــــه للخطـــــر، إذا مـــــا قـــــام بالانتقـــــال لمـــــساعدة المريـــــضة، كمـــــا أĔـــــا تعـــــرض المريـــــضة 

  .1للخطر على اعتبار أن هذه الحمى معدية
أدرار قـــــضاء   مجلـــــسى فقـــــد قـــــض،ســـــار عليـــــه القـــــضاء الجزائـــــريونفـــــس المنحـــــى 

بإدانـــــــة طبيـــــــب بجنحـــــــة رفـــــــض الامتثـــــــال  19/10/2009في قـــــــراره الـــــــصادر بتـــــــاريخ 
ــــدم تقــــــديم المــــــساعدة لــــــشخص في حالــــــة خطــــــر والــــــسب والــــــشتم بــــــسنة  للتــــــسخيرة وعــ

ن ألـــــف دينـــــار جزائـــــري ت بخمـــــسة وعـــــشريحـــــبس موقوفـــــة النفـــــاذ، وغرامـــــة نافـــــذة قـــــدر
لوقـــــــت المناســــــــب، وذلـــــــك بـــــــسبب تـــــــأخره عــــــــن تقـــــــديم المـــــــساعدة في ا . دج25000

حيـــــث أن المـــــدعي، تعـــــرض لحـــــادث مـــــرور انجـــــر عنـــــه وفـــــاة الـــــسائق، وإصـــــابة شـــــخص 
وابنــــــة أخيــــــه بجــــــروح، وبعــــــد نقلهــــــا للمستــــــشفى القريــــــب واســــــتدعاء الطبيــــــب تــــــأخر في 

  .2الوصول، وبعد وصوله رفض علاج المريضة
 المتزايــــــدة الــــــتي تعــــــرض لهــــــا الأطبــــــاء خــــــصوصا في فرنــــــسا فقــــــد للأحكــــــامونظــــــرا 

ــــــدة لهــــــــذا الوضــــــــع علــــــــى اعتبــــــــار أن الكثــــــــير مــــــــن هــــــــذه  واثــــــــار ووجهــــــــوا انتقــــــــادات عــ
عــــــــاقبهم علــــــــى عــــــــدم انتقــــــــالهم لتقــــــــديم مــــــــساعدēم للمــــــــريض أو المــــــــصاب تالأحكــــــــام 

ـــدم وجـــــودهم في مـــــسرح الخطـــــر بـــــل وحـــــتى علـــــى عـــــدم اســـــتعلامهم الاســـــتعلام  رغـــــم عــ
 الكـــــافي عــــــن حالــــــة المــــــريض وظــــــروف الخطــــــر، ممـــــا يــــــشكل ēديــــــدا دائمــــــا لهــــــم وخطــــــرا

  .مستمرا بعرضهم في كل لحظة للإدانة والعقاب
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 نـــــــــــــوفمبر 28المرســـــــــــــوم الـــــــــــــصادر في (كمـــــــــــــا أن قـــــــــــــانون الواجبـــــــــــــات الطبيـــــــــــــة 
 ،يعاقـــــب الطبيــــــب بعقوبــــــة تأديبيــــــة تــــــصل إلى حــــــد منعــــــه مــــــن ممارســــــة المهنــــــة) 1955

ـــــشغلين بالمهنـــــــــة في حالـــــــــة امتناعـــــــــه عـــــــــن تقـــــــــديم المـــــــــساعدة  وشـــــــــطبه مـــــــــن جـــــــــدول المــــ
بــــــــاء يطــــــــالبون بالاكتفــــــــاء ال، وهــــــــو مــــــــا جعــــــــل الأطللمــــــــريض المعــــــــرض للخطــــــــر الحــــــــ

 علـــــــــى اĐـــــــــالس التأديبيـــــــــة لمـــــــــساءلتهم عمـــــــــا حـــــــــدث مـــــــــنهم مـــــــــن أخطـــــــــاء بإحـــــــــالتهم
 لأنـــــــه أقـــــــدر علـــــــى فهـــــــم ظـــــــروف الطبيـــــــب وتقـــــــدير موقفـــــــه، فقـــــــد يـــــــبرأ أمـــــــام ؛مهنيـــــــة

  .اĐلس التأديبي ويدان الطبيب الممتنع جنائيا مما يشكل تناقضا صارخا
أول درجــــــة وأيــــــدت محكمــــــة  للطبيــــــب الــــــذي أدانتــــــه وهــــــذا مــــــا حــــــدث بالنــــــسبة

ـــــــــذي صـــــــــدر في قرارهـــــــــابـــــــــوردو هـــــــــذه الإدانـــــــــة في اســـــــــتئناف محكمـــــــــة   أكتـــــــــوبر 25 ال
ـــــــــك لامتناعـــــــــه عـــــــــن مـــــــــساعدة مـــــــــريض مـــــــــصاب باستـــــــــسقاء موضـــــــــعي 1955 ، وذل
ومـــــــع ذلـــــــك ثبتـــــــت براءتـــــــه أمـــــــام اĐلـــــــس التـــــــأديبي الإقليمـــــــي لأطبـــــــاء إقلـــــــيم . بـــــــالرئتين

Đ1لس التأديبي للمجلس القومي للأطباءبواتييه، وكذلك أمام ا.  
ومــــــا يمكــــــن قولـــــهـ في هــــــذا الــــــصدد، أنــــــه وعلــــــى الــــــرغم ممــــــا قيــــــل في حــــــق هــــــذه 
ــــــية مــــــــــن ركــــــــــائز اĐتمــــــــــع لا يــــــــــستغني عنــــــــــه ولا عــــــــــن  الفئــــــــــة، فالطبيــــــــــب ركيــــــــــزة أساســــ

 مــــــن التخفيــــــف في حــــــدēا فمتابعــــــة الطبيــــــب جزائيــــــا ينقــــــصه نــــــوعخدماتــــــه، وبالتــــــالي 
 وذلــــــك –م المحــــــاكم الجزائريـــــة بخـــــلاف المحـــــاكم الفرنـــــسية  وفـــــق مـــــا لمـــــسناه في أحكـــــا–

حـــــتى يتـــــسنى للطبيـــــب ممارســـــة مهنتـــــه في طمأنينـــــة، ممـــــا يـــــساعده علـــــى تقـــــديم أحـــــسن 
  .الخدمات لمتعامليه

ـــاء بالمــــــــساءلة التأديبيــــــــة دون المتابعـــــــــة الجزائيــــــــة فهــــــــي محـــــــــل  أمــــــــا مــــــــسألة الاكتفــــــ
 276-92 رقــــــــــم  مــــــــــن المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي03نظــــــــــر، فبــــــــــالرجوع إلى نــــــــــص المــــــــــادة 

ـــــــــتي تـــــــــنص علـــــــــى أنـــــــــه تخـــــــــضع مخالفـــــــــات : "المتـــــــــضمن مدونـــــــــة أخلاقيـــــــــات المهنـــــــــة وال
                                                             

 .820 – 819 مرجع سابق، ص ،محمد كامل رمضان مقتبس عن 1



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 159 - 

القواعـــــــد والأحكـــــــام الـــــــواردة في هـــــــذه المدونـــــــة لاختـــــــصاص الجهـــــــات التأديبيـــــــة التابعـــــــة 
Đلــــــــــس أخلاقيــــــــــات الطــــــــــب دون المــــــــــساس بالأحكــــــــــام المنــــــــــصوص عليهــــــــــا في المــــــــــادة 

: دونـــــة الـــــتي تـــــنص علـــــى أنـــــه مـــــن الم9وأيـــــضا نـــــص المـــــادة ".  مـــــن هـــــذا المرســـــوم221
يجــــــب علــــــى الطبيــــــب أو جــــــراح الأســــــنان أن يــــــسعف مريــــــضا يواجــــــه خطــــــرا وشــــــيكا، "

  .1"أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له
فباســـــــتقراء هـــــــاتين المـــــــادتين نجـــــــد المتابعـــــــة التأديبيـــــــة لـــــــيس لهـــــــا أي حجـــــــة أمـــــــام 

اه التقليــــــدي في القــــــضاء الجزائــــــي، وبالتــــــالي لا تغــــــني عنــــــه، وهــــــو مــــــا ذهــــــب إليــــــه الاتجــــــ
  .2الفقه، فقواعد أخلاقيات الطب تكون تنظيما داخليا للمهنة عندهم

  .لقيام جريمة امتناع الطبيب عن المساعدة أتعرض إلى أركان هاته الجريمة
  :الثالثالفرع 

  لأركان الخاصة المكونة لجنحة عدم تقديم الطبيب للمساعدةا
 مــن قــانون العقوبــات، في 2 فــق182اتجــه المــشرع الجزائــري إلى إهمــال نــص المــادة 

معاقبـــة كـــل مـــن امتنـــع "مجـــال المـــسؤولية الطبيـــة، والـــتي تـــنص صـــراحة وبغـــير تحديـــد علـــى 
عمــدا عــن تقــديم مــساعدة إلى شــخص في حالــة خطــر كــان بإمكانــه تقــديمها إليــه بعمــل 

 وذلـــك دون أن تكـــون هنـــاك خطـــورة عليـــه أو علـــى ،مباشـــر منـــه أو بطلـــب الإغاثـــة لـــه
  ...".الغير

وإن كـــــان تطبيـــــق هـــــذه المـــــادة قـــــد لا يـــــتلاءم وفئـــــة الأطبـــــاء كـــــون العمـــــل الطـــــبي 
يحتــــــاج إلى بعـــــضـ الدقــــــة والــــــتروي لإصــــــدار أحكــــــام، أو وضــــــع قــــــوانين خاصــــــة تــــــتلاءم 

فكـــــان لزامــــا علــــى المحكمــــة العليـــــا . معــــه وتنظمــــه، في الوقــــت الـــــذي جــــاء الــــنص عامــــا
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تـــــشريعي مثلمـــــا فعـــــل القـــــضاء أن تتـــــولى تقييـــــد هـــــذا الـــــنص محاولـــــة منهـــــا لـــــسد الفـــــراغ ال
  .الفرنسي

فبــــــــــــالرجوع إلى الاجتهــــــــــــادات القــــــــــــضائية للمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا الجزائريــــــــــــة، نجــــــــــــد 
مــــــن المقــــــرر قانونــــــا أنــــــه يعاقــــــب كــــــل شــــــخص : "أنــــــهب قــــــضى اً وحيــــــداً قــــــضائياًاجتهــــــاد

ـــدا عـــــن تقـــــديم المـــــساعدة لـــــشخص في حالـــــة خطـــــر كـــــان بإمكانـــــه تقـــــديمها  امتنـــــع عمــ
ـــــــــك دون أن تكـــــــــون هنـــــــــاك إليـــــــــه بعمـــــــــل مباشـــــــــرا منـــــــــه، أو  يطلـــــــــب الإغاثـــــــــة لـــــــــه وذل

ـــه أو علـــــى الغـــــير، وأنـــــه يعاقـــــب علـــــى عـــــدم تقـــــديم المـــــساعدة لـــــشخص في  خطـــــورة عليــ
  ".حالة خطر إذا كان مرتكبا عمديا وكليا عن تقديم المساعدة

وعليـــــــــه مـــــــــتى تبــــــــــين أن الطاعنـــــــــة الــــــــــتي تعمـــــــــل كطبيبــــــــــة في اختـــــــــصاص مــــــــــرض 
ت لإدخــــــــال المريــــــــضة إلى المــــــــصلحة العيــــــــون قــــــــد أعطــــــــت للطبيــــــــب المــــــــداوم التعليمــــــــا

ووضــــــعها تحــــــت المراقبــــــة وبدايــــــة العــــــلاج إلا أن أب الــــــضحية تــــــردد في إدخــــــال ابنتـــــــه، 
وتـــــــأخر عـــــــن تـــــــوفير الـــــــدواء المطلـــــــوب في حينـــــــه، كمـــــــا منعـــــــت الطاعنـــــــة مـــــــن دخـــــــول 
المــــــــــصلحة لمباشــــــــــرة العــــــــــلاج بنفــــــــــسها، فــــــــــإن العنــــــــــصرين المــــــــــادي والمعنــــــــــوي للجريمــــــــــة 

  .تملين مما يتوجب نقض القرار القاضي بإدانتهاالمنسوبة للطاعنة غير مك
معتــــــــبرا أن الطبيبــــــــة قــــــــدمت المــــــــساعدة الطبيــــــــة المطلوبــــــــة منهــــــــا وقــــــــت الوقــــــــائع، 
ــــــشفى بمجــــــــرد اتـــــــــصالها هاتفيــــــــا بالطبيــــــــب المــــــــداوم وإعطائـــــــــه  ولــــــــو لم تتنقــــــــل إلى المستــ
ــــــــال المريـــــــــــضة إلى المـــــــــــصلحة ووضـــــــــــعها تحـــــــــــت المراقبـــــــــــة،  التعليمـــــــــــات الراميـــــــــــة إلى إدخـــ

 العــــــــلاج في شــــــــكل مــــــــضادات للجــــــــراثيم ومــــــــضادات الالتهــــــــاب، أمــــــــام منــــــــع وبدايــــــــة
الطبيبــــــة مــــــن دخــــــول المــــــصلحة مــــــن طــــــرف رئيــــــسة المــــــصلحة بــــــسبب خــــــلاف مهــــــني، 

 الفعــــــــل إلى عــــــــدم متابعـــــــــة الحالــــــــة الــــــــصحية للــــــــضحية خــــــــلال الأيـــــــــام  đــــــــذاممــــــــا أدى
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ــــا جعـــــل العنــــــصرين المــــــادي والمعنـــــوي لجنحــــــة تقـــــديم المــــــساعدة لــــــشخص في  المواليـــــة، ممــ
  .1ة خطر غير متوفرحالة

 مـــــــــنـ المدونــــــــــة كانــــــــــت صــــــــــارمة في إلقــــــــــاء التكليــــــــــف علــــــــــى 09ولعــــــــــل المــــــــــادة 
الأطبـــــــاء والجـــــــراحين في حالـــــــة طلــــــــبهم لتقـــــــديم المـــــــساعدة، حيــــــــث جـــــــاء نـــــــص المــــــــادة 

ولعـــــــــــل صـــــــــــفة الوجــــــــــــوب ...". يجـــــــــــب علـــــــــــى الطبيـــــــــــب أو الجـــــــــــراح : "... كالتـــــــــــالي
  .تقتضي الإلزام، ومخالفته تستوجب العقاب

ج نجــــــــدها تحــــــــدد ثلاثــــــــة أركــــــــان .ع. ق2 فــــــــق182ع إلى نــــــــص المــــــــادة رجوبــــــــالو
  :أساسية لقيام هذه الجريمة والتي تتمثل فيما يلي

  . وجود شخص في حالة خطر-1
  . امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة بعمل منه أو بطلب الإغاثة-2
  . ألا يكون تدخله يشكل خطورة عليه أو على الغير-3

   : خطر وشيك وجود شخص في حالة/أولا
لم يبــــــــــين المــــــــــشرع الجزائــــــــــري مفهــــــــــوم الخطــــــــــر في نــــــــــصوص قــــــــــانون العقوبــــــــــات، 

 مــــــــــن مدونــــــــــة أخلاقيـــــــــــات 09 جــــــــــاء عامــــــــــا، بخــــــــــلاف المــــــــــادة 182فــــــــــنص المــــــــــادة 
، الـــــــتي اشـــــــترطت أن يكـــــــون الخطـــــــر الموجـــــــب لتـــــــدخل الطبيـــــــب وشـــــــيكا، أي 2الطـــــــب

 تطرقنـــــا  وهـــــو مـــــا–وإن كـــــان المـــــشرع عـــــادة يـــــترك التعريفـــــات للفقـــــه . قريـــــب الحـــــدوث
قـــــد ذهبـــــت محكمـــــة الـــــنقض الفرنـــــسية إلى اعتبـــــار أنـــــه حـــــتى لـــــو كـــــان ف –إليـــــه ســـــابقا 

مــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــساعدة أن يــــــــــستفيد الــــــــــشخص مريــــــــــضا أو أقــــــــــرب إلى المــــــــــوت لابــــــــــد 
                                                             

 اĐلـــة القـــضائية للمحكمـــة العليـــا، ، 128892، ملـــف رقـــم 26/12/1995 المحكمـــة العليـــا، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات، 1
 .184 – 182ص ، 02، العدد 1996سنة 

ر ًيجــب علــى الطبيــب أو جــراح الأســـنان أن يــسعف مريــضا يواجــه خطـــ: " علـــى276-92المرســوم التنفيــذي رقــم يــنص : 2
 ."وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 162 - 

 خــــــلال المرحلــــــة الأخــــــيرة مــــــن حياتــــــه، فكــــــل  الاســــــتفادة مــــــنالمقــــــررة، وذلــــــك بمواســــــاته
  .1كائن بشري يجب أن يكون ممن لهم الحق في المساعدة

 ذهـــــــــب القـــــــــضاء  لتقـــــــــديم المـــــــــساعدة، ولـــــــــذلكأســـــــــاسوبالتــــــــالي شـــــــــرط الحيـــــــــاة 
 العهـــــــــد بــــــــــالولادة الفرنـــــــــسي إلى تبرئــــــــــة طبيـــــــــب امتنــــــــــع عـــــــــن عــــــــــلاج طفـــــــــل حــــــــــديث

  .2 أنه ميت– نتيجة خطأ في التشخيص –لاعتقاده 
وقــــــد ذهــــــب القــــــضاء الفرنــــــسي إلى تقريــــــر أن الخطــــــر الــــــذي تقــــــوم بــــــه مــــــسؤولية 

متنـــــاع عـــــن تقـــــديم المـــــساعدة مـــــن وجهـــــة نظـــــر القـــــانون الطبيــــب الجنائيـــــة عـــــن جريمـــــة الا
هــــــو الخطـــــــر الحـــــــال والحقيقـــــــي والثابـــــــت الـــــــذي يتطلـــــــب تـــــــدخلا عـــــــاجلا مباشـــــــرا مـــــــن 

كمـــــــا يجـــــــب أن يكـــــــون هـــــــذا الخطـــــــر طارئـــــــا وفجائيـــــــا وغـــــــير متوقـــــــع، وغـــــــير ، الطبيـــــــب
 وإن كانــــــت هــــــذه الجــــــسامة لا تفــــــترض تعــــــرض –ن يكــــــون جــــــسميا أممكــــــن توقعــــــه، و

 ويكفــــــــــي أن تكــــــــــون بالدرجــــــــــة الــــــــــتي تتطلــــــــــب تــــــــــدخلا –طــــــــــر المــــــــــوت الــــــــــشخص لخ
  .3عاجلا

ـــن الــــــصعب تقــــــدير جــــــسامة الخطـــــر، وإن كــــــان القــــــضاء الفرنــــــسي قــــــد  ويبـــــدو مـــ
اتجــــه إلى تــــرك تقــــدير حالــــة الخطــــر الــــتي يوجــــد فيهــــا المــــريض للطبيــــب بــــلا رقيــــب عليــــه 
إلا ضـــــميره وقواعـــــد المهنـــــة، فهـــــو لم يـــــسلم بـــــذلك مطلقـــــا أي لم يـــــترك الحريـــــة المطلقـــــة 

، ولا قبهم معتـــــــدا بظـــــــروف كـــــــل حالـــــــة علـــــــى حـــــــدةللأطبـــــــاء في ذلـــــــك، بـــــــل ظـــــــل يـــــــرا
يعفــــــى الطبيــــــب مــــــن المــــــسؤولية إلا إن تكــــــون لــــــه إيــــــضاحات كافيــــــة لتقــــــدير جــــــسامة 

  .الخطر، وبالتالي جدوى تدخله متى أثبت إهماله في طلبها

                                                             
د معمـري، تيـزي وزو، و مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيا في التشريع الجزائري، ملتقـى وطـني، جامعـة مولـ،لعيدي فريدب: أنظر 1

 .9 ص ،2008 جانفي 24و23 يومي الجزائر، كلية الحقوق،
  .225 مرجع سابق، ص ،ب إبراهيم الخليلبيح 2
، رســـالة دكتـــوراة، جامعـــة – دراســـة مقارنـــة –محمـــد أســـامة عبـــد االله قايـــد، المـــسؤولية الجنائيـــة للأطبـــاء مقتـــبس عـــن : أنظـــر 3

 .354، ص 1983القاهرة، كلية الحقوق، سنة 
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   : امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة بعمل منه أو بتقديم المساعدة/ثانيا
ي لتــوافر هــذا الــشرط أن يكــون في إمكــان الــشخص تقــديم المــساعدة بنفــسه ويكفــ

لــيس لــه أن يختــار بــين تقــديم المــساعدة بنفــسه أو الالتجــاء إلى غــيره، وأو بواســطة الغــير، 
وإنمـا هـو ملـزم بإتبـاع الوسـيلة الأكثـر جــدوى لـدفع الخطـر، ولـو اقتـضى الأمـر الجمـع بــين 

مــن المـسؤولية أن يلجــأ إلى طبيــب آخــر، إلا حيــث الوسـيلتين، ومــن ثم لا يعفــى الطبيــب 
 التـدخل فيهـا، ى نظرا لتخصـصه في الحالـة المطلـوبيكون تدخل هذا الأخير أكثر جدو

  .أو حيث يكون لديه معلومات عن تطور المرض بحكم كونه طبيبا للعائلة مثلا
علـــــى أنـــــه لا يعفـــــى الطبيـــــب مـــــن المـــــسؤولية أن يـــــنفض يـــــده مـــــن المـــــسألة برمتهـــــا 

 طالــــــــب المــــــــساعدة إلى طبيـــــــب العائلــــــــة وخاصــــــــة إذا كـــــــان هــــــــذا الأخــــــــير غائبــــــــا محـــــــيلا
  .1 وتقتضي تدخلا عاجلا،وكانت الحالة لا تحتمل التأخير

جريمـــــةـ الامتنــــــاع عــــــن تقــــــديم المــــــساعدة بمجــــــرد إخــــــلال الطبيــــــب بــــــالالتزام وتقــــــع 
بقواعــــــــد المهنــــــــة، وبالواجــــــــب الإنــــــــساني، فــــــــلا يــــــــشترط أن يكــــــــون مــــــــن شــــــــأن تدخلــــــــه 

 في إنقـــــاـذ حيــــــاة المــــــريض، وأن خطئــــــه في تقــــــدير مــــــدى الفائــــــدة مــــــن تقــــــديم المــــــساعدة
  .المساعدة أو الاستعجال في التدخل لا يعفيه من المسؤولية الجنائية

وعلـــــى ذلـــــك فـــــالمريض المهـــــدد بمـــــوت أكيـــــد وحـــــال، يعـــــد في خطـــــر يتعـــــين علـــــى 
  .الطبيب تقديم المساعدة له بقدر الإمكان في حدود المتاح له

 أيـــــــــــــضا المـــــــــــــريض الخاضـــــــــــــع لتركيـــــــــــــب أجهـــــــــــــزة الإنعـــــــــــــاش ويـــــــــــــدخل في ذلـــــــــــــك
ــــــــــصناعي، حيــــــــــث أنــــــــــه علــــــــــى الطبيــــــــــب أن يــــــــــستمر في وضــــــــــع هــــــــــذه الأجهــــــــــزة «: ال

للمـــــريض مـــــتى وجــــدـت فرصـــــة حقيقيـــــة لبقائـــــه علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، فـــــإذا امتنـــــع الطبيـــــب 
ون أيــــــة مــــــساعدة بعــــــد فــــــصل هــــــذه د أو تــــــرك المــــــريض يــــــعــــــن تركيــــــب هــــــذه الأجهــــــزة
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 خلايـــــــا المـــــــخ فإنـــــــه يتـــــــسبب بـــــــذلك في مـــــــوت  عـــــــن جـــــــسمه، وقبـــــــل مـــــــوتالأجهـــــــزة
ثم يـــــــساءل جنائيـــــــا عـــــــن جريمـــــــة الامتنـــــــاع عـــــــن مـــــــساعدة شـــــــخص في ومـــــــن المـــــــريض، 

  .1»خطر
ولعـــــــــل المـــــــــشكل الأساســـــــــي الـــــــــذي قـــــــــد يثـــــــــار في هـــــــــذه المـــــــــسألة، هـــــــــو العلـــــــــم 

  :بالخطر الوشيك، والذي قد يتم بطريقتين
 مباشــــــرة إمــــــا بطريقــــــة مباشــــــرة في بعــــــض الظــــــروف الخاصــــــة الــــــتي يكــــــون فيهــــــا -

ــــشخص المعــــــرض للخطــــــر الوشــــــيك، والإشــــــكالية هنــــــا لا تطــــــرح، إذ أن هــــــذه  أمــــــام الــ
ــــــــشخص العــــــــادي المتمثــــــــل في طلــــــــب الإغاثــــــــة مــــــــن  الوضــــــــعية تعــــــــرض عليــــــــه التــــــــزام ال

ـــــــــشرطة، الإســـــــــعاف ( ـــــــــه القـــــــــدرة علـــــــــى كيفيـــــــــة تجنـــــــــب هـــــــــذا ... ال أو أي شـــــــــخص ل
ـــــــــة المعروضـــــــــة عليـــــــــه خارجـــــــــة عـــــــــن)الخطـــــــــر ـــــــــة مـــــــــا إذا كانـــــــــت الحال  نطـــــــــاق ، وفي حال

ــــــــــشخص في  تخصــــــــــصه او تتطلــــــــــب قــــــــــدرات ووســــــــــائل ليــــــــــست بحوزتــــــــــه، وإذا كــــــــــان ال
ــــــــة خطــــــــر يــــــــستوجب تــــــــدخلا ــــــــة ينــــــــشأ بالنــــــــسبة اً محــــــــضاً طبيــــــــًحال ، ففــــــــي هــــــــذه الحال

  :للطبيب التزام ذو صبغتين متداخلتين
صـــــــــبغة الواجـــــــــب الإنـــــــــساني، والـــــــــتي تمكنـــــــــه مـــــــــن الالتـــــــــزام بطلـــــــــب : أولهمـــــــــا  
  .الإغاثة
ـــــــــتي تـــــــــستوجب تدخلـــــــــه الفـــــــــوري إمـــــــــا  صـــــــــبغة الواجـــــــــب:وثانيهمـــــــــا   المهـــــــــني ال

لى  آخـــــــر مخـــــــتص، أو طلـــــــب نقـــــــل هـــــــذا الـــــــشخص إشخـــــــصيا أو بالاســـــــتعانة بطبيـــــــب
 ولقــــــد ذهــــــب القــــــضاء الفرنــــــسي إلى أنــــــه إذا لم يقــــــم الطبيــــــب في .المستــــــشفى مباشــــــرة

مثــــــل هــــــذه الوضــــــعية بتقــــــديم الإســــــعافات اللازمــــــة نتيجــــــة خطــــــأ في التقــــــدير لا يمكــــــن 
ـــــــة مـــــــساءلته علـــــــى أســـــــاس ا رتكابـــــــه جنحـــــــة عـــــــدم تقـــــــديم المـــــــساعدة لـــــــشخص في حال

  .خطر
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تم إعلامــــــه بواســــــطة الغــــــير هــــــذه الوضــــــعية الــــــتي أو بطريقــــــة غــــــير مباشــــــرة أيــــــن يــــــ
الطبيـــــب ملـــــزم بالتنقـــــل  هـــــل : مـــــن بينهـــــا،أصـــــبحت تطـــــرح العديـــــد مـــــن الإشـــــكاليات

 مـــــــن مدونـــــــة أخلاقيـــــــات مهنـــــــة الطـــــــب تمنـــــــع 21 المكـــــــان؟ علمـــــــا أن المـــــــادة ينإلى عـــــــ
  .1ا على الطبيب ممارسة الطب المتنقلمنعا بات

 مــــــن قــــــانون العقوبــــــات نـــــــستنتج 182نــــــه وبقــــــراءة حرفيــــــة لــــــنص المــــــادة أكمــــــا 
ستوجب يـــــــهــــــذه المــــــادة  ظـــــــاهر  إذ أن؛ن هــــــذه الأخــــــيرة لم تــــــنص علـــــــى هــــــذه الحالــــــةأ

 الـــــــــشيء الــــــــذي يفـــــــــترض أن يكــــــــون الـــــــــشخص المعـــــــــني ،التــــــــدخل الفـــــــــوري والتلقــــــــائي
 الأمـــــــر . مباشـــــــرة أمـــــــام الـــــــشخص في حالـــــــة الخطـــــــرالملـــــــزم بتقـــــــديم المـــــــساعدة موجـــــــودا

ـــــساعدة أمـــــــــرا عـــــــــسيرا أمـــــــــام غمـــــــــوض النـــــــــصوص القانونيـــــــــة  ـــــــــذي يجعـــــــــل تقـــــــــديم المــــ ال
 وكــــــــذا أمــــــــام عــــــــدم إمكانيــــــــة الطبيــــــــب في تقــــــــدير شــــــــدة الخطــــــــر الوشــــــــيك ،وتناقــــــــضها
 ســــــيما عنـــــدـما يــــــتم إبــــــلاغ الطبيــــــب عــــــن طريــــــق الهــــــاتف، هــــــذا مــــــا جعــــــل تهوحــــــساسي

 وفي هــــــذه الحالــــــة قــــــد يتعــــــرض لمــــــساءلة :مــــــا التــــــدخل، إنالطبيــــــب الجزائــــــري بــــــين نــــــاري
تأديبيــــــة مــــــن طـــــرـف مجلــــــس أخلاقيــــــات المهنــــــة لممارســــــة الطــــــب المتنقــــــل، وإمــــــا تعرضــــــه 
للمـــــــساءلة الجنائيـــــــة علـــــــى أســـــــاس عـــــــدم تقديمـــــــه المـــــــساعدة لـــــــشخص في حالـــــــة خطـــــــر 

  . الجزائري من قانون العقوبات182وفقا للمادة 

الجزائــــــــري أن ينـــــــتهج علـــــــى ســــــــبيل وعلـــــــى هـــــــذا كـــــــان بــــــــالأحرى علـــــــى المـــــــشرع 
ــــــــذي ســــــــعى قــــــــدر المــــــــستطاع في توضــــــــيح نطــــــــاق  المثــــــــال مــــــــنهج القــــــــضاء الفرنــــــــسي ال

 مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنـــــــسي 02 الفقـــــــرة 6-223وكيفيـــــــة تطبيـــــــق نـــــــص المـــــــادة 
الـــــــتي تعاقـــــــب علـــــــى عـــــــدم تقديمـــــــه المـــــــساعدة لـــــــشخص في حالـــــــة خطـــــــرة عنـــــــدما أقـــــــر 

 مثــــــل هــــــذه الوضــــــعية وإنمــــــا مجــــــرد الإلـــــــزام عــــــدم إلــــــزام الطبيــــــب بالانتقــــــال للمعاينــــــة في

                                                             
 المتــضمن مدونــة أخلاقيــات الطــب، 1992 مــاي 06 المــؤرخ في 276-92ســوم التنفيــذي رقــم المر مѧѧن 21انظــر المــادة   1

  "تمنع ممارسة الطب المتنقل :"والتي تنص على 1992، سنة 52الجريدة الرسمية رقم 
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بجمــــــــع المعلومــــــــات فــــــــإذا بـــــــدـا لــــــــه أن هــــــــذه المعلومــــــــات الــــــــتي اســــــــتمدها مــــــــن المكالمــــــــة 
الهاتفيــــــة كافيــــــة لتكـــــوـين نظــــــرة حــــــول طبيعــــــة الخطــــــر ومــــــدى صــــــحة تمكنــــــه مــــــن اتخــــــاذ 
القـــــــــرار الـــــــــلازم، مـــــــــا دام أن تقـــــــــدير ضـــــــــرورة الاســـــــــتعجال الـــــــــذي يتطلـــــــــب التــــــــــدخل 

يـــــــــة للطبيـــــــــب وحـــــــــده تحـــــــــت رقابـــــــــة ضـــــــــميره المهـــــــــني وقواعـــــــــد يخـــــــــضع للـــــــــسلطة التقدير
  .مهنته

 فــــــــإن الالتــــــــزام بالتــــــــدخل وتقــــــــديم المــــــــساعدة يــــــــصبح ،وبالتــــــــالي في هــــــــذه الحالــــــــة
 لكـــــن .واجبـــــا إذا مـــــا بـــــدا مظهريـــــا للطبيـــــب مـــــن هـــــذه المعلومـــــات بـــــأن الخطـــــر وشـــــيك

إذا ثبــــــت أن الطبيـــــــب الـــــــذي تم إبلاغــــــه بـــــــالخطر الوشـــــــيك وكــــــان هـــــــو الوحيـــــــد الـــــــذي 
دوره تقــــــــــدير جــــــــــسامته ورفـــــــــض التــــــــــدخل بــــــــــدون أن يتـــــــــيقن أن هــــــــــذا الخطــــــــــر لا بمقـــــــــ

يــــــستوجب تدخلــــــه الفــــــوري كمــــــا كــــــان مــــــن المفــــــروض عليــــــه القيــــــام بــــــه يكــــــون بــــــذلك 
  .1ممتنعا

ـــه الاتجــــــــــاه الحــــــــــديث في الفقــــــــــه، ومــــــــــا أكــــــــــده الفقيــــــــــه  وهــــــــــذا مــــــــــا ذهــــــــــب إليـــــــ
يم، إذ بـــــــأن التــــــسليم بـــــــالقول الـــــــسابق لا يتفــــــق مـــــــع العقــــــل والمنطـــــــق الـــــــسل) ليفاســــــير(

يــــــــذهب إلى القــــــــول بــــــــأن تكــــــــون الرقابــــــــة فأن تــــــــضامن الأطبــــــــاء يحــــــــول دون إدانــــــــتهم، 
للــــــــسلطة القــــــــضائية، علــــــــى أن تــــــــستنير فيمــــــــا غمــــــــض عليهــــــــا بــــــــرأي الــــــــسلطة المهنيــــــــة 

  .2المختصة

                                                             
  .11 مرجع سابق، ص ،بلعيدي فريد 1
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   : ألا يكون تدخله يشكل خطورة عليه أو على الغير:ثالثا
 بــه ضـررا أو بغــيره بحيــث قِلحـيُإذا كـان مــن شـأن هــذا التــدخل أن لا تقـوم الجريمــة 

 فالطبيـب الـذي يطلـب منـه معاينـة .لا تشكل تلك المساعدة خطـورة عليـه أو علـى غـيره
 دون تـــوفير وســـائل الوقايـــة الكافيـــة لـــه لا يـــسأل عـــن ٍبمـــرض خطـــير معـــدمـــريض مـــصاب 

امتناعه عن المساعدة ولو كـان المـريض في حالـة خطـرة، وكـذلك إذا كانـت المـساعدة مـن 
ضـرر بغـيره، حيـث أن قاضـي التحقيـق لمحكمـة تيميمـون مجلـس قـضاء أدرار شأĔا إلحـاق 

 بــسبب انــشغاله بحــالتين مريــضةوجــه للمتابعــة في حــق طبيــب رفــض عــلاج ن لا  بــأقــضى
دتـــه غرفـــة الاēـــام لمقـــر المريـــضة المعروضـــة عليـــه، وهـــو مـــا أياســـتعجاليتين أكثـــر مـــن حالـــة 

  .1اĐلس
ن المحكمــــــة لهــــــا ســــــلطة ب، إلا أومــــــسألة تقــــــدير الخطــــــر مــــــن صــــــلاحيات الطبيــــــ

 مــــــدى وجــــــود الخطــــــر علــــــى الطبيــــــب أو علــــــى الغــــــير وتطبيقــــــا لــــــذلك مــــــةءالرقابــــــة لملا
بإدانـــــــة طبيـــــــب رفـــــــض تقـــــــديم المـــــــساعدة لمـــــــريض «: قـــــــضت إحـــــــدى المحـــــــاكم الفرنـــــــسية

  .2»هذقا هناك خطر عليه من إنبحجة أن مرضه غير خطير، دون أن يكون
   الثانيالمطلب

  .ة بالأسرةجرائم الامتناع الماس
تعتــــــبر الأســــــرة النــــــواة الأساســــــية لبنــــــاء اĐتمــــــع، فهــــــي الخليــــــة الأولى الــــــتي تكــــــون 

بــــــصلاحها يــــــصلح وبفــــــسادها يفــــــسد، وببقائهــــــا يبقــــــى وبفنائهــــــا ومنهـــــا هــــــذا اĐتمــــــع، 
ة لبنـــــــيفــــــنى، مــــــا جعـــــــل أغلــــــب التـــــــشريعات تــــــسعى مــــــن أجـــــــل الحفــــــاظ علـــــــى هــــــذه ال

                                                             
 .13 ملحق رقم.غير منشورقرار ، 10/00167ملف رقم ،10/10/2012رفة الجزائية،مجلس قضاء أدرار، الغ: أنظر 1
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ر المحبــــــة بــــــين الــــــزوجين وكــــــل صــــــابوضــــــع قواعــــــد أساســــــية تــــــسعى مــــــن خلالهــــــا لــــــربط أو
  .1 الجزائري من الدستور58نص المادة ل  وفقافرد من أفراد العائلة

قـــــد نـــــص المـــــشرع في نـــــصوص عديـــــدة ومتفرقـــــة علـــــى ضـــــبط حقـــــوق كـــــل زوج و
  .2ج.أ. ق3 ةادالم نص ومثالهعلى الآخر 

ولتجـــــــــسيد هـــــــــذه الحمايـــــــــة تـــــــــدخل المـــــــــشرع بنـــــــــصوص قانونيـــــــــة تكـــــــــرس تلـــــــــك 
ـــــــة بـــــــين أفـــــــراد الأســـــــرةالحقـــــــوق والواجبـــــــات الم مـــــــه قـــــــانون الأســـــــرة، نظ وهـــــــو مـــــــا ،تبادل

ــــــفة التجــــــــريم علــــــــى الأفعــــــــال الــــــــتي تمــــــــس بكيــــــــان الأســــــــرة  ومنهــــــــا مــــــــا أضــــــــفى بــــــــه صــ
 مـــــا نـــــص عليـــــه قـــــانون العقوبـــــات في القـــــسم الخـــــامس مـــــن الفـــــصل الثـــــاني ،وتماســـــكها

ــــن الجـــــــزء الثـــــــاني منـــــــه تحـــــــت عنـــــــوان تـــــــرك الأســـــــرة المـــــــواد  ، 330مـــــــن البـــــــاب الثـــــــاني مـــ
331 ،332.  

 الحامــــــل  المواليــــــة بدايــــــة بجريمــــــة إهمــــــال المــــــرأةالنقــــــاطوهــــــو مــــــا ســــــأقوم بدراســــــته في 
 331(لمــــــــــادة واج .ع. ق2 بنــــــــــد 3 )330مــــــــــادة (  جريمــــــــــة عــــــــــدم تــــــــــسديد النفقــــــــــة

  .)فرع أول( 1)ج.ع.ق

                                                             
 ."واĐتمع الدولة بحماية الأسرة تحظى":  من الدستور الجزائري على58تنص المادة  1
 وحـسن الحـسنة والتربيـة المعاشـرة وحـسن تكافـلوال الـترابط على حياēا فيالأسرة  تعتمد : "ج على أنه-أ- ق3تنص المادة  2

  ."الاجتماعية الآفات ونبذ الخلق
  :  دج100.000 إلى 20.001يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من " :على أنه 330المادة تنص  3
الماديـــة المترتبـــة علـــى  الأدبيـــة أو التزاماتـــهأحـــد الوالـــدين الـــذي يـــترك مقـــر أســـرته لمـــدة تتجـــاوز شـــهرين و يتخلـــى عـــن كافـــة ) 1

 القانونيـة و ذلــك بغــير سـبب جــدي، و لا تنقطــع مـدة الــشهرين إلا بــالعودة إلى مقـر الأســرة علــى الوصــايةالـسلطة الأبويــة أو 
  وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة Ĕائية ؛

  Ĕا حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأ ) 2
أحـد الوالــدين الــذي يعـرض صــحة أولاده أو واحــدا أو أكثــر مـنهم أو بعــرض أمــنهم أو خلقهــم لخطـر جــسيم بــأن يــسيء ) 3

 علـــى الـــسكر أو ســـوء الـــسلوك أو بـــأن يهمـــل رعـــايتهم أو لا يقـــوم بالإشـــراف للاعتيـــادمعـــاملتهم أو يكـــون مـــثلا ســـيئا لهـــم 
و في الحـالات المنـصوص  .واء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية علـيهم أو لم يقـض بإسـقاطهاالضروري عليهم و ذلك س

  ." من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك2 و 1عليها في 
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 لدراســـــــــة جريمـــــــــة عـــــــــدم تـــــــــسليم طفـــــــــل تم تخصيـــــــــصه فـــــــــالثـــــــــاني الفـــــــــرعأمـــــــــا 
  .ج.ع. ق3283 و3272والمنصوص عليها في المادتين 

   الأولالفرع
   وجريمة الامتناع عن تسديد النفقةجريمة إهمال المرأة الحامل

 وجريمــــة الامتنــــاع عــــن إهمــــال المــــرأة الحامــــل       أحــــاول في هــــذا الفــــرع دراســــة جــــريمتي 
رة وهمــا المحــور الرئيـسي الــذي تقــوم عليــه سـتـسديد النفقــة باعتبارهمــا يمـسان بــأهم ركــائز الأ

 وكذا الأطفال فمن الجفاء ىاللإنـسانية أن يـترك الـزوج زوجتـه وهـو ألا وهما الزوجة الحامل
ًيعلــم بحملهــا أو أن يتركهــا ســواءا بحملهــا أو مــع أطفالهــا بــدون نفقــة، فالمــشرع لم يكتفــي 

 ولعـــل ، في حـــق هـــاذين العنـــصرينً الـــزوج بـــل حـــط مـــن مرتبتـــه وجعلـــه جانيـــاابمعاتبـــة هـــذ
عراض هـاذين الجــريمتين علــى النحــو في حــق نفـسه، ومنــه ســأحاول اســتالأصـح مــن ذلــك 

    :التالي

                                                                                                                                                                                    
 إلى 20.001يعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــتة أشـــــهر إلى ثـــــلاث ســـــنوات و بغرامـــــة مـــــن " :أنـــــه علـــــى 331 المـــــادة تـــــنص - 1

 دج كــل مــن امتنــع عمــدا و لمــدة تجــاوز شــهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــررة قــضاء لإعالــة أســرته و عــن أداء كامــل 100.000
و يفـترض أن  .قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضـده بإلزامـه بـدفع نفقـة إلـيهم

 و لا يعتــبر الإعــسار النــاتج عــن الإعتيــاد علــى ســوء الــسلوك أو الكــسل أو الــسكر  عــدم الــدفع عمــدي مــا لم يثبــت العكــس،
و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المـادة هـي محكمـة مـوطن أو  .عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

  ."محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
 بــه المطالبــة في الحــق لهــم الــذين الأشــخاص إلى رعايتــه تحــت موضــوعا طفــلا يــسلم مــن كــل" :أنــه علــى 327 ادةالمــتــنص  2

  ."سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس يعاقب
 دج 100.000 إلى 20.001 مــن بغرامـة و ســنة إلى شـهر مـن بــالحبس يعاقـب": ج علــى أنـه-ع-ق 328 المـادةتـنص  3

 بحكـــم أو المعجــل بالنفـــاذ مــشمول بحكــم حـــضانته شــأن في قـــضي قاصــر بتــسليم يقـــوم لا آخــر شــخص أي أو الأم و الأب
 أو خطفـه علـى الغـير حمـل أو الأمـاكن تلـك عـن إليـه وكلـت ممن خطفه من كل وكذالك به المطالبة في الحق له من إلي Ĕائي
 الــسلطة أســقطت قــد كانــت إذا ســنوات ثــلاث إلى الحــبس عقوبــة وتــزاد .عنــف أو تحايــل بغــير ذلــك وقــع لــو و حــتى إبعــاده
  ."الجاني عن الأبوية



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 170 - 

  .  المرأة الحاملجريمة إهمال /ًأولا
 الـزوج الـذي يـترك  أنوتدخل هذه الجريمة تحت جرائم الإهمال العائلي على اعتبار

يعتــــبر مهمـــلا في حــــق المــــرأة الحامــــل , زوجتـــه مــــع علمــــه بحملهـــا لمــــدة أكثــــر مـــن شــــهرين
اتـه الجريمـة قـد وضـعها المـشرع كحمايـة للجنـين مـن  ولعـل ه.وكذلك في حق ابنه المحمـول

 -ً أو تـأثر الجنـين نفـسيا،التأثر بمـا قـد يحـدث حولـه ممـا قـد ينجـر عنـه سـقوط هـذا الجنـين
ًو أعـني بــذلك أن حالــة الأم الحامــل تــنعكس إيجابــا وســلبا علــى جنينهــا  فهجــران الــزوج -ً

طرابات نفـــسية لـــلأم ً حتمـــا سيـــسبب اضـــ- مـــدة الحمـــل-لبيـــت الزوجيـــة في هـــذه المـــدة 
 وحـــسن مـــا فعلـــه المـــشرع بحمايـــة الأم الحامـــل وكـــذا ،هـــذا إذا لم يـــسقط الجنـــين، الحامـــل

 في هـذه الفـترة - مـع علمـه بحمـل الزوجـة -الزوجيـة  الجنين من تعـسف الـزوج بتركـه مقـر
  .330/2 المادة عليه تنصوهو ما 
 )I(ن المـــــــادي لقيـــــــام هاتـــــــه الجريمـــــــة لابـــــــد مـــــــن تـــــــوافر ركنيهـــــــا الأساســـــــيين الـــــــركو

  .)II(والركن المعنوي 
I/الركن المادي لجريمة إهمال المرأة الحامل :   

ج فإنــــــــه لقيــــــــام هـــــــــذه الجريمــــــــة لابــــــــد مـــــــــن .ع. ق330/2وفقــــــــا لــــــــنص المـــــــــادة 
 تـــــــرك محـــــــل -2-  قيـــــــام العلاقـــــــة الزوجيـــــــة، -1: تـــــــوافر أربعـــــــة عناصـــــــر أساســـــــية هـــــــي

  . حمل الزوجة-4- المدة لأكثر من شهرين، -3-الزوجية، 
   : قيام العلاقة الزوجية-1
ستوجب هـــــذه الجريمـــــة قيـــــام عقـــــد الـــــزواج وذلـــــك بعقـــــد رسمـــــي صـــــحيح مقيـــــد تـــــ

 قـــــــــانون الأســـــــــرة علـــــــــى أن 221في ســـــــــجلات الحالـــــــــة المدنيـــــــــة حيـــــــــث نـــــــــصت المـــــــــادة 

                                                             
 إذا بحكـــم يثبـــت تــسجيله عـــدم حالـــة في و المدنيــة، الحالـــة ســجل مـــن بمـــستخرج الــزواج يثبـــت": علــى أنـــه 22 المـــادةتــنص  1

  ."المدنية بالحالة تسجيله يتم و القانون لهذا وفقا أركانه توفرت
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ــــستخرج مــــــن ســــــجل الحالــــــة المدنيــــــة وفي حالــــــة عــــــدم تــــــسجيله يثبــــــت  الــــــزواج يثبــــــت بمــ
 وعليــــــه . ويــــــتم تــــــسجيله بالحالــــــة المدنيــــــةنونبحكــــــم إذا تــــــوافرت أركانــــــه وفقــــــا لهــــــذا القــــــا

لا يمكـــــن القـــــول بقيـــــام هـــــذه الجريمـــــة بالنـــــسبة للـــــزواج العـــــرفي، مـــــا لم يثبـــــت هـــــذا الـــــزواج 
  .ج.أ.ق 22بحكم قضائي طبقا لأحكام المادة 

   :ةي ترك مقر الزوج-2
 لوحـــــــدها مـــــــع العلـــــــم أĔـــــــا رة الـــــــزوج مقـــــــر الزوجيـــــــة وتـــــــرك زوجتـــــــهويكــــــون بمغـــــــاد

م الجريمــــــة في حــــــق الــــــزوج إذا مــــــا غــــــادرت الزوجــــــة محــــــل الزوجــــــة حامـــــل، وعليــــــه لا تقــــــو
 إذا قامـــــت الزوجـــــة بمغـــــادرة مقـــــر  فـــــلا تقـــــوم هـــــذه الجريمـــــةومنـــــه ،واســـــتقرت عنـــــد أهلهـــــا

زوجيـــــة مـــــن تلقـــــاء نفـــــسها ومكثـــــت في بيـــــت أهلهـــــا لأن العـــــبرة بمغـــــادرة الـــــزوج بيـــــت ال
  .مقر بيت الزوجية مع علمه بحملها مع بقاء الزوجة فيه

 Đلــــــس الجزائيــــــة الغرفــــــة عــــــن الــــــصادر القــــــرار حيثيــــــات في اءلــــــذلك جــــــوتطبيقــــــا 
 للمــــــــــــتهم المنــــــــــــسوبة الأفعــــــــــــال إن"...: 23/04/2002بتــــــــــــاريخ  بــــــــــــومرداس قـــــــــــضاء

 فـــــان عليـــــه و الزوجيـــــة البيـــــت غـــــادرت الـــــتي هـــــي الـــــضحية أن وثبـــــت طالمـــــا قائمـــــة غـــــير
 هإليــــــ ذهــــــب مــــــا هــــــذا و ."الحــــــال قــــــضية في متــــــوفرة غــــــير الأســــــرة تــــــرك جنحــــــة عناصــــــر
ــــــــصادر القــــــــرار كــــــــذلك  في جــــــــاء إذ 07/01/2003بتــــــــاريخ  الغرفــــــــة نفــــــــس عــــــــن ال
 قــــــــــانون مــــــــــن 330 المــــــــــادة عناصــــــــــر أن الملــــــــــف مــــــــــن ثبــــــــــت أنــــــــــه حيــــــــــث:" حيثياتــــــــــه

ـــــــــضحية أن و الثابـــــــــت أن بحيـــــــــث المـــــــــتهم تجـــــــــاه ثابتـــــــــة غـــــــــير العقوبـــــــــات  الـــــــــتي هـــــــــي ال
 بــــــــــــــالأحوال المتعلقـــــــــــــة القـــــــــــــضية في ثابـــــــــــــت هــــــــــــــو كمـــــــــــــا الزوجـــــــــــــي المحـــــــــــــل غـــــــــــــادرت
  .1"الشخصية

                                                                                                                                                                                    
يجــب أن تتــوفر في عقــد الــزواج الــشروط " ، " ج بتبــادل رضــا الــزوجينينعقــد الــزوا: "مكــرر علــى التــوالي9 و9ص المادتــان وتــن

  ".أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج: الآتية
 وكــــذا  509/2002 فهــــرس 23/04/2002 بتــــاريخ بـــومرداس قــــضاء Đلــــس الجزائيــــة الغرفـــة عــــن الــــصادر القــــرار :أنظـــر 1

 الجنـــائي القـــانون في الـــوجيز، بوســـقيعة حـــسن أ: مقتبـــسين عـــن ،07/01/2003 بتـــاريخ الغرفـــة نفـــس عـــن الـــصادر القـــرار
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 الأحكــــــــــام مختلــــــــــف علــــــــــى الاطــــــــــلاع خــــــــــلال مــــــــــن أنــــــــــه إلى الإشــــــــــارة وتجــــــــــدر
 الإهمــــــــال جنحــــــــة بــــــــصيغة تــــــــأتي فإĔــــــــا الأســــــــرة مقــــــــر تــــــــرك صــــــــحة بــــــــشأن والقــــــــرارات

 الإهمــــــال صــــــور مــــــن صــــــورة إلا هــــــي مــــــا الأســــــرة مقــــــر تــــــرك جنحــــــة أن رغــــــم العــــــائلي
 قـــــــانون مـــــــن 1-330 المـــــــادة đـــــــا جـــــــاءت đـــــــا خاصـــــــة أركـــــــان علـــــــى تقـــــــوم العـــــــائلي

  .باتالعقو
  :  ترك مقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين-3

 ،يجــــــــب أن يــــــــستمر التخلــــــــي عــــــــن الزوجــــــــة الحامــــــــل لمــــــــدة أكثــــــــر مــــــــن شــــــــهرين
وعليـــــه فـــــإذا ادعـــــت الزوجـــــة الـــــشاكية أن زوجهــــــا تركهـــــا في مقـــــر الأســـــرة وهـــــي حامــــــل 

ن تثبـــــت بالـــــدليل القـــــاطع  فـــــإن عليهـــــا أ، وأنكـــــر الـــــزوج ذلـــــك،لمـــــدة أكثـــــر مـــــن شـــــهرين
ــــد تركهـــــــا لمـــــــدة أكثـــــــر مـــــــن شـــــــهرين متتـــــــاليين دون انقطـــــــاع، لأن  منـــــــه أن المـــــــشتكى قـــ

الـــــــترك لمـــــــدة أقــــــــل مـــــــن شــــــــهرين كـــــــاملين فـــــــأكثر أو لمــــــــدة أكثـــــــر مــــــــن شـــــــهرين الــــــــذي 
يتخللـــــــــه انقطــــــــــاع بـــــــــالعودة إلى مقــــــــــر الزوجيـــــــــة يــــــــــوحي بالرغبـــــــــة في اســــــــــتئناف الحيــــــــــاة 

 ويزيـــــل عـــــن الفعـــــل صـــــفة التخلـــــي عـــــن الزوجـــــة الحامـــــل عمـــــدا لمـــــدة تتجـــــاوز ،المـــــشتركة
  . ويجعل الجريمة كأن لم ترتكب،الشهرين
  :  حمل الزوجة-4

يجــــــــب أن تكــــــــون الزوجــــــــة المتخلــــــــى عنهــــــــا حــــــــاملا، ويجــــــــب أن يكــــــــون الحمــــــــل 
 ولا يتحـــــــــدث عـــــــــن الزوجــــــــــة ، كـــــــــون المـــــــــشرع يتحــــــــــدث عـــــــــن الحمـــــــــل الظــــــــــاهرً،بينـــــــــا

 وبــــــذلك وجــــــب علــــــى .المفــــــترض حملهــــــا كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنــــــسبة لجريمــــــة الإجهــــــاض
 وإثبــــــات ، وعلــــــم الــــــزوج بــــــذلك،قــــــدم مــــــا يثبــــــت وجــــــود الحمــــــلالزوجــــــة الــــــشاكية أن ت

 خلافـــــا هقيـــــام الحمـــــل يكـــــون بكـــــل الوســـــائل كالـــــشهادة الطبيـــــة لمعاينـــــة الحمـــــل، إلا أنـــــ
                                                                                                                                                                                    

 2002 طبعــة الجزائــر التوزيــع، و النــشر و للطباعــة هومــه دار   - الأمــوال و الأشــخاص ضــد الجــرائم-الأول الجــزء– الخــاص
  .146ص
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دم الوفـــــــــــاء لجنحـــــــــــة تـــــــــــرك مقــــــــــرـ الأســـــــــــرة لا يـــــــــــشترط المـــــــــــشرع في هـــــــــــذه الجنحـــــــــــة عـــــــــــ
  .بالالتزامات العائلية

II/الركن المعنوي لجريمة إهمال المرأة الحامل :   
-الجـــاني نيــة اتجــاه في مثـــلوالمت ،جنــائي قــصدال تـــوافرلابــد مــن  الجريمـــة ذهم هــلقيــا

 عـــن الناتجـــة الواجبـــات مـــن والـــتملص العـــائلي بالوســـط الـــصلة قطـــع إلى -الوالـــدين أحـــد
 تـرك جنحـة تقتـضي وعليـه ،التأويـل تقبـل لا وبـإرادة ،القانونية الوصاية أو الأبوية السلطة

 العائليــــة بواجباتــــه إخلالــــه بخطــــورة وعــــي علــــى الوالــــدة أو الوالــــد يكــــون أن الأســــرة مقــــر
 وعلــى وأخلاقهــم وســلامتهم الأولاد صــحة علــى عنهــا تترتــب قــد الــتي الوخيمــة وبالنتـائج
   . تربيتهم

وقــد جعــل المــشرع مــن الــسبب الجــدي مــبررا للتخلــي عــن الزوجــة الحامــل، وأعفــى 
 خاصـــة تـــرغم صـــاحبها هـــي ظـــروفالـــزوج مـــن المتابعـــة والجـــزاء في حالـــة قيامـــه بـــذلك، و

حـــال توافرهـــا علـــى مغـــادرة مقـــر الأســـرة و قـــد تكـــون هـــذه الظـــروف عائليـــة أو مهنيـــة أو 
  . عن هذه الظروف بالسبب الجديج،-ع-ق 1-330صحية و عبرت المادة 

 فـان ذلـك يـؤدي إلى ،بمفهوم المخالفة أنه إذا كان ترك مقر الأسرة لـسبب جـديو
ة مفترضة فعلـى الـزوج الـذي يـترك مقـر أسـرته أن يثبـت  إلا أن سوء الني،عدم قيام الجريمة

 كـأن يكــون الـترك مــن أجـل القيــام بالخدمـة الوطنيــة أو البحـث عــن ،قيـام الـسبب الجــدي
  .1العمل أو لتحصيل العلم

 وعليه فان إبراز عدم وجـود الـسبب الجـدي عنـصر ضـروري يجـب الإشـارة إليـه في 
القـــرار الـــصادر  و هكـــذا جـــاء في .لأســـرة القاضـــي بالإدانـــة في جنحـــة تـــرك مقـــر االقـــرار

 حيـث اسـتبعدت غرفـة المخالفـات ،عن مجلس قضاء بومرداس 02/05/2001بتاريخ 

                                                             
  .14ص ،2002 ،الثانية الطبعة التربوية، للأشغال الوطني الديوان ،الأسرة نظام على الواقعة الجرائم ،العزيز عبد سعد  1
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تــرك مقــر الأســرة بــسبب المــشاكل الــتي يعيــشها الــزوج مــع زوجتــه كــسبب جــدي والجــنح 
حيـث تبـين ممـا سـبق أن : "وأدانت المتهم بالجرم المنسوب إليه إذ جاء في حيثيات الحكم

 الإهمـــال العـــائلي المتـــابع đـــا المـــتهم متـــوفرة الأركـــان باعتبـــاره خـــرج مـــن البيـــت تاركـــا ēمـــة
 .1"زوجته لوجود المشاكل ولم يرجع وعليه يتعين للمحكمة إدانته đا

  : عن تسديد النفقة المقررة قانوناجريمة الامتناع ً/ثانيا
فهم وقلــــة  لم يعطــــه للزوجــــة ولا لــــلأولاد نظــــرا لــــضعاًأعطــــى الإســــلام للرجــــل حقــــ

 بحيــث فــرض عليــه بموجــب ، أي قوامــة الرجــل علــى المــرأة،حيلــتهم ألا وهــو حــق القوامــة
 وهــــو واجـــب الإنفــــاق علـــى الزوجــــة ً،هـــذا الحــــق واجبـــا أخلاقيــــا، قبـــل أن يكــــون قانونيـــا

 وســــار علــــى ذلــــك التــــشريع الوضــــعي بحيــــث جعــــل هــــذا الحــــق يخــــص الزوجــــة .والأولاد
 ويعطــي للزوجــة ،هــذا الجانــب يعــد إخــلالا بالتزامــه فكــل تقــصير مــن الــزوج في ،وأولادهــا

الحـــق في طلـــب النفقـــة ومتابعـــة الـــزوج مـــن أجـــل ذلـــك أمـــام القاضـــي الجزائـــري مـــن أجـــل 
  .إجباره على الوفاء đذا الالتزام

ولعــل هــذه الجريمــة الــتي قـــد تقــوم في حــق الــزوج مـــا هــي إلا إخــلال بــالتزام النفقـــة 
شخــصية، بحيــث نــص المــشرع علــى ذلــك في المــواد المنــصوص عليــه في قــوانين الأحــوال ال

  .ج.أ. ق80 إلى 74من 
النفقـــة علـــى الأصـــول علـــى الفـــروع وكـــذا الفـــروع ج .أ. ق77 المـــادة وقـــد أوجبـــت

  . 2على الأصول كل على حسب قدرته

                                                             
أحـسن بوسـقيعة، المرجـع : مقتبس عـن غرفة الجنح والمخالفات 02/05/2001الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ  القرار 1

  .146السابق، ص
حتيـــاج تجـــب نفقـــة الأصـــول علـــى الفـــروع والفـــروع علـــى الأصـــول حـــسب القـــدرة والا: "ج علـــى أن-أ- ق77تـــنص المـــادة  2

  ".ودرجة القرابة في الإرث
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ومنـــه يمكـــن القـــول أن الـــنص الجنـــائي مـــا هـــو إلا جانـــب ردعـــي لالتـــزام قـــد فرضـــه 
ني قبل الواجب القانوني، سـيما إذا مـا علمنـا أن هـذا الضمير والأخلاق والواجب الإنسا

 الامتنـــاع مـــن شـــأنه أن يـــصيب الأســـرة بأضـــرار جـــسيمة قـــد يـــصعب تـــداركها فيمـــا بعـــد،
  .ج.ع. ق331المادة وفق ما نصت عليه 

عــــــسار ويفــــــترض أن عــــــدم الــــــدفع عمــــــدي مــــــا لم يثبــــــت العكــــــس، ولا يعتــــــبر الإ
ل أو الــــــسكر عــــــذرا مقبــــــولا مــــــن ء الــــــسلوك أو الكــــــسالنــــــاتج عــــــن الاعتيــــــاد علــــــى ســــــو

  .المدين في حالة من الأحوال
هـــــي محكمــــــة ســـــابقة الــــــذكر والمحكمـــــة المختــــــصة بـــــالجنح المــــــشار إليهـــــا في المــــــادة 

  .1موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
 هـــــــذه المـــــــادة نجـــــــد أن المـــــــشرع الجزائـــــــري قـــــــد جـــــــرم فعـــــــل قراءمـــــــن خـــــــلال اســـــــت

ع عــــــــن تــــــــسديد النفقــــــــة وهــــــــذه الجريمــــــــة الــــــــتي تــــــــدخل ضــــــــمن جــــــــرائم الإهمــــــــال الامتنـــــــا
، والـــــــتي يجــــــــب لقيامهـــــــا تــــــــوافر العـــــــائلي أو جـــــــرائم التخلــــــــي عـــــــن الالتزامــــــــات الزوجيـــــــة

النقطــــــــة  ثم ابــــــــين في النقطتــــــــين التـــــــاليتينتطرق إليهــــــــا في أا المــــــــادي والمعنــــــــوي ســـــــركنيهـــــــ
  :ريمة كما يلي إجراءات المتابعة والخبراء المقررة لهذه الجالموالية

I : الامتنـــــاع عـــــن تـــــسديد النفقـــــة المحكـــــوم بهـــــا لجريمـــــة الـــــركن المـــــادي
   :قانونا

ــــــام الــــــــركن المــــــــادي لهــــــــذه الجريمــــــــة وفقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة  ج لابــــــــد .ع. ق331لقيــ
  :من توافر عنصرين أساسيين هما

 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.  

                                                             
المحكمــة المختــصة بــالجنح المــشار إليهــا في هــذه المــادة هــي محكمــة مــوطن أو محــل إقامــة :"  أن علــى3 فــق331تــنص المــادة 1 

  ."الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
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 ـــــاđ عليـــــه لمـــــدة تتجـــــاوز امتنـــــاع المحكـــــوم عليـــــه عـــــن أداء قيمـــــة النفقـــــة المحكـــــوم 
  .شهرين

  :  صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة-1
والنفقــــــة هـــــيـ كــــــل مــــــا يلــــــزم لاحتيــــــاج الــــــشخص إشــــــباعا لاحتياجاتــــــه الــــــضرورية 
مــــن مأكـــــل وملـــــبس وكـــــسوة ومـــــصاريف العـــــلاج، وغــــير ذلـــــك ممـــــا هـــــو ضـــــروري للفـــــرد 
حــــــــــسب العـــــــــــرف الـــــــــــسائد، ويراعـــــــــــي في تقــــــــــدير النفقـــــــــــة أن تكـــــــــــون بقـــــــــــدر حاجـــــــــــة 

  .1زم đا والمحتاج إليهاتمع مراعاة المركز الاجتماعي والمالي للملالشخص إليها 
ج قــــــــد حــــــــصرها .ع. ق331وإن كــــــــان المــــــــشرع الجزائــــــــري وفقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة 

قــــــــد زاد علــــــــى و. 782في النفقـــــــة الغذائيــــــــة فحــــــــسب إلا أن قــــــــانون الأســــــــرة في المــــــــادة 
ا ذلــــــــك بحيــــــــث تــــــــشمل النفقــــــــة الغــــــــذاء والكــــــــسوة والعــــــــلاج والــــــــسكن أو أجرتــــــــه ومــــــــ

  .يعتبر من الضروريات في العادة والعرف
ج .ع. ق331 فقــــــد حــــــددēم المـــــــادة ،أمــــــا بالنــــــسبة للمــــــستفيدين مـــــــن النفقــــــة

فقــــــــد تكــــــــون النفقــــــــة ناتجــــــــة عــــــــن ...". الزوجــــــــة أو أصــــــــوله أو فروعــــــــه : "... بنــــــــصها
 فـــــإذا كانـــــت النفقـــــة ناتجـــــة . أو عـــــن فـــــك رابطـــــة زوجيـــــة،رابطـــــة عائليـــــة مازالـــــت قائمـــــة

 فـــــــإن المـــــــستفيدين منهـــــــا هـــــــم الزوجـــــــة والأصـــــــول والفـــــــروع ، قائمـــــــةعـــــــن رابطـــــــة عائليـــــــة
 أمــــــــــــا إذا كانــــــــــــت .ج.أ. ق77 إلى 74 والمـــــــــــواد مــــــــــــن 37عمـــــــــــلا بأحكــــــــــــام المــــــــــــادة 

ن منهـــــــــا هـــــــــم الزوجـــــــــة والأولاد تجـــــــــة عـــــــــن فـــــــــك رابطـــــــــة زوجيـــــــــة فالمـــــــــستفيدوالنفقـــــــــة نا
  .ج.أ. ق61، 75، 74القصر عملا بأحكام المواد 

                                                             
 .190، ص1972، ر نشر، القاهرةد والدين، بدون دا نظام الأسرة بين الاقتصا،ثروت أنيس الأسيوطي: أنظر 1
 مـــن يعتـــبر مـــا و ، أجرتـــه أو الـــسكن و ، العـــلاج و الكـــسوة و الغـــذاء : النفقـــة تـــشمل: ج علـــى أنـــه-أ-مـــن ق 78 المـــادة 2

   .العادة و العرف في الضروريات
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احتباســــــــها وتــــــــسليمها نفــــــــسها لزوجهــــــــا ولعــــــــل الــــــــسبب في نفقــــــــة الزوجــــــــة هــــــــو 
علــــــى حكــــــم االله، وقــــــصرها نفــــــسها عليــــــه بحكــــــم العقــــــد الــــــصحيح لاســــــتيفاء المعقــــــود 

كـــــــل مـــــــن كـــــــان محبوســـــــا بحـــــــق مقـــــــصودا «: عليـــــــه عمـــــــلا بالأصـــــــل الكلـــــــي المتمثـــــــل في
لأنــــــه احتــــــبس منفعتـــــه لينتفــــــع đــــــا، فوجـــــب عليــــــه القيــــــام » لغـــــيره، كانــــــت نفقتــــــه عليـــــه

  .1بكفايته
 فيــــــــشمل بــــــــذلك الحكــــــــم الابتــــــــدائي ،لحكــــــــم القاضــــــــي بالنفقــــــــةأمــــــــا بالنــــــــسبة ل

والقــــــرارات الــــــصادرة عــــــن اĐلــــــس والأوامــــــر الــــــصادرة عــــــن رئــــــيس المحكمــــــة، كمــــــا قــــــد 
يكــــــــــون صــــــــــادرا عــــــــــن جهــــــــــة أجنبيــــــــــة ممهــــــــــورا بالــــــــــصيغة التنفيذيــــــــــة وفقــــــــــا للأشــــــــــكال 

  .ج.إ.م.إ. ق608 إلى 604والشروط المنصوص عليها بالمواد 
بتـــــــــاريخ  غرفـــــــــة الجـــــــــنح بالمحكمـــــــــة العليـــــــــا عـــــــــنوفي هـــــــــذا الـــــــــصدد صـــــــــدر قـــــــــرار 

مـــــــــن المقـــــــــرر قانونـــــــــا أن يتحمـــــــــل : "ه بأنـــــــــهبـــــــــحيـــــــــث قـــــــــضت بموج ،16/04/1995
المــــــسؤولية الجزائيــــــة كــــــل مــــــن امتنــــــع عمــــــدا ولمــــــدة تفــــــوق الــــــشهرين عــــــن تقــــــديم المبــــــالغ 

 مـــــا لم اً ويبقـــــى الافـــــتراض عـــــن عــــدم الـــــدفع عمـــــدي، لإعالـــــة أســــرتهًقـــــضاءالماليــــة المقـــــررة 
س، ومـــــــتى ثبـــــــت صـــــــدور أمـــــــر قـــــــضائي اســـــــتعجالي يلـــــــزم المـــــــتهم بـــــــدفع يتثبـــــــت العكـــــــ

النفقــــــة فــــــإن قــــــضاة اĐلــــــس قــــــد خرقــــــوا القــــــانون عنــــــدما قــــــضوا ببراءتــــــه بــــــدعوى أنــــــه لا 
  .2"يوجد حكم أو قرار Ĕائي في النزاع

  :يلي  ما للاعتداد بهويشترط في الحكم الذي يقضي بالنفقة
شيء المقــــــــضي فيــــــــه بحيـــــــــث أي حــــــــائزا لقــــــــوة الـــــــــ:  أن يكــــــــون قــــــــابلا للتنفيـــــــــذ-

ولا أو أن يكـــــــــون مــــــــــشم. ، أي أصـــــــــبح Ĕائيــــــــــااســـــــــتنفذ كـــــــــل طــــــــــرق الطعـــــــــن العاديــــــــــة
  .المعجلفاذ بالن

                                                             
  .395 مرجع سابق، ص ،محمد أحمد مصطفى أيوب 1
  .192ص  ،2، عدد 1995، اĐلة القضائية، 124384، ملف رقم 16/04/1995محكمة عليا، غرفة الجنح،  2
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 أن يــــــتم التبليــــــغ الرسمــــــي للمحكــــــوم عليــــــه قــــــضائيا بــــــالحكم حــــــسب الــــــشروط -
ج، وذلــــــــك .إ.م.إ. ومــــــــا بعــــــــدها في ق408والأشــــــــكال المنــــــــصوص عليهــــــــا في المــــــــواد 

 أو التنفيـــــــــذ ،عـــــــــن بالمعارضـــــــــة والاســـــــــتئنافحـــــــــتى يتـــــــــسنى للمحكـــــــــوم عليـــــــــه مـــــــــن الط
  . طواعية

 حيــــــث جـــــــاء ،المحكمـــــــة في العديــــــد مــــــن قراراēــــــاذات وهــــــذا مــــــا أكــــــدت عليــــــه 
مـــــــــا  23/11/1982بتـــــــــاريخ في قرارهـــــــــا الـــــــــصادر عـــــــــن غرفـــــــــة الجـــــــــنح والمخالفـــــــــات 

 مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات الحكــــــــم جزائيــــــــا 331 نــــــــص المــــــــادة ىإذا كــــــــان مــــــــؤد: "يلــــــــي
 عـــــن دفـــــع النفقـــــة مـــــن امتنـــــع عمـــــدا ولمـــــدة تجـــــاوز شـــــهرينبـــــالحبس والغرامـــــة علـــــى كـــــل 

 لأنـــــه يـــــشترط للمتابعـــــة الجزائيـــــة ؛ لـــــصالح مـــــن حكـــــم لهـــــم đـــــاً قـــــضاءالمحكـــــوم đـــــا عليـــــه
ي đــــــــذا الجـــــــــرم أن يكـــــــــون المحكـــــــــوم عليـــــــــه قـــــــــد بلـــــــــغ وفقـــــــــا للقـــــــــانون بـــــــــالحكم القاضـــــــــ

  .عد خطأ في تطبيق القانونن القضاء بخلاف ذلك يإ و،بالنفقة
ـــــــزوج كـــــــان قـــــــد حكـــــــم عليـــــــه ابـــــــت بملـــــــففـــــــإن كـــــــان مـــــــن الث  الإجـــــــراءات أن ال

 مـــــــدة لبـــــــدفع نفقـــــــة شـــــــهرية لزوجتـــــــه المطلقـــــــة، وأنـــــــه كلـــــــف بـــــــدفع هـــــــذه النفقـــــــة وأهمـــــــ
ــــه đــــــذا الحكــــــم، ولــــــذلك فــــــإن المتابعــــــة الجزائيــــــة تكــــــون مكتملــــــة ينشــــــهر  عقــــــب تبليغــ

  .1"العناصر من أجل هذه الجنحة
 تتجــــــــاوز  امتنـــــــاع المحكــــــــوم عليــــــــه مــــــــن أداء كامـــــــل النفقــــــــة لمــــــــدة-2
   :الشهرين

يتحقـــــق هـــــذا الـــــسلوك بامتنـــــاع الجـــــاني عـــــن دفـــــع مبلـــــغ النفقـــــة المحكـــــوم بـــــه عليـــــه 
  .2لمدة تتجاوز الشهرين

                                                             
  .190ص  ،3، عدد 1982، اĐلة القضائية، 63194، ملف رقم 23/11/1982محكمة عليا، غرفة الجنح،  1
، الطبعــة الثانيــة،  ديــوان المطبوعــات – جنــائي خــاص – شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري ،إســحاق إبــراهيم منــصور: أنظــر 2

  .153،ص 1998الجامعية، 
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وقـــــــد أوجـــــــب المـــــــشرع الجزائـــــــري أن يـــــــتم الوفـــــــاء بكامـــــــل قيمـــــــة النفقـــــــة المحكـــــــوم 
 وقـــــــــد اعتـــــــــبرت المحكمـــــــــة العليـــــــــا في قرارهـــــــــا ،، فالوفـــــــــاء الجزئـــــــــي لا ينفـــــــــي الجريمـــــــــةاđـــــــــ

أن جـــــــرم عـــــــدم : "01/06/1982بتـــــــاريخ رفـــــــة الجـــــــنح والمخالفـــــــات الـــــــصادر عـــــــن غ
م đــــــا  فــــــالمتهم الــــــذي تماطــــــل في دفــــــع النفقــــــة المحكــــــو،تــــــسديد النفقــــــة جنحــــــة مــــــستمرة
ا لهـــــذه الجنحـــــة إلى حـــــين الـــــتخلص التـــــام عـــــن دفـــــع بـــــكعليـــــه لـــــصالح زوجتـــــه يبقـــــى مرت

  .1"المبالغ التي عليه
 فقــــــد جــــــاء في قــــــرار ،لجريمــــــةكمــــــا أن الوفــــــاء اللاحــــــق لفــــــوات المهلــــــة لا ينفــــــي ا

مـــــــــا  23/01/1990بتـــــــــاريخ المحكمـــــــــة العليـــــــــا غرفـــــــــة الجـــــــــنح والمخالفـــــــــات الـــــــــصادر 
 تطبيقــــــا ســــــليما لمــــــا اثبتــــــوا في قـــــــرارهم 331إن قــــــضاة الموضــــــوع طبقــــــوا المــــــادة : "يلــــــي

 أن المـــــتهم دفـــــع النفقـــــة بعـــــد انقـــــضاء المـــــدة القانونيـــــة المحـــــددة في المـــــادة المـــــذكورة، وأنـــــه
ــــسديد لافتقـــــــاده القــــــدرة علـــــــى الوفــــــاء بالتزامـــــــه نتيجــــــة ظروفـــــــه عــــــترف بتماطلـــــــها  في التــ

  .2"الاجتماعية الصعبة
وقـــــــد ذهـــــــب القـــــــضاء الجزائـــــــري إلى اشـــــــتراط التبليـــــــغ الرسمـــــــي للتكليـــــــف بالوفـــــــاء 

 وفي ذلــــــــك قــــــــضت ، النفقــــــــةتــــــــسديدومحــــــــضر الامتنــــــــاع لإدانــــــــة المــــــــتهم بجنحــــــــة عــــــــدم 
جـــــــاء فيـــــــه  18/01/2000اريخ بتـــــــالمحكمـــــــة العليـــــــا غرفـــــــة الجـــــــنح والمخالفـــــــات قـــــــرار 

إن القـــــضـاء بإدانـــــــة المــــــتهم بــــــدفع النفقـــــــة الغذائيــــــة للمطعــــــون ضـــــــدها دون : "مــــــا يلــــــي
ــــدفع وعــــــــــدم الامتثــــــــــال بـــــــــالملف يعــــــــــد خطــــــــــأ في تطبيــــــــــق  تـــــــــوافر محــــــــــضري الإلــــــــــزام بالـــــ

  .3"القانون

                                                             
 ،2، عـــدد 1982، اĐلـــة القـــضائية، 23000، ملـــف رقـــم 01/06/1982محكمـــة عليـــا، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات،  1  
 .181ص

، 3، عــــدد 1992، اĐلــــة القــــضائية، 59472، ملــــف رقــــم 23/01/1990محكمــــة عليــــا، غرفــــة الجــــنح والمخالفــــات،  2
 .230ص

  .364ص  ،1، عدد 2001اĐلة القضائية، ، 229680، ملف رقم 18/01/2000محكمة عليا، غرفة الجنح،  3
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II :الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تسديد النفقة المحكوم بها قانونا:   
 فالجــاني ،ج نجــدها تتطلــب العمــد عــن أداء النفقــة.ع. ق331ادةمــن اســتقراء المــ

 وأن ذلـك المبلـغ نفقـة مـستحقة ، المبلغ المحكوم به عليـهئهلابد أن يكون عالما بواجب أدا
 ثم يمتنـــع عـــن الــدفع رغـــم ذلـــك، أي أن تتجـــه ،عليــه بموجـــب حكـــم قـــضائي Ĕــائي ملـــزم

 ينيد الجنـائي بتـوافر عنـصرين أساسـإرادته إلى عدم السداد باختياره، وعليه يتحقـق القـص
  :هما

  علـــــــم المـــــــتهم بـــــــصدور حكـــــــم قـــــــضائي ضـــــــده واجـــــــب النفـــــــاذ بـــــــدفع النفقـــــــة -
  .وعلمه بالتنبيه عليه بالدفع

  .  اتجاه إرادة المتهم إلى فعل الامتناع عن دفع النفقة-
ويعتــــــبر الإعــــــسار هــــــو الــــــسبب الوحيــــــد الــــــذي يمكــــــن قبولــــــه فعــــــلا مــــــبررا لعــــــدم 

ــــــــسلوك أو الكــــــــسل عــــــــذرا عــــــــنيعتــــــــبر الإعــــــــسار النــــــــاتج تــــــــسديد، كمــــــــا لا ال  ســــــــوء ال
ج .ع. ق331 وقـــــد اعتـــــبرت المـــــادة .مقبـــــولا مـــــن المـــــدين في أيـــــة حالـــــة مـــــن الأحـــــوال

 ،أن عــــــدم الــــــدفع عمــــــدي مــــــا لم يثبــــــت المــــــتهم عكــــــس ذلــــــك، فــــــسوء النيــــــة مفترضــــــة
ة، ذلــــــك أن عــــــدم علــــــى الزوجــــــفــــــلا يقــــــع علــــــى عــــــاتق النيابــــــة إثبــــــات ســــــوء النيــــــة، ولا 

ضها بإثبــــــات دحــــــ يعتــــــبر قرينــــــة قانونيــــــة علــــــى تــــــوافر ركــــــن العمــــــد، وهــــــي قابلــــــة لالــــــدفع
  . وبالتالي فهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس،العكس من طرف المتهم

III :المتابعة في جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قانونا:   
كافيـــــة  تـــــوافرت đـــــا الأســـــباب الوى العموميـــــة مـــــتىللنيابـــــة الحـــــق في تحريـــــك الـــــدع

لــذلك، دون تعليقهــا علــى قيــد أو شــرط أو شــكوى الــشخص المــضرور، وقــد يفهــم مــن 
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ذلــــك أن ســــحب الــــشكوى أو التنــــازل فيهــــا لا يــــؤدي إلى انقــــضاء الــــدعوى العموميــــة، 
  .1باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة

بتــــــــــــــــــاريخ  مــــــــــــــــــا أكدتــــــــــــــــــه المحكمــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــا في قرارهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــصادر ذاوهــــــــــــــــــ
مـــــــــن المقـــــــــرر قانونـــــــــا أنـــــــــه تنقـــــــــضي الـــــــــدعوى : "ذي جـــــــــاء فيـــــــــهوالــــــــ 21/07/1998

ــــة ســــــحب الــــــشكوى إذا كانــــــت شــــــرطا لازمــــــا للمتابعــــــة، ولمــــــا ثبــــــت  العموميــــــة في حالــ
ـــة تتعلــــــــــق بجنحــــــــــة عــــــــــدم تــــــــــسديد النفقــــــــــة، وأن ســــــــــحب أفي قــــــــــضية الحــــــــــال  ن الجريمـــــــ

ــــا في قــــــــــــضية الحــــــــــــال لا يــــــــــــؤدي إلى انقــــــــــــضاء الــــــــــــدعوى  الــــــــــــشكوى أو التنــــــــــــازل عنهــــــــ
ــــــــشكوى ليــــــــست شــــــــرطا لازمــــــــا للمتابعــــــــةالعموميــــــــة باعتبــــــــار  علمــــــــا أنــــــــه عنــــــــد ، أن ال

مراجعــــــــة أوراق الملـــــــــف تبـــــــــين أن الطـــــــــرف المــــــــدني لم يـــــــــسحب طالبـــــــــا بتأييـــــــــد الحكـــــــــم 
إلا أن المــــــشرع عــــــدل عــــــن ذلــــــك بحيــــــث جعــــــل : "المــــــستأنف فيــــــه في القــــــانون الجديــــــد

 بعــــــد ارتكــــــابفي القــــــانون الجديــــــد  كــــــذلك الــــــصلح ،حية موقفــــــا للمتابعــــــةضصــــــفح الــــــ
  .2" المحكوم به مستحقاة لا يمحو هذه الجريمة، ويظل مبلغ النفقةالجنح

 الإشــــــــارة إلى أن جريمــــــــة عــــــــدم تــــــــسديد النفقــــــــة مــــــــن الجــــــــرائم المــــــــستمرة روتجــــــــد
تتحقـــــــق كلمـــــــا امتنـــــــع المحكـــــــوم عليـــــــه عـــــــن أداء النفقـــــــة المحكـــــــوم đـــــــا بموجـــــــب حكـــــــم 

فــــــــة ن غرالمبــــــــدأ في قرارهـــــــا الــــــــصادر عــــــــ وقــــــــد أكــــــــدت المحكمـــــــة العليــــــــا هــــــــذا .قـــــــضائي
إن جــــــرم : "والــــــذي جــــــاء فيــــــه مــــــا يلــــــي 01/06/1982بتــــــاريخ خالفــــــات الجــــــنح والم

عـــــدم تـــــسديد النفقـــــة جنحـــــة مـــــستمرة، فـــــالمتهم الـــــذي تماطـــــل في دفـــــع النفقـــــة المحكـــــوم 
đــــــا عليــــــه لــــــصالح زوجتــــــه يبقــــــى مرتكبــــــا لهــــــذه الجنحــــــة إلى حــــــين الــــــتخلص التــــــام عــــــن 

  .3"دفع المبالغ التي عليه

                                                             
  .116 المرجع السابق، ص ،أحسن بوسقيعةمقتبس عن    1
 .194ص  ،3، عدد 1998، اĐلة القضائية، 164848، ملف رقم 21/07/1998محكمة عليا، غرفة الجنح،  2
  .187ص  ،2 ، عدد1982، اĐلة القضائية، 23000، ملف رقم 01/06/1982محكمة عليا، غرفة الجنح،  3
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 331/3ذه الجنحــــــــــــــة حــــــــــــــسب المــــــــــــــادة ويعــــــــــــــود اختــــــــــــــصاص النظــــــــــــــر في هــــــــــــــ
ـــــــــه قـــــــــبض النفقـــــــــة أو المنتفـــــــــع .ع.ق ـــــــــشخص المقـــــــــرر ل ج لمحكمـــــــــة مـــــــــوطن أو محـــــــــل ال

بالمعونـــــــــة، ويعتـــــــــبر ذلـــــــــك خروجـــــــــا عــــــــــن القواعـــــــــد العامـــــــــة للاختـــــــــصاص الـــــــــتي تقــــــــــرر 
 أو محــــــــل إقامـــــــة المــــــــتهم او ،الاختـــــــصاص بنظـــــــر الجنحــــــــة لمحكمـــــــة محــــــــل وقـــــــوع الجريمـــــــة

المـــــــشرع للـــــــدائن بالنفقـــــــة الـــــــذي يحـــــــق لـــــــه محـــــــل القـــــــبض عليـــــــه، وهـــــــو امتيـــــــاز أعطـــــــاه 
التنـــــازل عليـــــه، فـــــإذا قـــــدم شـــــكواه أمـــــام محكمـــــة مـــــوطن إقامـــــة المـــــتهم فـــــلا يجـــــوز لأحـــــد 

  .ة الدفع بعدم الاختصاصضيمن أطراف الق
– 01/06/1982بتــــــــــاريخ وهــــــــــذا مــــــــــا أكدتــــــــــه المحكمــــــــــة العليــــــــــا في قرارهــــــــــا 

ج في .ع. ق331أن المــــــــشرع أتــــــــى بــــــــالفقرة الأخــــــــيرة مــــــــن المــــــــادة  -الــــــــسالف الــــــــذكر
ــــــــــب عجــــــــــ زة صــــــــــالح المــــــــــستحقين بالنفقــــــــــة لأن هــــــــــؤلاء المــــــــــستحقين يكونــــــــــون في الغال

ـــــــــك لكـــــــــي لا يتحـــــــــتم علـــــــــيهم كالزوجـــــــــة والأولاد وكـــــــــذا الوالـــــــــدا ن عنـــــــــد كبرهمـــــــــا، وذل
ــــب إلى جهــــــــات قــــــــضائية بعيــــــــدة عـــــــن ســــــــكنهم، وعلــــــــى ذلــــــــك ف هــــــــؤلاء لالتنقـــــــل المتعــــ

ـــــــــــدفع دون المـــــــــــستفيدين مــــــــــنـ هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة وحـــــــــــدهم الحـــــــــــق في التمـــــــــــسك đـــــــــــذ ا ال
  .1غيرهم

  الثاني الفرع
  جريمة عدم تسليم طفل

خـــــــص المـــــــشرع الطفـــــــل المحـــــــضون بعنايـــــــة خاصـــــــة، حفاظـــــــا عليـــــــه مـــــــن التــــــــشرد 
والتــــــشتت بــــــين الأبــــــوين أو غــــــيرهم، فوضــــــع نــــــصوصا عقابيــــــة تحمــــــي هــــــذا الطفــــــل في 

حاول التعـــــريج  وهـــــو مـــــا ســـــأ،حالـــــة عـــــدم تـــــسليمه لمـــــن لهـــــم الحـــــق في كفالتـــــه وحـــــضانته
  :ينت الموالينقطتينلعليه في ا

                                                             
  .17 المرجع السابق، ص  مقتبس عن عبد العزيز سعد،1
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   . جريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير/ًأولا
 تحـت رعايتـه موضـوع جريمـة عـدم تـسليم طفـل ج علـى.ع. ق3271 المادةنصت

  :وضحها كالتاليأ والتي ،ثلاثةأركاĔا الفر بتواإلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة 
I-ـــــسليم طفـــــل م ـــــركن المـــــادي لجريمـــــة عـــــدم ت وضـــــوع تحـــــت رعايـــــة  ال

   :الغير
   :لقيام الركن المادي لهذه الجريمة لابد من توافر مجموعة من الشروط هي

 يجـــــــــب أن يكـــــــــون الطفـــــــــل قـــــــــد وكـــــــــل إلى الغـــــــــير كمـــــــــا لـــــــــو تم توكيلـــــــــه إلى -1
بحيــــــث أن هـــــــذه الجريمـــــــة لا .  أو حـــــــضانة، أو إلى مدرســــــة داخليـــــــة، أو مرضـــــــعة،مربيــــــة

  .2ة الزوجية منحلةتقوم في حق الوالدين ولو كانت الرابط
ـــــــتي تفلـــــــو افترضـــــــنا رفـــــــض الأب تـــــــسليم الطفـــــــل إلى تمتـــــــع بالأولويـــــــة  والدتـــــــه، ال

ج، .أ. ق64حـــــــــــسب المـــــــــــادة إذا اقتـــــــــــضت مـــــــــــصلحته ذلـــــــــــك في حـــــــــــضانة الطفـــــــــــل 
وهـــــــذا قبـــــــل منحهـــــــا الحـــــــضانة بموجـــــــب حكـــــــم قـــــــضائي، فـــــــلا يمكـــــــن متابعـــــــة الأب في 

ـــــــة مـــــــن أجـــــــل ارتكابـــــــه هـــــــذه الجريمـــــــة ـــــــة أي قبـــــــل  لأن الأب في ؛هـــــــذه الحال هـــــــذه الحال
ـــــــضائي فاصــــــــل في حــــــــق الحــــــــضانة، يتمتــــــــع بالتــــــــساوي مــــــــع الأم في  صــــــــدور حكــــــــم قـ

 لأنــــــه مــــــع التنــــــازع في حــــــق الحــــــضانة، وقيــــــام الــــــشك في ؛رعايــــــة طفلــــــه والاحتفــــــاظ بــــــه
يــــــة قبــــــل أن يتقــــــرر كــــــن القــــــول بتوقيــــــع العقوبــــــة الجزائأولويــــــة أحــــــدهما عــــــن الآخــــــر لا يم

  . الجهة القضائية المختصةأيهما صاحب الحق في حضانة الطفل من
ســـــــنوات، كمـــــــا تبـــــــين ذلـــــــك مـــــــن ) 07(والأصـــــــل أن لا يتجـــــــاوز ســـــــن الطفـــــــل 

   .1ج.ع. ق442/3نص المادة 
                                                             

كـــل مـــن لم يـــسلم طفـــلا موضـــوعا تحـــت رعايتـــه إلى الأشـــخاص الـــذين لهـــم الحـــق في : "ج علـــى.ع. ق327نـــصت المـــادة  1
  ". سنوات5المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى 
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 وجـــــــــوب المطالبـــــــــة بالمحـــــــــضون ممـــــــــن لـــــــــه الحـــــــــق في الحـــــــــضانة، فقـــــــــد يكـــــــــون -2
الأب أو الأم أو الوصـــــــي، وبغـــــــض النظــــــــر أكـــــــان عهــــــــد لهـــــــذا الغــــــــير بحـــــــضانة الطفــــــــل 

  .رة أو كان بصفة مؤقتةبصفة مباشرة أو غير مباش
ثــــــل الــــــركن المــــــادي للجريمــــــة ســــــواء يم وجــــــوب قيــــــام عــــــدم تــــــسليم الطفــــــل، و-3

 أو امتناعـــــه عـــــن ،عـــــن طريـــــق امتنـــــاع مـــــن أوكـــــل إليـــــه الطفـــــل مؤقتـــــا عـــــن إرجاعـــــه ورده
  .2تعيين مكان تواجده

II-الركن المعنوي لجريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير :   
بـــد مـــن تــــوافر اتجـــاه نيـــة الحاضـــن إلى عـــدم تـــسليم الطفــــل لقيـــام هـــذه الجريمـــة لا

 أو إلى ، من لـه الحـق في المطالبـة بـهأو ،الموضوع تحت رعايته إلى من له الحق في حضانته
الامتنــاع عــن الإدلاء بالمكــان الــذي يوجــد فيــه الطفــل، مــع علمــه بــأن هــذا الــشخص لــه 

  .شخص أي صدر حكم يقضي بتسليم المحضون لهذا ال،حق الحضانة
ـــــــشأن :ثانيـــــــا  جريمـــــــة عـــــــدم تـــــــسليم طفـــــــل مخالفـــــــة بحكـــــــم قـــــــضائي ب

   :الحضانة
 الأســــــرة بمحافظتــــــه علــــــى الطفــــــل كعنــــــصر افظ علــــــى كيــــــانالمحــــــالمــــــشرع  ارتــــــأى

، وكعنـــــصر مـــــضرور – في حالـــــة بقـــــاء العلاقـــــة – العلاقـــــة بـــــين الـــــزوجين لتوطيـــــدفعـــــال 
شرع حاميـــــــا لـــــــه،  فكـــــــان المـــــــ– في حالـــــــة انحـــــــلال العلاقـــــــة الزوجيـــــــة –بالدرجـــــــة الأولى 

حـــــــــتى مـــــــــن أبويـــــــــه، حيـــــــــث عاقـــــــــب الأب أو الأم أو أي شـــــــــخص لا يقـــــــــوم بتـــــــــسليم 

                                                                                                                                                                                    
وبغرامـة مـن   علـى الأكثـرشـهرين إلى الأقـل علـى أيـام عـشر مـن بـالحبس يعاقـب":  علـى أنـهمعدلـة:442 المـادة تـنص  1

  ".، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطدج20.000دج إلى 10.000
  ..."سنوات كاملة إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية) 7(ًوكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع .....-3......-2......-1
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 328ً وفقـــــا لمـــــا نـــــصت عليـــــه المـــــادة قاصـــــر قـــــضى في شـــــأن حـــــضانته بالنفـــــاذ المعجـــــل
  .1ج-ع-ق

 ومـــــن ثم فـــــإن هـــــذه الجريمـــــة كـــــسابقتها تقـــــوم علـــــى ركنـــــين أساســـــيين همـــــا الـــــركن 
 في النقــــــــاط المواليــــــــة بنــــــــوع مـــــــــن المــــــــادي وكــــــــذا الــــــــركن المعنــــــــوي وهــــــــو مــــــــا سأوضــــــــحه

  :التفصيل
I-عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي الركن المادي لجريمة :   

 نجــدها قـــد حــددت أربعـــة شــروط أساســـية  ق ع ج328 رجوعــا إلى نــص المـــادة
 والمـــــشرع اســـــتخدم ً،لقيـــــام هـــــذا الـــــركن، فالجريمـــــة لا تقـــــوم إلا إذا كـــــان المحـــــضون قاصـــــرا

 مــــصطلح الطفــــل الـــذي لم يبلــــغ ســـن الــــسابعة، ولــــذلك مـــصطلح القاصــــر ولم يـــستخدم
تنقـضي مـدة الحـضانة : "ج نجدها تـنص علـى مـا يلـي.أ. ق65لى نص المادة وبالرجوع إ

 وللقاضــي أن يمــدد الحــضانة ،الأنثــى ببلوغهــا ســن الــزواجوســنوات، ) 10( هببلوغــ الــذكر
 علـى أن يراعـي في ثانيـة،لم تتـزوج أمـا سـنة إذا كانـت الحاضـنة ) 16(إلى بالنسبة للذكر 

  ".الحكم بانتهائها مصلحة المحضون
وســــــــواء أكــــــــان مؤقتــــــــا أو Ĕائيــــــــا : أمــــــــا الــــــــشرط الثــــــــاني وهــــــــو الحكــــــــم القــــــــضائي

 في حــــــق مــــــن وجــــــه إليــــــه أمــــــر القــــــضاء، ًقــــــضي بتــــــسليم المحــــــضون فإنــــــه يكــــــون نافــــــذاي
ـــــاه أن يكـــــون قـــــابلا للتنفيـــــذ فـــــورا بقـــــوة القـــــانون، أو بقـــــوة مـــــضمون  ونفـــــاذ الحكـــــم معن

   .مالحك

                                                             
 دج إلى 20.000مــــــــن شــــــــهر إلى ســــــــنة، وبغرامــــــــة مــــــــن بــــــــالحبس يعاقــــــــب : "ج علــــــــى أنــــــــه.ع. ق328تــــــــنص المــــــــادة   1

ضي في شــأن حــضانته بحكــم مــشمول بالنفــاذ قــدج، الأب أو الأم أو أي شــخص آخــر لا يقــوم بتــسليم قاصــر 200.000
الأمـاكن الـتي مـن البة به، وكذلك كل مـن خطفـه ممـن وكلـت إليـه حـضانته، أو المعجل أو بحكم Ĕائي إلى من له الحق في المط

وضـعه فيهــا، أو أبعــده عنـه، أو عــن تلــك الأمــاكن، أو حمـل الغــير علــى خطفـه، أو إبعــاده حــتى ولــو وقـع ذلــك بغــير تحايــل أو 
  .عنف

  "وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 186 - 

ا كانـــــــت الحـــــــضانة أو حـــــــق الزيـــــــارة محـــــــل منازعـــــــة فـــــــلا تقـــــــوم هـــــــذه الجريمـــــــة، ذوإ
 بالنفـاذ مـشمولا الزيـارة أو بالحـضانة الحكـم يـصبح لم طالمـا قائمـة المنازعـة وتكـون
 بفـوات أو العاديـة الطعـن طـرق باسـتنفاذ Ĕائيـا يكـون والحكـمĔًائيـا،   أو المعجـل
  .1ةالعادي الطعن مواعيد

 مـــــــن قـــــــانون الأســــــــرة 62المـــــــادة  نـــــــصت: الـــــــث فهـــــــو الحـــــــضانةأمـــــــا الـــــــشرط الث
ّبتربيتـــــه علـــــى ديـــــن أبيـــــه والـــــسهر  الحـــــضانة هـــــي رعايـــــة الولـــــد وتعليمـــــه والقيـــــام: " علـــــى

الحاضـــــــــن أن يكـــــــــون أهـــــــــلا  علـــــــــى حمايتـــــــــه وحفظـــــــــه صـــــــــحة و خلقـــــــــا ، ويـــــــــشترط في
  ".للقيام بذلك
 62المــادة   المــشرع الجزائــري شــروط الحــضانة في الأهليــة بعــد تعريفــه لهــا فيحــصر

 ويـــشترط في((: ّمـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري، إذ نـــصت الفقـــرة الثانيـــة منهـــا علـــى أنـــه
  .2)) الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

 مـــــــن هـــــــم الأولى  الجزائـــــــري علـــــــى مـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة64المـــــــادة  تنـــــــصوقـــــــد 
ـــــــــــة ثم" :بقولهـــــــــــابالحـــــــــــضانة  ـــــــــــدها ثم أمهـــــــــــا ثم الخال أم الأب ، ثم  الأم أولى بحـــــــــــضانة ول

ــــــــــك وعلــــــــــى  الأب ثم الأقربــــــــــون درجــــــــــة مــــــــــع مراعــــــــــاة مــــــــــصلحة المحــــــــــضون في كــــــــــل ذل
  ."القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

يلاحــــــظ مــــــن خــــــلال نــــــص هــــــذه المــــــادة أن أصــــــحاب الحــــــق في الحــــــضانة وفقــــــا 
ولهــــــــم مراتــــــــب ودرجــــــــات محــــــــددة في الــــــــشريعة والقــــــــانون أيــــــــضا ،  للقــــــــانون عديــــــــدو ن

بعـــــــضهم ورتـــــــبهم درجــــــة فدرجـــــــة ثم تــــــرك الـــــــبعض الآخـــــــر دون  ون ذكــــــرغــــــير أن القـــــــان
  .ندرجة قرابتهم من المحضو ذكر صفاēم ، ودون تحديد

                                                             
 ،كليـــة الحقـــوق،  أبـــو بكـــر بلقايـــد، جامعـــة -دكتـــواه رســـالة – مـــصلحة المحـــضون في القـــوانين المغاربيـــة للاســـرة، حميـــدو زكيـــة 1

  .205ص، 2005-2004 الجزائر ، -تلمسان
  .218حميدو زكية، المرجع السابق، ص   2
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 المغـــــــربي والتونـــــــسي أحقيـــــــة الأم ع المـــــــشروكـــــــذاومنـــــــه فقـــــــد قـــــــرر المـــــــشرع الجزائـــــــر 
 عـــــن الأب وهـــــو مـــــا قررتـــــه العديـــــد مـــــن أحكـــــام المحـــــاكم، وقـــــرارات اĐـــــالس ةبالحـــــضان
  .القضائية
 أمـه، مـع وتتوفر تتأكد المحضون مصلحة أن الأعلى اĐلس أقر الاتجاه، هذا وفي 

 بحيـث الحـضانة في الأم تحوزهـا الـتي المرتبـة هـذه علـى دال العبـارة صـريح فجـاء المنطـوق
 مراعـاة مـع الأم لجهـة تعطـى الحـضانة في الأسـبقية أن المقـرر شـرعا مـن": أن علـى قضى

  . "1...ولدها انةبحض أولى الأم إن. المحضون مصلحة
 المقــرر مــن": أن 1968 جــوان 12 بتــاريخ ذاتــهاĐلــس  قــرر كــذلك

 إلى حـضانته الإسـلامية الـشريعة تـسند الولـد مـصلحة علـى حرصـا بأنـه شـرعا
  . "2الشرع في المحددة الأسباب من بسبب فيها حقها يسقط لم ما أولا الأم

 تأييـدا لـس،اĐ قـضى 1968 نـوفمبر 13 بتـاريخ صـدر آخـر قـرار وفي
 يمكـن لا فإنـه المحـضون، لمـصلحة تطبيقـا بأنـه شـرعا المقـرر مـن" أن المبـدأ، لـذات

 عـدم أو ēا  سـير خالفـت Ĕـا أ يثبـت لم مـا أمـه مـن الولـد نـزع في التفكـير
  . "3الإسلامية الشريعة ēاحدد التي الشروط مواردها استقرار

 في فإنـه الحـضانة في الأم أولويـة أقـر الـذي هـو الأول الاجتهـاد كـان وإذا
 تلــك مراجعــة فمــن. بــالأم الحــضانة يــربط الــذي المعيــار وضــع ذاتــه الوقــت

 تفقـد الأم بـأن صـراحة قـال أصـدرها الـذي الأعلـى لـسĐا أن يتبـين القـرارات،
 .المحضون مصلحة مع حضانتها تعارضت إذا حقها

                                                             
. ، ج1969، .س.إ.ق.ع.ج.، م25/09/1968خ، .ق.، أنظر مجلس أعلى، غ334مقتبس عن حميدو زكية، ص   1
  .546، ص 2
  .240، ص 1969، .س.، ن12/06/1968، .م.، أنظر مجلس أعلى، غ334مقتبس عن حميدو زكية، ص   2
  .129، نشرة سنوية، ص 13/11/1968، .م.، أنظر مجلس أعلى، غ334 مقتبس عن حميدو زكية، ص  3
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 ىالأعلـ لـسĐا أن قانونـا، وصـياغته لغـة تركيبـه بطريقـة يعـني، القـول وهـذا
 أمـر أصـلا بيـدها يعـد لم إذا إلا طفلهـا حـضانة في الأولويـة لهـا الأم أن يعتـبر
 وهكــذا. معنويـة أو الرقابـة هــذه كانـت ماديـة ورقابتــه، ورعايتـه مـصلحته تحقـق
 العكـسي الـدليل قابلـة القرينـة هـذه وتكـون للمـصلحة، ملازمـة الأولويـة تكـون
  .1الحضانة مقومات فقدان على البرهان بإقامة

 ج نجــــــدها تقـــــــرر حــــــق الزيـــــــارة للـــــــزج،.أ. ق64 أنــــــه وبـــــــالرجوع لــــــنص المـــــــادة إلا
هـــــل تقـــــوم جريمـــــة عـــــدم تـــــسليم طفـــــل مخالفـــــة لحكـــــم قـــــضائي في مواجهـــــة حـــــق الزيـــــارة ف

  إذا امتنع الحاضن عن تسليم الطفل؟
الامتنـــــــــاع عـــــــــن تنفيـــــــــذ حكـــــــــم "ســـــــــعد إلى أن يـــــــــذهب الأســـــــــتاذ عبـــــــــد العزيـــــــــز 

ج، وكــــــــذا .ع. ق328ن نــــــــص المـــــــادة الزيـــــــارة يـــــــشكل جريمــــــــة مـــــــستقلة مــــــــستنبطة مـــــــ
ذي يحكــــــــم علــــــــى القاضــــــــي الــــــــ: "ج والــــــــتي تــــــــنص علــــــــى أنــــــــه.أ. ق64نــــــــص المــــــــادة 

ق الزيــــــــارة للــــــــزوج بحــــــــيها أن يحكــــــــم في الحكــــــــم نفــــــــسه بإســــــــناد الحــــــــضانة إلى مــــــــستحق
  .2"الآخر

 فـــــــإن الـــــــركن المـــــــادي يعتـــــــبر قـــــــد تحقـــــــق ؛وعليـــــــه إذا مـــــــا تـــــــوافرت هـــــــذه الـــــــشروط
ضــــــوع تحــــــت رعايتــــــه إلى مــــــن أوكلــــــت إليــــــه حــــــضانته بامتناعــــــه عــــــن تــــــسليم الطفــــــل المو

الامتنــــــــــاع يـــــــــتـم إثباتــــــــــه بواســــــــــطة المحــــــــــضر القــــــــــضائي بعــــــــــد إتبــــــــــاع و .بحكــــــــــم قــــــــــضائي
إجـــــراءات التنفيـــــذ، ولـــــذلك يـــــشترط أن يكـــــون الممتنـــــع قـــــد علـــــم فعـــــلا بوجـــــود الحكـــــم 
الــــــذي يمـــــــنح الطالــــــب حـــــــق المطالبــــــة بالمحـــــــضون، وإلا فــــــلا يمكـــــــن اعتبــــــاره ممتنعـــــــا عـــــــن 

                                                             
.335حميدو زكية، المرجع السابق،ص   1  
الطبعـــة الثانيـــة، الجزائـــر، تربويـــة، رائم الواقعـــة علـــى نظـــام الأســـرة، الـــديوان الـــوطني للأشـــغال ال الجـــ،عبـــد العزيـــز ســـعد: أنظـــر 2

 .128، ص2002
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ولا يمكــــــــــن بالتــــــــــالي ،  إلى حاضــــــــــنه أو صــــــــــاحب الحــــــــــق في حــــــــــضانتهتــــــــــسليم الطفــــــــــل
   .متابعته ولا تسليط العقاب عليه

ــــــــــذا الـــــــــــــــــصدد جـــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــرار المحكمـــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــصادر بتــــــــــــــــــاريخ  العليـــــــــــــــــاوفي هـــــــ
مـــــــــتى ثبـــــــــت أن المـــــــــتهم لم يعلـــــــــن صـــــــــراحة عـــــــــن رفـــــــــضه : " كالتـــــــــالي19/07/1997

كمــــــــا يــــــــشهد  ولكــــــــن همــــــــا اللتــــــــان رفــــــــضتا الــــــــذهاب إلى والــــــــدēما، ،تــــــــسليمه البنتــــــــين
بــــــذلك المحــــــضر القــــــضائي فــــــإن إدانــــــة المــــــتهم بجنحــــــة عــــــدم تــــــسليم البنتــــــين يعــــــد خرقــــــا 

  .1"للقانون
ويــــــستوي في ذلــــــك أن يمتنــــــع عــــــن تــــــسليم المحــــــضون لمــــــن يقــــــرر لــــــه الحــــــق بــــــذلك 

 كمـــــــــن يـــــــــستفيد مـــــــــن حـــــــــق الزيـــــــــارة أو مـــــــــن ،مباشـــــــــرة، أو أن يقـــــــــوم بإبعـــــــــاد القاصـــــــــر
  .2جازهحضانة مؤقتة فينتهز وجود القاصر معه لاحت

 أو ،ضانةالحـــــ ممـــــن أوكلـــــت إليـــــه كمـــــن يقـــــوم بخطـــــف القاصـــــر وذلـــــك بأخـــــذهأو 
  .من الأماكن التي وضعه فيها

ق هــــــذه الجريمــــــة بــــــ وتنط،ل الغــــــير علــــــى خطــــــف القاصــــــر وإبعــــــادهمــــــأو كمــــــن يح
 ويمتنــــــع عــــــن تــــــسليمه إلى مــــــن ،علــــــى كــــــل مــــــن كــــــان القاصــــــر موضــــــوعا تحــــــت رعايتــــــه

لـــــى المـــــستفيد مـــــن الحـــــضانة الـــــذي يمتنـــــع  كمـــــا تنطبـــــق ع،ليـــــه حـــــضانتهإوكـــــل القـــــضاء 
  .3عن الوفاء بحق الزيارة أو حق الحضانة المؤقتة التي منحها القضاء لغيره

  
  

                                                             
، اĐلـــــة 164848، ملـــــف رقـــــم 19/07/1996تـــــاريخ محكمـــــة عليـــــا، غرفـــــة الأحـــــوال الشخـــــصية والمواريـــــث، :  أنظـــــر1

 .153ص ،1، عدد 1997القضائية، 
  .205حميدو زكية، المرجع السابق، ص  2
  .176، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة 3
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II-الركن المعنوي لجريمة عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي :  
لقيـام هـذه الجريمـة لابــد مـن تـوافر عنــصري العلـم والإدارة أي أن تـذهب نيــة الأب 

đــذا الــسلوك الــسلبي مــع علمــه بــصدور حكــم قــضائي يقــضي بتــسليم أو الأم إلى القيــام 
  . كوم بحضانته أو حفظهالطفل المح

ى أي من هذين العنـصرين انتفـت الجريمـة، ففـي القـرار سـابق الإشـارة إليـه فإذا انتف
مـتى ثبـت أن : "قـضت بموجبـه بأنـه 19/07/1996بتـاريخ الصادر عـن المحكمـة العليـا 

ن رفض تـسليم البنتـين، ولم يلجـأ إلى أي منـاورة لمنـع الوالـدة مـن المتهم لم يعلن صراحة ع
 كمـــا يـــشهد ،ا الـــذهاب إلى والـــدēماتن رفـــضاحقهـــا في الزيـــارة، بـــل أن البنتـــين همـــا اللتـــ

بــذلك تــصريح المحــضر القــضائي فـــإن إدانــة المــتهم بجنحــة عـــدم تــسليم البنتــين يعــد خرقـــا 
  .1"للقانون

  الثالث المبحث
  متعلقة بالوظيفة العامةجرائم الامتناع ال

حاول التعـــــريج أســـــ قبـــــل الوقـــــوف علـــــى هـــــاتين الجـــــريمتين والأركـــــان المكونـــــة لهمـــــا
ــــــــتي عالجــــــــت هاتــــــــه الجريمــــــــة  ًعــــــــرج علــــــــى بعــــــــض التــــــــشريعات مــــــــستعرضا النــــــــصوص ال

 وكـــــــــذا القـــــــــانون ةأمريكيــــــــ كالمــــــــشرع الفرنـــــــــسي والإيطــــــــالي وكـــــــــذا في القــــــــوانين الأنجلـــــــــو
  .) أولمطلب (ج.ع. ق138 و136المصري وصولا إلى نص المادتين 

ــــشرع الجزائــــــري علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم في القــــــسم الثالــــــثفقــــــد   نــــــص المــ
 والـــــتي –إســـــاءة اســـــتعمال الـــــسلطة ضـــــد الأفـــــراد– تحـــــت عنـــــوان مـــــن قـــــانون العقوبـــــات

 136عاقبـــــــــت علـــــــــى جــــــــرـائم الامتنـــــــــاع المتعلقـــــــــة بالوظيفـــــــــة، بحيـــــــــث نـــــــــص في المـــــــــادة 
  .)ثاني مطلب(الفصل في الدعوى ج على جريمة امتناع القاضي عن .ع.ق

                                                             
   .153ص ،-سالف الذكر-19/07/1996القرار القضائي الصادر بتاريخ  1
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وامــــــــــــر والأحكــــــــــــام في كمــــــــــــا نــــــــــــص علــــــــــــى جريمــــــــــــة الامتنــــــــــــاع عــــــــــــن تنفيــــــــــــذ الأ
) إســـــاءة اســـــتعمال الـــــسلطة ضـــــد الـــــشيء العمـــــومي( مكـــــرر تحـــــت عنـــــوان 138المـــــادة

  .)لثثا مطلب(
  :  الأولالمطلب

  القانون المقارنئية للقاضي عن إنكار العدالة في المسؤولية الجنا
لــى هــذا النــوع مــن الجــرائم، لمــا فيــه مــن مــساس تــام بــسيادة عاقبــت التــشريعات ع

ريــات  صــلاحيات قــد تــصل إلى المــساس بحالدولــة مــن قبــل التــابعين لهــا، فالمــشرع مــنحهم
لأفــراد، واقــصد بــذلك القــضاة فهــم الوحيــدين المخــول لهــم بموجــب النــصوص الدســتورية ا

ولــذلك فكــل امتنــاع مــنهم والقانونيــة تقييــد حريــة الفــرد مــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن، 
  .لسلطةيعد بمثابة تعسف في استعمال ا

وللوقــــوف علــــى موقــــف بعــــض التــــشريعات مــــن هــــذه الجريمــــة ســــأتعرض بالدراســــة 
، ثم  للمـسؤولية )أولفـرع (للمسؤولية الجنائية للقاضي في القـانونين الفرنـسي والإيطـالي 

ـــانيفـــرع (الجنائيـــة للقاضـــي في القـــوانين الأنجلـــو إمريكيـــة ًوصـــولا للمـــسؤولية الجنائيـــة ، )ث
     .)ثالث فرع(للقاضي في القانونين المصري والجزائري 

 ين فــي القــانونالعدالــة إنكــار عــن المــسؤولية الجنائيــة للقاضــي :الفــرع الأول
      .  والإيطاليالفرنسي

 يوليــو 22 مــن قــانون العقوبــات الفرنــسي الجديــد الــصادر في 185نــصت المــادة 
، بحيث جاء نص المـادة شـاملا حالـة امتنـاع القاضـي 1ار العدالة على جريمة إنك1992

                                                             
1 Article 185 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156 : " Le procureur de 
la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute 
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. 

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq 
jours qui suivent la notification de la décision. 
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إلا أĔــا اشــترطت . عــن الفــصل في الــدعوى أو إصــداره حكمــا يثبــت يقينــا أنــه غــير محــق
للعقاب على هذه الجريمة في فقرēا الأولى أن يظل القاضي مصرا علـى ذلـك رغـم التنبيـه 

  .1عليه بإصدار الحكم من جانب رؤسائه
ون العقوبــات الإيطــالي المــسؤولية الجنائيــة للقــضاة والمــوظفين بمقتــضى قــرر قــانكمــا 

الموظـف العمـومي أو المكلـف : " منه، والـتي نـصت في فقرēـا الأولى علـى أنـه328المادة 
 والـــذي يـــرفض بـــدون حـــق، أو يمتنـــع، أو يتـــأخر عـــن عمـــل للوظيفـــة أو ،بخدمـــة عموميـــة

  ". حتى مليونين من الليراتللخدمة يعاقب بالسجن حتى مدة سنة أو بالغرامة
: أمـــا الفقـــرة الثانيـــة مـــن ذات المـــادة فتـــنص علـــى المـــسؤولية الجنائيـــة للقـــضاة بقولهـــا

إذا كــان الموظــف العمــومي قاضــيا أو موظفــا في النيابــة العموميــة يكــون هنــاك امتنــاع أو "
رفض أو تـأخير حـين تتـوافر الـشروط المنـصوص عليهـا في القـوانين ليقـام ضـدهم الـدعوى 

  ".المدنية
 1988 لـسنة 117إلا أنه بمقتضى قانون المـسؤولية المدنيـة الإيطـالي الجديـد رقـم 

 17المـادة  حيـث أصـبحت  مـن قـانون العقوبـات الإيطـالي328/2فقد تم تعديل المـادة 
وإذا كـان الموظــف العمـومي قاضــيا : "بقولهــا  القــانون الجديـد علــى ذلـك التعـديلمـن هـذا

خير حــين تكــون قــد انقــضت الآجــال المنــصوص عليهــا في القــانون يتــوافر الامتنــاع أو التــأ
  .كي يتحقق إنكار العدالة

  
  

                                                                                                                                                                                    
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en 

accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai 
d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise 
en examen. 

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci 
forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au 
greffe du tribunal".  

  .357 مرجع سابق، ص ،محمد مصطفى أيوب 1
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  الفرع الثاني
  للقضاة لمسؤولية الجنائيةا

  .لأنجلو أمريكية في القوانين العدالة إنكار عن
وفقـــــــــا للقـــــــــانون الإنجليـــــــــزي فإنـــــــــه لا يجـــــــــوز مـــــــــساءلة القـــــــــضاة عـــــــــن عملهـــــــــم في 

القــــــــانون الأمريكـــــــي، فهـــــــو أيــــــــضا لا ة اقتبـــــــسها وذات الخطـــــــ .1حالـــــــة إنكـــــــار العدالــــــــة
  .يز تقرير مسؤولية القضاة عن إنكار العدالةيج

أمريكيــــــــة أن القــــــــضاة معـــــــــصومون  نجلــــــــوفالمبــــــــدأ المــــــــستقر عليــــــــه في القـــــــــوانين الأ
ـــــــة إنكـــــــار العدالـــــــة أثنـــــــاء ممارســـــــتهم لاختـــــــصاصاēم القـــــــضائية،  مـــــــن المـــــــسؤولية في حال

ــــــ دول علــــــى ذلــــــك المبــــــدأ باعتبــــــاره امتيــــــازا وقــــــد اســــــتقرت أحكــــــام القــــــضاء في تلــــــك ال
  . للقضاة

ويفـــــــــسر هــــــــــذا المبــــــــــدأ علــــــــــى أن المــــــــــصلحة العامــــــــــة تقتــــــــــضي أن يكــــــــــون لــــــــــدى 
القــــــــضاة الحريــــــــة في ممارســــــــة وظــــــــائفهم باســــــــتقلال وبــــــــدون خــــــــوف مــــــــن العواقــــــــب؛ إذ 
كيــــــف يــــــستطيع قــــــاض أن يمــــــارس وظيفتــــــه إذا كــــــان معرضــــــا لأن ترفــــــع ضــــــده دعــــــوى 

  .2ظر قضية مابشأن تصرف قد أتاه أثناء ن
  الفرع الثالث

  للقضاةالجنائية المسؤولية  
  . والجزائري المصريينإنكار العدالة في القانونعن 

                                                             
1 SMITH (S.A), Constitutional and Carv Penguim Dooks, London, 1971, P375. 

  .358ق، ص ب مرجع سا،محمد أحمد مصطفى أيوب
، 1975 الحياة العمليـة للنظـام القـضائي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مجلـة مجلـس الدولـة، مـصر، ،عاطف خليل: أنظر 2

  .150ص
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 121الــة في المــادتين قــرر المــشرع المــصري مــساءلة القاضــي عــن جريمــة إنكــار العد
كــل قــاض امتنــع عــن الحكــم، : " علــى أنلأولى منهمــابحيــث نــصت ا، م.ع. ق122و

 أنـــه غـــير حـــق، وكـــان ذلـــك بنـــاء علـــى ســـبب مـــن الأســـباب أو صـــدر منـــه حكـــم ثبـــت
 مكـــرر أو 105المـــذكورة في المـــادة الـــسابقة يعاقـــب بالعقوبـــة المنـــصوص عليهـــا في المـــادة 

  ".بالعزل
  : كالآتي1957 لسنة 112وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 

تــــــنص : في البــــــاب الخــــــامس مــــــن الكتــــــاب الثــــــاني مــــــن قــــــانون العقوبــــــات: ثالثــــــا
ـــــى عقــــــاب القاضــــــي الــــــذي يــــــصدر حكمــــــه بنــــــاء علــــــى التوســــــط، أو 121ة المــــــاد  علـ

الأمــــــــر، أو الطلـــــــــب، أو الرجـــــــــاء، أو التوصـــــــــية، أو يمتنــــــــع عـــــــــن الحكـــــــــم بـــــــــسبب مـــــــــن 
  .ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل

 قــــــــــد اســــــــــتحدث حكمــــــــــا جديــــــــــدا 1953 لــــــــــسنة 69وكمــــــــــا كــــــــــان القــــــــــانون 
وظــــــف العمــــــومي الــــــذي يقــــــوم  مكــــــرر يقــــــضي بعقوبــــــة الــــــسجن علــــــى الم105بالمــــــادة 

  .بعمل من أعمال الوظيفة أو يمتنع عن أدائه نتيجة لرجاء أو نحوه
كمـــــــا ،كـــــــون بالـــــــسجن أو العزلي بتغلـــــــيظ العقـــــــاب ل121فقـــــــد عـــــــدلت المـــــــادة 

إذا امتنــــــع أحــــــد القــــــضاة في غــــــير الأحــــــوال المــــــذكورة : "علــــــى أنــــــه122نــــــصت المــــــادة 
ئتي جنيـــــه مـــــصري، ويعـــــد ممتنعـــــا عـــــن الحكـــــم يعاقـــــب بـــــالعزل وبغرامـــــة لا تزيـــــد عـــــن مـــــا

عـــــن الحكـــــم كـــــل قـــــاض أبى أو توقـــــف عـــــن إصـــــدار حكـــــم بعـــــد تقـــــديم طلـــــب إليـــــه في 
هــــــذا الــــــشأن بالــــــشروط المبنيــــــة في قــــــانون المرافعــــــات في المــــــواد المدنيــــــة والتجاريــــــة، ولــــــو 
ّاحــــــــتج بعــــــــدم وجــــــــود نــــــــص في القــــــــانون أو بــــــــأن الــــــــنص غــــــــير صــــــــريح أو بــــــــأي وجــــــــه 

  .1"آخر
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عاقـب القاضـي أو الموظـف الـذي يمتنـع  فقـد المشرع الجزائري  اتخذهنحى ونفس الم
يجـــــوز : "ج بحيـــــث نـــــص علـــــى أنـــــه.ع. ق136عـــــن أداء وظيفتـــــه بموجـــــب نـــــص المـــــادة 

محاكمة كل قاض أو موظـف إداري يمتنـع بأيـة حجـة كانـت عـن الفـصل فيمـا يجـب عليـه 
 بعـد أن يقضي فيه بين الأطراف بعـد أن يكـون قـد طلـب إليـه ذلـك ويـصر علـى امتناعـه

دج وبالحرمـان 200.000 إلى 20.000التنبيه عليه مـن رؤسـائه، ويعاقـب بغرامـة مـن 
  ".من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة

كـــــــــل قـــــــــاض أو موظـــــــــف يطلـــــــــب : " علـــــــــى أنـــــــــه138كمـــــــــا نـــــــــص في المـــــــــادة 
تــــــدخل القــــــوة العموميــــــة أو اســــــتعمالها ضــــــد تنفيــــــذ قــــــانون أو تحــــــصيل ضــــــرائب مقــــــررة 

ــــــــــسلطة ،ونــــــــــاقان ــــر قــــــــــضائي، أو أي أمــــــــــر آخــــــــــر صــــــــــادر مــــــــــن ال  أو ضــــــــــد تنفيــــــــــذ أمــــــ
عمــــــل علــــــى حــــــصول هــــــذا الطلــــــب ي أو ، أو باســــــتعمالها،أمر بتــــــدخلهايــــــ أو ،الــــــشرعية

  ".أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
كـــــــــــل موظـــــــــــف عمــــــــــــومي : "ج علـــــــــــى.ع. مكـــــــــــرر ق138ونـــــــــــص في المـــــــــــادة 

ض، أو عرقـــــــل ، أو امتنـــــــع، أو اعـــــــترقـــــــف حكـــــــم قـــــــضائياســـــــتعمل ســـــــلطة وظيفتـــــــه لو
ســـــــــنوات، ) 3( ثــــــــلاث أشــــــــهر إلى) 6(عمــــــــدا تنفيــــــــذه يعاقــــــــب بــــــــالحبس مـــــــــن ســــــــتة 

  ".دج 200.000 إلى 20.000 وبغرامة من
ويعاقــــــــب الجــــــــاني فــــــــضلا عــــــــن ذلــــــــك : " علــــــــى أنــــــــه139كمــــــــا نــــــــصت المــــــــادة 

 وذلــــــك مــــــن خمــــــس 14بالحرمــــــان مــــــن حــــــق أو أكثــــــر مــــــن الحقــــــوق الــــــواردة في المــــــادة 
كمـــــــا يجـــــــوز أن يحـــــــرم مـــــــن  . الأقـــــــل إلى عـــــــشر ســـــــنوات علـــــــى الأكثـــــــرســـــــنوات علـــــــى

ممارســــــــة كافــــــــة الوظــــــــائف أو كافــــــــة الخــــــــدمات العموميــــــــة لمــــــــدة عــــــــشر ســــــــنوات علــــــــى 
  ".الأكثر
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مـــــــن خــــــــلال هـــــــذـه النـــــــصوص القانونيــــــــة يمكــــــــن القـــــــول أن كــــــــلا مــــــــن الجــــــــريمتين 
 الفــــــرعينتتطلــــــب أركاĔــــــا المعهــــــودة حــــــتى تقــــــوم، وهــــــو مــــــا ســــــأحاول التعــــــريج عليــــــه في 

  .المواليين وفق ما سبق توضيحه
ومـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إليـــــــه أن قـــــــانون العقوبـــــــات قـــــــد نـــــــص علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن 
الجـــــــــرائم الـــــــــتي تعاقـــــــــب القاضـــــــــي أو الموظـــــــــف العمـــــــــومي في حالـــــــــة امتناعـــــــــه أو عـــــــــدم 

 110 والمـــــــــــــادة110 والمــــــــــــادة109اســــــــــــتجابته للأحكــــــــــــام والأوامــــــــــــر كــــــــــــنص المــــــــــــادة
حاول التركيــــــــــــز علــــــــــــى المــــــــــــادتين وغيرهــــــــــــا، ولــــــــــــذلك ســـــــــــأ ... 112مكـــــــــــرر، والمــــــــــــادة

ج بغـــــــــرض دراســــــــــة أركـــــــــان الجريمــــــــــة، ولـــــــــيس الغــــــــــرض .ع. ق138، و136الأوليـــــــــين
  .من ذلك استعراض الجرائم كلها

  الثاني المطلب
  جريمة امتناع القاضي أو الموظف عن الفصل في الدعوى

بعــــــــد اســــــــتعراض المواقــــــــف المختلفــــــــة مــــــــن هــــــــذه الجريمــــــــة والخلــــــــوص إلى أن كــــــــل 
ال إلى دراســـــــــــتها كجريمـــــــــــة وذلـــــــــــك  الانتقـــــــــــنـــــــــــايجـــــــــــدر ب عليهـــــــــــا التــــــــــشريعات عاقبـــــــــــت

لركن المفـــــترض والـــــذي لا تقـــــوم الجريمـــــة إلا بـــــه، وهـــــو ًبـــــالوقوف علـــــى أركاĔـــــا، بدايـــــة بـــــا
  ).فرع ثاني ( ركنيها المادي والمعنويثم ،)فرع أول(القاضي أو الموظف
  . العنصر المفترض في فاعل الجريمة :الفرع الأول

ترض في جريمــــة امتنــــاع القاضــــي أو الموظــــف عــــن الفــــصل في ينظــــر إلى الــــركن المفــــ
الـــدعوى مـــن زاويـــة صـــفة الجـــاني المعهـــود لـــه بالفـــصل فيمـــا يجـــب أن يقـــضي فيـــه، بحيـــث 
اشـــترط أن أحـــد الاثنـــين إمـــا قاضـــيا أو موظفـــا معهـــود لـــه بالفـــصل فيمـــا يجـــب عليـــه أن 

  .يقضي فيه
  :التاليومنه يمكن وضع تعريف لكل من القاضي والموظف على النحو 
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يــــــذهب الفقــــــه إلى القــــــول بــــــأن للقاضــــــي : التعريــــــف الفقهــــــي للقاضــــــي: أولا
  :معنيين

ينــــــــصرف إلى الأفــــــــراد الــــــــذين يباشــــــــرون ولايــــــــة :  ذو طبيعــــــــة شخــــــــصية/أولهمــــــــا
صــــــــطلاح القاضــــــــي بمعــــــــنى ضــــــــيق علــــــــى القــــــــضاة االقــــــــضاء، وفي هــــــــذا المعــــــــنى يطلــــــــق 

  .بحكم مهنتهم
حـــــــــــــدة النموذجيـــــــــــــة في ينـــــــــــــصرف إلى الو:  ذو طبيعـــــــــــــة موضـــــــــــــوعية/وثانيهمـــــــــــــا

الجهــــــاز القــــــضائي وهــــــو مــــــا يــــــسمى أيــــــضا المحكمــــــة، ويقــــــصد باصــــــطلاح القاضــــــي في 
نظريــــــــة العمــــــــل القــــــــضائي المعـــــــــنى الفــــــــني الــــــــذي ينـــــــــصرف إلى شــــــــخص هــــــــذا العمـــــــــل 

  .1بجوانبه الشخصية والموضوعية
   .التعريف القانوني للقاضي :ثانيا 

سابقين؛ بحيـــــث نـــــص ســـــار التـــــشريع علـــــى مـــــا درج عليـــــه الفقـــــه في التعـــــريفين الـــــ
يـــــــشمل ســـــــلك القـــــــضاء : " أنـــــــه مـــــــن القـــــــانون الأساســـــــي للقـــــــضاء علـــــــى02في المـــــــادة

قــــــــــضاة الحكــــــــــم والنيابــــــــــة للمحكمــــــــــة العليــــــــــا واĐــــــــــالس والمحــــــــــاكم، وكــــــــــذلك القــــــــــضاة 
  ".العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل

يـــــــتم التعيـــــــين الأول بـــــــصفة : "القـــــــانون علـــــــى أنـــــــهذات  مـــــــن 03وتـــــــنص المـــــــادة
 بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي بنـــــاء علـــــى اقـــــتراح وزيـــــر العـــــدل وبعـــــد مداولـــــة اĐلـــــس قـــــاض

  .2..."الأعلى للقضاء 
وهنـــــا قـــــد يأخـــــذ القـــــانون الجزائـــــي بـــــالمفهوم الواســـــع للقاضـــــي؛ إذ أنـــــه قـــــد شمــــــل 

  .هذه الفئة حتى قضاة مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة

                                                             
  .349ص  مرجع سابق، ،محمد أحمد مصطفى أيوب 1
  . المتضمن القانون الأساسي للقضاء06/09/2004 المؤرخ في 0411القانون العضوي رقم أنظر،  2
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  : التعريف الفقهي للموظف العام: ثالثا
لموظـــــــف العـــــــام إلا أĔـــــــا كلهـــــــا تنـــــــصب في اتجـــــــاه واحـــــــد تعـــــــددت التعريفـــــــات ل

وهـــــــو المعيــــــــار العـــــــضوي الــــــــذي تـــــــستند وتــــــــشترك فيـــــــه كــــــــل التعريفـــــــات علــــــــى أســــــــاس 
ـــــام للدولـــــــة، ولـــــــذلك ذهـــــــب الأســـــــتاذ فـــــــالين إلى تعريـــــــف الموظـــــــف  خدمـــــــة المرفـــــــق العــ

كـــــل شـــــخص يعمـــــل في خدمـــــة ســـــلطة وطنيـــــة ويـــــسهم بـــــصورة اعتياديـــــة : "العـــــام بأنـــــه
يـــــدار بطريقـــــة الإدارة المباشـــــرة، ويـــــشغل وظيفـــــة دائمـــــة مدرجـــــة في في ســـــير مرفـــــق عـــــام 

  ".الإطار الإداري
هـــــو ذلـــــك الـــــشخص الـــــذي يـــــسهم بـــــصورة : "كمـــــا عرفـــــه الأســـــتاذ بلانثـــــي بأنـــــه

  .1"دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام إداري
  : التعريف القانوني للموظف العام: رابعا

يــــــع القــــــوانين الــــــتي ســــــنها تنــــــاول المــــــشرع الجزائــــــري تعريــــــف الموظــــــف العــــــام في جم
 متتبعــــــا في ذلــــــك 66/133في مجــــــال النظــــــام الأساســــــي للوظيفــــــة العامــــــة عنــــــد الأمــــــر 

ـــأثرا بــــــــه، بحيــــــــث عرفــــــــه بــــــــالتركيز علــــــــى بيــــــــان الــــــــشروط،  ًمــــــــسار المــــــــشرع الفرنــــــــسي متـــــ
  .الأساسية الواجب توافرها في الشخص حتى يكتسب صفة الموظف العمومي

يعتـــــــبر موظفـــــــا : " منـــــــه أنـــــــه04ادة  في المـــــــ06/03وقـــــــد عرفـــــــه بموجـــــــب الأمـــــــر 
كــــــل عــــــون عــــــين في مجــــــال الوظيفــــــة العموميــــــة بــــــصفة دائمــــــة، ورســــــم في رتبــــــة الــــــسلم 

  .2"الإداري

                                                             
 الكتاب الثالـث، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، – قضاء التأديب –داري لإ القضاء ا،الطماويمحمد سليمان أنظر،  1

  .354القاهرة، مصر، دون سنة، ص 
 القـانون الأساسـي المتـضمن، 2006 يوليـو 15 الموافـق 1427 جمـادى الثانيـة عـام 19ّمـؤرخ في  03-06مر رقم  الأ،أنظر 2

  .العام للوظيفة العمومية
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وقـــــد اســـــتبعد المـــــشرع الجزائـــــري بعـــــض فئـــــات العـــــاملين مـــــن نطـــــاق تطبيـــــق هـــــذا 
 القــــــضاة والمــــــستخدمون 03/06 مــــــن الأمــــــر 2القــــــانون، وهــــــم حــــــسب نــــــص المــــــادة 

  . التابعين للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمانالعسكريون وشبه العسكريين
 فقـــــــد 1 مــــــن قــــــانون مكافحــــــة الفــــــساد– ب – 2إلا أنــــــه وبــــــالرجوع إلى المــــــادة 

  :جاءت أكثر شمولا من سابقتها بحيث عرفت الموظف على أنه
 كـــــــــل شـــــــــخص يـــــــــشغل منـــــــــصبا تـــــــــشريعيا أو تنفيـــــــــذا أو قـــــــــضائيا أو أحـــــــــد -1"

ـــــــشعبية المحليـــــــة المنتخبـــــــة ســـــــواء  أكـــــــان معينـــــــا أم منتخبـــــــا، دائمـــــــا أو مؤقتـــــــا، اĐـــــــالس ال
  .مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

 كـــــــل شـــــــخص آخـــــــر يتـــــــولى ولـــــــو مؤقتـــــــا وظيفـــــــة أو وكالـــــــة بـــــــأجر أو بـــــــدون -2
أجـــــــر، ويــــــــساهم đــــــــذه الـــــــصفة في خدمــــــــة هيئــــــــة عموميـــــــة، أو مؤســــــــسة عموميــــــــة، أو 

ة مؤســـــــسة أخـــــــرى أيـــــــة مؤســـــــسة أخـــــــرى تملـــــــك الدولـــــــة كـــــــل أو بعـــــــض رأسمالهـــــــا أو أيـــــــ
  .تقدم خدمة عمومية

ـــــخص آخــــــــر معــــــــرف بأنــــــــه موظــــــــف عمــــــــومي أو مــــــــن في حكمــــــــه -3  كــــــــل شـــ
  ".طبقا للتشريع والتنظيم المعمول đما

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الـــــــنص نـــــــستنتج أن المـــــــشرع قـــــــسم الموظـــــــف إلى أربـــــــع فئـــــــات 
  :هم على التوالي

 :ويـــــــدخل ضــــــــمن هــــــــؤلاء:  ذوو المناصـــــــب التنفيذيــــــــة والإداريـــــــة والقــــــــضائية-   
رئــــــــيس الجمهوريــــــــة، أعــــــــضاء الحكومــــــــة، الأشــــــــخاص العــــــــاملون في الإدارات العموميــــــــة 
ســــــواء الــــــدائمون أو المؤقتــــــون والــــــذين مــــــن خلالهــــــم يمكــــــن اســــــتخلاص العناصــــــر الــــــتي 

  .يقوم عليها تعريف الموظف

                                                             
  . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم أنظر،  1
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ـــــــــــــشخص في الوظيفـــــــــــــة -    ــــة يعـــــــــــــين علـــــــــــــى أساســـــــــــــها ال  وجـــــــــــــود أداة قانونيـــــــــ
  ).داريمرسوم رئاسي تنفيذي، قرار إ(العمومية 
  . القيام بعمل دائم أي على وجه الاستمرار-   
  . الترسيم في رتبة في السلم الإداري-   
  . ممارسة النشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية-   

دون أن ننـــــــــــــسى أن القـــــــــــــانون الجزائـــــــــــــري أدخـــــــــــــل ضـــــــــــــمن تعريـــــــــــــف الموظـــــــــــــف 
الــــــشخص الــــــذي يــــــشغل منــــــصبا قــــــضائيا، وهنــــــا وقــــــع الالتبــــــاس بــــــين الــــــنص الجزائــــــري 

ــــــــسلطة، ويــــــــدخل في (Magistrat)الــــــــنص الفرنــــــــسي و ــــــــتي تعــــــــني مــــــــن يمتلــــــــك ال  وال
، أمـــــا مـــــصطلح القاضـــــي فيعـــــني بـــــه المفهـــــوم )القاضـــــي، الـــــوالي، رئـــــيس البلديـــــة(نطاقـــــه 
  .1الضيق

 ذو الوكالـــــــــــة النيابيـــــــــــة، ويقـــــــــــصد đـــــــــــم الأشـــــــــــخاص الـــــــــــذين يـــــــــــشتغلون في -   
  .منصب تشريعي أو منتخبون في اĐالس الشعبية المحلية

 كــــــل مــــــن يتــــــولى وظيفــــــة أو وكالــــــة في مرفــــــق عــــــام أو في مؤســــــسة عموميــــــة -   
  .أو ذات رأس مال مختلط

ـــــذه الـــــــصفة أن ينتمـــــــي الجـــــــاني إلى أحـــــــد الأشـــــــخاص المعنويـــــــة غـــــــير  وتقتـــــــضي هــ
  .2الدولة والجماعات المحلية، وأن يكون له قسط من المسؤولية

 باســــــــــتقراء النـــــــــــصوص الــــــــــسابقة الـــــــــــتي:  مــــــــــن هـــــــــــم في حكــــــــــم الوظـــــــــــائف-   
، فـــــإن هـــــذه الـــــصفة مـــــرت بعـــــدة مراحـــــل نظـــــرا "مـــــن هـــــم في حكـــــم الموظـــــف"عرفـــــت 

  .للانعكاسات والتطورات الحاصلة في اĐالين الاقتصادي والسياسي
                                                             

 المتعلــق بالوقايــة مــن 06/01في ظــل قــانون ] لعــامالموظــف ا[ جريمــة الرشــوة الــسلبية ،عــادل مــستار وموســى فــاروقأنظــر،  1
 .167الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، ص 

، 06/01، منقحـة مـن ضـوء قـانون 4، ط2جـرائم الفـساد، ج: اص الـوجيز في القـانون الجزائـي الخـ،قيعةسـحـسن بو: أنظر 2
  .14مكافحته، ص  المتعلق بالوقاية من الفساد و20/02/2006المؤرخ في 
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ن مفهــــــوم الموظــــــف في القــــــانون الجنــــــائي يختلــــــف عــــــن مــــــا هــــــو عليــــــه في أحيــــــث 
دلول القـــــــانون الإداري، وبالتـــــــالي نجـــــــد المـــــــشرع الجزائـــــــي الجزائـــــــري لم يتوقـــــــف عنـــــــد المـــــــ

ــــــام المعــــــــروف لــــــــدى فقهــــــــاء القــــــــانون الإداري، بــــــــل تعــــــــداه إلى  ــــــــضيق للموظــــــــف العــ ال
  .1مدلول أوسع وحسب نوعية الجرم المرتكب

   الفرع الثاني
   والمعنويالركن المادي

  . في جريمة امتناع القاضي أو الموظف في الفصل في الدعوى
عــــــــن الحكــــــــم يتــــــــوافر الــــــــركن المــــــــادي لهــــــــذه الجريمــــــــة في حالــــــــة امتنــــــــاع القاضــــــــي 

ج بقيـــــــــام القاضـــــــــي أو الموظـــــــــف بـــــــــالرفض .ع. ق136المنـــــــــصوص عليهـــــــــا في المـــــــــادة 
أو التوقـــــــــف عـــــــــن الإجابـــــــــة علـــــــــى عريـــــــــضة قـــــــــدمت لـــــــــه، أو عـــــــــن الفـــــــــصل في قـــــــــضية 

 أو أي حجــــــــــة 2صــــــــــالحة للحكــــــــــم اســــــــــتجابة لأمــــــــــر أو طلــــــــــب أو رجــــــــــاء أو توصــــــــــية
ئه، أخــــرى، وذلـــــك بعـــــد أن يكـــــون قــــد طلـــــب إليـــــه ذلـــــك بعــــد التنبيـــــه عليـــــه مـــــن رؤســـــا

وبإعــــــذاره برســــــالة مكتوبــــــة عــــــن طريــــــق محــــــضر قــــــضائي، علــــــى اعتبــــــار أن الإعــــــذار لا 
  .يكون إلا عن طريق رسالة رسمية من قبل موظف مختص

: تــــــوافر القــــــصد الجنــــــائي بعنــــــصريهفيقــــــوم مــــــتى  الــــــركن المعنــــــوي لهــــــذه الجريمــــــة أمــــــا
  .العلم والإدارة

وظــــــــف،  ويتحقـــــــق عنـــــــصر العلـــــــم مـــــــتى ثبـــــــت أنـــــــه يعلـــــــم بـــــــصفته كقـــــــاض أو م
 وبأنـــــــه ينـــــــصب علــــــــى عريـــــــضة مقدمـــــــة لـــــــه أو علـــــــى قــــــــضية ،وعلمـــــــه بماهيـــــــة امتناعـــــــه
  .عذاره من رؤسائهأصالحة للحكم وعلمه ب

                                                             
 .168 مرجع سابق، ص ،روقاعادل مستار وموسى ف 1
بوعــات الجامعيــة، الإســـكندرية، ، دار المط2003 الجـــرائم الــسلبية في قــانون العقوبـــات، ،محمــد عبـــد الحميــد الألفــي: أنظــر 2

 .22صبدون طبعة، 
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أمـــــــــا عنـــــــــصر الإرادة فيجـــــــــب أن تتجـــــــــه إرادة الجـــــــــاني إلى رفـــــــــض التوقـــــــــف عـــــــــن 
 ، أو عــــــن الفــــــصل في القــــــضية الــــــصالحة للحكــــــم،الإجابــــــة علــــــى العريــــــضة المقدمــــــة لــــــه

أو توجيــــــه أو رجــــــاء أو أي غــــــرض آخــــــر بحيــــــث أن المــــــشرع اســــــتجابة لأمــــــر أو طلــــــب 
  .1الجزائري لم يحدد السبب بل تركه على إطلاقه

ومـــــــا تجــــــــدر الإشـــــــارة إليــــــــه قبــــــــل Ĕايـــــــة الكــــــــلام عــــــــن هـــــــذه الجريمــــــــة، أن جريمــــــــة 
امتنــــــاع القاضــــــي أو الموظــــــف عــــــن الفــــــصل في الــــــدعوى مــــــن الجــــــرائم الــــــشكلية الــــــتي لا 

سلوك المكــــــون لهــــــا ضــــــرر أو خطــــــر، كمــــــا لا يــــــشترط فيهــــــا القــــــانون أن ينــــــتج عــــــن الــــــ
ــــة الامتنــــــــاع عــــــــن الحكــــــــم لأنــــــــه بمجــــــــرد حلــــــــول أوان الحكــــــــم  يتــــــــصور الــــــــشروع في حالــــ
ـــبر الجريمـــــة كاملـــــة، ومعـــــنى ذلـــــك أنـــــه إمـــــا أن يتحقـــــق الامتنـــــاع فتقـــــع  دون إصـــــداره، تعتــ

  .2الجريمة، وإما ألا يعتبر متحققا بعد فلا تقع الجريمة أصلا
  الثالث المطلب

استعمال الموظف وجريمة  3ناع الموظف عن تنفيذ الأوامر والأحكامامتجريمة 
  .سلطته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا

                                                             
  .23 مرجع سابق، ص ،محمد عبد الحميد الألفي 1
  .201 ص  مرجع سابق،،عبد الفتاح مراد 2

ويقــصد đــا الأحكـام والأوامــر الــصادرة مـن المحكمــة أو أيــة جهـة مختــصة، وهــي : المقــصود بالأحكـام القــضائية   3
الجهـات القــضائية أو الهيئــات شــبه القــضائية مدنيــة كانــت أو إداريــة أو جنائيــة، كهيئــات التحكــيم وأحكــام المحكمــين الوطنيــة 

  .3ولائية الصادرة من المحاكم، وأوامر النيابة العامة المختلفةوالأجنبية الواجبة التنفيذ، والأوامر ال

وبنـاء عليـه يمكـن القـول أنـه حـتى تقـوم هـذه الجريمـة لابـد وأن يـصدر هـذا الحكـم مـن جهـة مختـصة قانونـا بــذلك، وأن 
 وهـو مـا سأوضـحه يكون هذا الحكم Ĕائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل، وألا يوجد إشكال قانوني قد يـؤدي إلى وقـف التنفيـذ،

  :في النقاط التالية

المحكمــة : "إ علــى أنــه.م.إ. ق32تــنص المــادة :  صــدور حكــم أو أمــر مــن المحكمــة أو مــن أيــة جهــة مختــصة قانونيــا-
  ...".هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة 



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 203 - 

                                                                                                                                                                                    
يخـتص اĐلــس القـضائي بــالنظر في اسـتئناف الأحكــام الــصادرة : "ون علـى أنــه مــن نفـس القــان34كمـا تــنص المـادة 

  ".عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا

 تحــت عنــوان الأحكــام 312 إلى298كمــا نــص قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة في الفــصل الخــامس مــن المــواد 
الحكـم الـصادر قبـل الفـصل في الموضـوع هـو الحكـم الآمـر بـإجراءات تحقيـق أو : " على أنه298دة الأخرى بحيث نص في الما

  .تدبير مؤقت لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه

  ".لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع

قــسم الثالــث، وكــذا الأوامــر علــى  ال–كمــا نــص في القــسم الثــاني منــه علــى الأوامــر الاســتعجالية وكــذا أوامــر الأداء 
  .– القسم الرابع –العرائض 

كما نص في الكتاب الخامس من هذا القانون علـى الطـرق البديلـة لحـل النزاعـات بحيـث نـص في البـاب الأول علـى 
  .الصلح والوساطة، وفي الباب الثاني فيه على التحكيم

ج وكــذا .إ.م.إ. ق605وفقـا لـنص المـادة. ب الجزائـريأضـف إلى ذلـك الأحكـام الأجنبيـة الواجبـة التطبيـق علـى الـترا
  .الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية

  :  أن يكون الحكم أو الأمر Ĕائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للقانون-

 لا يكـون إلا المقصود بذلك أن يكون الحكم الصادر من جهـة القـضاء المـدني أو الجنـائي قـابلا للتنفيـذ، وأن التنفيـذ
لا يجــوز التنفيــذ الجــبري إلا بــسند : "إ.م.إ. ق600بموجــب ســند تنفيــذي، والــسندات التنفيذيــة هــي الــتي نــصت عليهــا المــادة 

  :تنفيذي والسندات التنفيذية هي

  .أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل -1
  .الأوامر الاستعجالية -2
  . الأداءأوامر -3
  .الأوامر على العرائض -4
  .أوامر تحديد المصاريف القضائية -5
  .قرارات اĐالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ -6
  .أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة -7
  .محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط -8
 .م التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودوعة بأمانة الضبطأحكا -9

 .الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري -10
 والعاريـة والهبـة العقود التوثيقية لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجاريـة والـسكنية المحـددة المـدة، وعقـود القـرض -11

 .والوقف والبيع والرهن والوديعة
 .محاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط -12
 .أحكام رسو المزاد على العقار -13
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ً إلى جريمتين قد يرتكبهما الموظف سواءا بنفسه وبإرادته، الفرعين الموالينأتعرض في 
   . ها له القانونوذلك بارتكابه لسلوك سلبي، أو بواسطة السلطة التي منح

   الفرع الأول
  :امتناع الموظف عن تنفيذ الأوامر والأحكامجريمة 

وجـــــب المـــــشرع علـــــى الموظـــــف العمــــــومي القيـــــام علـــــى تنفيـــــذ القـــــوانين واللــــــوائح أ
المختلفـــــة والأوامـــــر الـــــصادرة مـــــن الحكومـــــة، وينبغـــــي علـــــيهم تنفيـــــذ الأحكـــــام والأوامــــــر 

تـــــــوافرت الـــــــشروط القانونيـــــــة اللازمـــــــة الـــــــصادرة مـــــــن المحـــــــاكم والجهـــــــات المختـــــــصة مـــــــتى 
  .لتنفيذها

ــــــــصادرة ضـــــــــد الجهـــــــــات الحكوميـــــــــة قابلـــــــــة للتنفيـــــــــذ مـــــــــتى  وتكـــــــــون الأحكـــــــــام الـ
فقـــــــد اشـــــــترط القـــــــانون وجـــــــوب اكتـــــــساب الحكـــــــم . تــــــوافرت الـــــــشروط اللازمـــــــة لـــــــذلك

  .الصيغة التنفيذية بحيث يكون هذا الحكم Ĕائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل
ــــــــصيغة التنفيذيــــــــة، ويــــــــصير Ĕائيــــــــا إلا أنــــــــه كمــــــــا أنــــــــه قــــــــد يكتــــــــسب الحكــــــــ م ال

يتوقــــــــف لوجــــــــود مــــــــبرر قــــــــانوني، كرفــــــــع دعــــــــوى اســــــــتعجالية تتطلــــــــب وقــــــــف التنفيــــــــذ، 
ــــــــك في  وكامتنــــــــاع الإدارة عمــــــــدا عــــــــن تنفيــــــــذ الأحكــــــــام ويكــــــــون امتناعهــــــــا مــــــــبررا، وذل
حـــــالات معينــــــة منهـــــا عــــــدم تـــــوافر الاعتمــــــادات الماليـــــة اللازمــــــة للتنفيـــــذ، أو أن يكــــــون 

                                                                                                                                                                                    
  ".وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي

تنفيـذ بموجبـه، هـو ذلـك الـسند الـذي أمهـر بالـصيغة التنفيذيـة، وهـو مـا نــصت كمـا أن الـسند التنفيـذي الـذي يـتم ال
  .ج.إ.م.إ. ق601عليه المادة 

وهـو شـرط جـوهري، قـد يـؤدي تحققـه أو ثبوتـه إلى انعـدام :  عدم وجـود إشـكالات قانونيـة تـؤدي إلى وقـف التنفيـذ-
وظـف المخـتص هـو سـبب لوقـف التنفيـذ، فيتحقـق هاته الجريمة في حق الموظف على اعتبـار أن الإشـكال الـذي قـد يعـترض الم

هذا الإشكال يتم وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية البت فيه من قبل رئيس المحكمة التي يباشر في دائـرة  اختـصاصها التنفيـذ وفقـا 
  .ج.إ.م.إ. ق611لنص المادة
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لاف في فهــــــــم منطــــــــوق الحكــــــــم، أو مدلولــــــــه، أو غموضــــــــه، أو أن يكــــــــون هنـــــــاك اخــــــــت
  . 1التنفيذ سببا لوقوع مساس بالنظام العام في الدولة

ـــان الأخــــــــرى يكــــــــون الامتنــــــــاع عــــــــن تنفيــــــــذ الأحكــــــــام بــــــــدون  وفي بعــــــــض الأحيـــــ
 والــــــذي يعــــــد تدخلــــــه ضــــــرورة ، وتعنتــــــا مــــــن الموظــــــف المخــــــتص بالتنفيــــــذ،مــــــبرر قــــــانوني

  .2حتمية لإجراء التنفيذ
تلــــــك الــــــصادرة ضــــــد الجهــــــات الحكوميــــــة، : ويقــــــصد بتنفيــــــذ الأوامــــــر والأحكــــــام

أمــــــــا الأحكـــــــــام الــــــــصادرة ضـــــــــد أفــــــــراد لـــــــــصالح أفــــــــراد آخـــــــــرين، فــــــــإن الأصـــــــــل أن دور 
ـــــــــة   يقتـــــــــصر علـــــــــى التـــــــــسهيل والمعاونـــــــــة في عمليـــــــــة -باعتبارهـــــــــا ســـــــــلطة عامـــــــــة-الدول

قومــــــــون التنفيــــــــذ بواســــــــطة موظفيهــــــــا مــــــــن محــــــــضرين ورجــــــــال الــــــــسلطة العامــــــــة الــــــــذين ي
  .بإجراء التنفيذ الجبري متى طلب الصادر لصالحه الحكم ذلك

ودراســــــة جريمــــــة الامتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ القــــــوانين والأحكــــــام والأوامــــــر تتطلــــــب أن 
ج مبيننـــــــا بـــــــذلك أهـــــــم .ع. مكـــــــرر ق138أعـــــــرض لأركاĔـــــــا لثلاثـــــــة المبينـــــــة في المـــــــادة 

لقـــــــــوانين ظــــــــروف انتفــــــــاء مــــــــسؤولية الموظــــــــف في حالــــــــة امتناعــــــــه عــــــــن تنفيــــــــذه هــــــــذه ا
  :والأوامر والأحكام وذلك في الفروع الموالية كالتالي

الـــــركن المفتـــــرض فـــــي جريمـــــة امتنـــــاع الموظـــــف عـــــن تنفيـــــذ الأوامـــــر  :أولا
  : والأحكام

ينظر إلى الركن المفترض في جريمة امتناع الموظف عـن تنفيـذ الأوامـر والأحكـام مـن 
ون، بحيــث اشــترط أن يكــون موظفــا زاويــة صــفة الجــاني المعهــود لــه القيــام بمــا أمــر بــه القــان

  .معهودا له بتنفيذ هذه الأوامر أو الأحكام
  :ومنه يمكن وضع تعريف الموظف على النحو التالي

                                                             
  .70 مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح مراد 1
 .367محمد أحمد مصطفى ديب، مرجع سابق، ص  2



  صور جريمة الامتناع وتطبيقاتها : الفصل الثاني
  

- 206 - 

I/ التعريف الفقهي للموظف العام :  
تعــــددت التعريفــــات للموظــــف العــــام إلا أĔــــا كلهــــا تنــــصب في اتجــــاه واحــــد وهــــو 

يفـــات علـــى أســـاس خدمـــة المرفـــق العـــام المعيـــار العـــضوي الـــذي يـــستند ونـــشترك فيـــه التعر
كـــل شــــخص : "للدولـــة، ولـــذلك ذهــــب الأســـتاذ فـــالين إلى تعريــــف الموظـــف العـــام بأنــــه

اعتياديــة في ســير مرفــق عــام يــدار بطريقــة يعمــل في خدمــة ســلطة وطنيــة ويــسهم بــصورة 
  ".الإدارة المباشرة، ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الإطار الإداري

هــو ذلــك الــشخص الــذي يــسهم بــصورة دائمــة : "نثــي بأنــهكمــا عرفــه الأســتاذ بلا
  .1"في تنفيذ نشاط مرفق عام إداري

II/التعريف القانوني للموظف العام  :  
تنـاول المـشرع الجزائــري تعريـف الموظـف العــام في جميـع القـوانين الــتي سـنها في مجــال 

المــشرع  متتبعــا في ذلــك مــسار 66/133النظــام الأساســي للوظيفــة العامــة عنــد الأســر 
 بــه، بحيــث عرفــه بــالتركيز علــى بيــان الــشروط، الأساســية لواجــب توافرهــا اًتــأثرمالفرنــسي و

  .في الشخص حتى يكتسب صفة الموظف العمومي
يعتـبر : " منـه حيـث نـص علـى أنـه04 في المـادة 06/03وقد عرفه بموجب الأمـر 

بــــة الــــسلم موظفــــا كــــل عــــون عــــين في مجــــال الوظيفــــة العموميــــة đــــذه دائمــــة ورســــم في رت
  .2"الإداري

وقد استبعد المشرع الجزائري بعض فئات العـاملين مـن نطـاق تطبيـق هـذا القـانون، 
 القـضاة والمـستخدمين العـسكريين والـشبه 03/06 من الأمـر 2وهم حسب نص المادة 

  . التابعين للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمانينالعسكري
                                                             

 الكتاب الثالث، دراسة مقارنة، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، -قضاء التأديب–ماوي، القضاء الإداري سليمان الط: أنظر 1
  .354مصر، دون سنة، ص 

  . المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة03/06الأمر رقم : أنظر 2
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 فقـــد جـــاءت 1 مكافحـــة الفـــساد مـــن قـــانون-ب-2إلا أنـــه وبـــالرجوع إلى المـــادة 
  :أكثر شمولا من سابقتها بحيث عرفت الموظف على أنه

 كــــل شــــخص يــــشغل منــــصبا تــــشريعا أو تنفيــــذا أو قــــضائيا أو أحــــد اĐــــالس -1"
الــــشعبية المحليــــة المنتخبــــة ســــواء أكــــان معينــــا أو منتخبــــا دائمــــا أو مؤقتــــا مــــدفوع الأجــــر، 

  .بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
ص آخـــر يتـــولى ولـــو مؤقتــــا وظيفـــة أو وكالـــة بـــأجر أو بـــدون أجــــر،  كـــل شـــخ-2

ويـساهم đـذه الـصفة في خدمـة هيئـة عموميـة أو مؤسـسة عموميـة أو أيـة مؤسـسة أخــرى 
  .تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

 كــــل شــــخص آخــــر معــــرف بأنــــه موظــــف عمــــومي أو مــــن في حكمــــه طبقــــا -3
  ".والتنظيم المعمول đماللتشريع 

مــن خــلال هــذا الــنص نــستنتج أن المــشرع قــسم الموظــف إلى أربــع فئــات هــم علــى 
  :التوالي

رئـــــيس : ويــــدخل ضـــــمن هــــؤلاء:  المناصــــب التنفيذيــــة والإداريـــــة والقــــضائيةذوو -
الجمهورية، أعـضاء الحكومـة، الأشـخاص العـاملون في الإدارات العموميـة سـواء الـدائمين 

صــــر الــــتي يقــــوم عليهــــا تعريــــف  والــــذين مــــن خلالهــــم يمكــــن اســــتخلاص العناأو المـــؤقتين،
  :الموظف

 وجـــود أداة قانونيـــة يعـــين علـــى أساســـها الـــشخص في الوظيفـــة العموميـــة لمرســـوم -
  ).قرار إداري(رئاسي تنفيذي 

  . القيام بعمل دائم أي على وجه الاستمرار-
  . الترسيم في رتبة في السلم الإداري-
  .ط في مؤسسة أو إدارة عمومية ممارسة النشا-

                                                             
  .ق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعل2006 فبراير 20 المؤرخ في 01/06القانون رقم : أنظر 1
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دون أن ننسى أن القانون الجزائـري أدخـل ضـمن تعريـف الموظـف الـشخص الـذي 
يــــــشغل منــــــصبا قــــــضائيا، وهنــــــا وقــــــع الالتبــــــاس بــــــين الــــــنص الجزائــــــري والــــــنص الفرنــــــسي 

(Magistrat) القاضـــي، الـــوالي، ( والـــتي تعـــني مـــن يمتلـــك الـــسلطة، ويـــدخل في نطاقـــه
  .1لح القاضي فيعني به المفهوم الضيق، أما مصط)رئيس البلدية

 الوكالــــــة النيابيــــــة، ويقــــــصد đــــــم الأشــــــخاص العــــــين يــــــستغلون في منــــــصب و ذو-
  .تشريعي أو منتخبين في اĐالس الشعبية المحلية

 كـــل مـــن يتـــولى وظيفـــة أو وكالـــة في مرفـــق عـــام أو في مؤســـسة عموميـــة أو ذات -
  .رأس مال مختلط

اني إلى أحـــد الأشـــخاص المعنويـــة غـــير الدولـــة وتقتـــضي هـــذه الـــصفة أن ينتمـــي الجـــ
  .2والجماعات المحلية، وأن يكون له قسطا من المسؤولية

مـن هـم "باستقرائنا للنـصوص الـسابقة الـتي عرفـت :  من هم في حكم الوظائف-
، فــإن هــذه الــصفة مــرت بعــدة مراحــل نظــرا للانعكاســات والتطــورات "في حكــم الموظــف

  .دي والسياسيالحاصلة في اĐالين الاقتصا
حيـث أن مفهــوم الموظــف في القـانون الجنــائي يختلــف عــن مـا هــو عليــه في القــانون 
الإداري، وبالتــالي نجــد المــشرع الجزائــي الجزائــري لم يتوقــف عنــد المــدلول الــضيق للموظــف 
العـام المعـروف لـدى فقهـاء القـانون الإداري، بــل تعـداه إلى مـدلول أوسـع وحـسب نوعيــة 

  .3الجرم المرتكب
  :الركن المادي في جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأوامر والأحكام :انياث

                                                             
 المتعلــق بالوقايــة مــن 06/01في ظــل قــانون ] الموظــف العــام[عــادل مــستار وموســى فــاروق، جريمــة الرشــوة الــسلبية : أنظــر 1

  .167الفساد ومكافحته، مقال منشور، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، ص 
  .14، ص مرجع سابق، جرائم الفساد، قيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاصسحسن بو 2
  .168روق، مرجع سابق، ص اعادل مستار وموسى ف 3
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يتـــوافر هـــذا الـــركن في حالـــة تـــدخل موظـــف باســـتعمال ســـطوة وظيفتـــه في توقيـــف 
تنفيـذ أي أمــر أو حكــم، وذلــك بــدفع الموظـف المخــتص إلى الامتنــاع عــن التنفيــذ، بــدون 

ق أحكــام القــانون ســواء كانــت قواعــد مــبرر شــرعي في المــسألة، أو المــسائل المتعلقــة بتطبيــ
 أو أحكــام صــادرة مــن أي ، أو أوامــر صــادرة مــن الحكومــة، أو قواعــد تــشريعية،دســتورية

  :من المحاكم على اختلاف درجاēا وأنواعها، وأوضح ذلك فيما يلي
I- القواعد الدستورية:  
وهــــــــــي مجموعــــــــــة القواعـــــــــدـ القانونيــــــــــة الــــــــــتي تحــــــــــدد نظــــــــــام الحكــــــــــم في الدولــــــــــة، "
ـــــوق والحريــــــات العامــــــة للأفــــــراد، وتقــــــرر الأســــــس والأهــــــداف والمقومـــــــات وتوضــــــح  الحقـ

ــــــــــة الــــــــــــتي تنــــــــــــشئ وتــــــــــــنظم الــــــــــــسلطات العامــــــــــــة  الــــــــــــسياسية والاقتــــــــــــصادية والاجتماعيــ
ـــدد نطــــــاق اختــــــصاص كــــــل منهــــــا وكيفيــــــة ممارســــــة هــــــذه الاختــــــصاصات،  جميعهــــــا، وتحـــ
 ويترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك أن تــــــــسمو هــــــــذه القواعــــــــد وتحتــــــــل المرتبــــــــة علــــــــى قمــــــــة التنظــــــــيم
القــــــانوني للدولــــــة، وتبعــــــا لــــــذلك تلتــــــزم جميــــــع هــــــذه الــــــسلطات بــــــاحترام هــــــذه القواعــــــد 

ـــــــــأن تمــــــــــــارس اختـــــــــــصاصها في الحــــــــــــدود المرســـــــــــومة لهــــــــــــا  وعلـــــــــــى الوجــــــــــــه المبــــــــــــين في ،بــ
  .1"الدستور

ومـــــــن البـــــــديهي أن كافـــــــة ســـــــلطات الدولـــــــة ومواطنيهـــــــا مخـــــــاطبون بكافـــــــة قـــــــوانين 
 لا يجـــــوز معـــــه الخـــــروج عليهـــــا الدولـــــة، وعلـــــى رأســـــها مبـــــادئ وأحكـــــام الدســـــتور، وبمـــــا

فــــــإذا اســــــتعمل مــــــسؤول ســــــلطة وظيفتــــــه في وقــــــف . ســــــواء مــــــن الحكــــــام أو المحكــــــومين
، 138تنفيـــــــذ أي حكـــــــم أو مبـــــــدأ مـــــــن مبـــــــادئ الدســـــــتور فإنـــــــه يتـــــــابع بـــــــنص المـــــــادة 

                                                             
 الأحكـام العامـة لجريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الأحكـام والأوامـر الـواردة ،د اللمـساوي، أشـرف فـايز اللمـساويفايز السي: أنظر 1

، دار عمـــاد للنــــشر، 1998 لــــسنة 174ون  عقوبـــات والإدعــــاء المقابـــل فيهــــا وفقـــا لأحـــدث النــــصوص بالقـــان123بالمـــادة 
  .30، ص 2006مصر، الطبعة الثانية، 
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اســـــــــتغلال موظـــــــــف ســــــــلطة وظيفتـــــــــه كحرمـــــــــان مــــــــواطن تتـــــــــوافر فيـــــــــه شـــــــــروط : مثالهــــــــا
  .الترشح أو التعيين من الحصول على حقه

II- القواعد التشريعية :  
 –مجموعــــــــــة القــــــــــوانين الــــــــــتي تــــــــــصدرها الــــــــــسلطة التــــــــــشريعية في الدولــــــــــة "وهــــــــــي 

 وهـــــي الجهـــــة الـــــتي تملـــــك حـــــق إصـــــدار القواعـــــد العامـــــة الملزمـــــة الـــــتي تحكـــــم –البرلمـــــان 
تــــــصرفات الجماعــــــة في الدولــــــة، والــــــتي أصــــــبحت تتكــــــون مــــــن مجلــــــسين بعــــــدما كانــــــت 

سدت هــــــذه الازدواجيــــــة في البرلمــــــان الجزائــــــري تأخــــــذ بنظــــــام اĐلــــــس الواحــــــد، وقــــــد تجــــــ
يمـــــــارس : " والــــــتي تـــــــنص علـــــــى مــــــا يلـــــــي1996 مـــــــن دســـــــتور 98مــــــن خـــــــلال المــــــادة 

الـــــسلطة التـــــشريعية برلمــــــان يتكـــــون مــــــن غـــــرفتين وهمــــــا اĐلـــــس الــــــشعبي الـــــوطني ومجلــــــس 
  .1"الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

وعـــــــة مـــــــن المـــــــواطنين حـــــــق مباشـــــــر بـــــــنص ومنـــــــه إذا مـــــــا تقـــــــرر للمـــــــواطن أو مجم
قـــــــانوني قـــــــائم ومعمـــــــول بـــــــه، واســـــــتعمل موظـــــــف ســـــــلطة وظيفتـــــــه لوقـــــــف تنفيـــــــذ هـــــــذا 

  .ج.ع. ق138النص في حقهم طبقت عليه أحكام المادة 
III- اللوائح والمراسيم:   

ـــا مجموعـــــة القـــــرارات الإداريـــــة الـــــتي تتـــــضمن قواعـــــد عامـــــة مجـــــرد وغـــــير  ويقـــــصد đــ
فيذيــــــة بإصــــــدار هــــــذه اللــــــوائح اســــــتنادا إلى الدســــــتور، شخــــــصية، وتخــــــتص الــــــسلطة التن

حيـــــــث أن الـــــــسلطة اللائحيـــــــة هـــــــي ســـــــلطة اســـــــتثنائية في ميـــــــدان التـــــــشريع يلـــــــزم لكـــــــي 
  .تكون مشروعة أن تستند إلى أساس دستوري

                                                             
  .1996الدستور الجزائري أنظر،  1
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ــــصدورها عـــــــــن ســـــــــلطة إداريـــــــــة باعتبارهـــــــــا ممارســـــــــة لـــــــــسلطة  وتتميـــــــــز المراســـــــــيم بـــــ
 في التمييـــــــز بـــــــين القـــــــانون الـــــــذي عامـــــــة، ويعتـــــــبر هـــــــذا العنـــــــصر المعيـــــــار المعـــــــول عليـــــــه

  .يختص البرلمان بإقراره، والمرسوم الذي تختص السلطة التنفيذية بوضعه
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى تتـــــصف القواعـــــد اللائحيـــــة بالعموميـــــة والتجريـــــد ممـــــا يميزهـــــا 
ــــــة الــــــــــــصادرة عــــــــــــن الإدارة مثلهــــــــــــا في ذلــــــــــــك مثــــــــــــل  عــــــــــــن القــــــــــــرارات الإداريــــــــــــة الفرديــــــ

  .1اللائحة
لمراســـــــيم مـــــــن أهــــــــم وســـــــائل الإدارة اللازمـــــــة لمباشـــــــرة أوجــــــــه وتعتـــــــبر اللـــــــوائح أو ا

نــــــشاطها، وتعــــــد عمــــــلا إداريــــــا طبقــــــا للمعيــــــار العــــــضوي واجبــــــة الإتبــــــاع والتنفيــــــذ مــــــن 
قبــــــــل المــــــــوظفين العمــــــــوـميين لاكتــــــــساđا القـــــــــوة الملزمــــــــة بمجـــــــــرد صــــــــدورها، وإلا وقعـــــــــوا 

  .تحت طائلة العقاب الجنائي
IV- الأوامر الصادرة من الحكومة :  

 أغلــــــب الفقــــــه إلى أن الأوامــــــر الــــــصادرة مــــــن الحكومــــــة، هــــــي القــــــرارات يــــــذهب
  .2الإدارية بأنواعها المختلفة

وقــــــــد تعــــــــددت التعريفـــــــــات في شــــــــأن القــــــــرار الإداري، كـــــــــون هــــــــذا الاخـــــــــتلاف 
ينـــــــصب علـــــــى الجزئيـــــــات، أمـــــــا مـــــــا يتعلـــــــق بجـــــــوهر ماهيـــــــة القـــــــرار الإداري فلـــــــم يكـــــــن 

تــــصريح وحيــــد : "ميــــد هــــو ريــــو بأنــــههنــــاك اخــــتلاف بــــين الفقهــــاء فيــــه، فقــــد عرفــــه الع
الطـــــــــرف عـــــــــن الإدارة صـــــــــادر عـــــــــن ســـــــــلطة إداريـــــــــة مختـــــــــصة بـــــــــصيغة النفـــــــــاذ بقـــــــــصد 

كـــــل عمـــــل حقـــــوقي وحيـــــد : "، بينمـــــا يعرفـــــه الأســـــتاذ فـــــالين بأنـــــه"إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني

                                                             
  .92 مرجع سابق، ص ،عبد الفتاح مراد 1
 وخلاف ذلك يعتقده جانب آخر على اعتبار أنه كثيرا ما توجد أوامر صادرة من الحكومة وواجبة النفاذ ولا يعتـبر مـن قبـل 2

 .33 مرجع سابق، ص ، فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي،اريةدالقرارات الإ
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ــــــل الإدارة المخـــــــــتص وقابـــــــــل بحـــــــــد ذاتـــــــــه أن يحـــــــــدث آثـــــــــارا  الطـــــــــرف صـــــــــادر عـــــــــن رجـــ
  .1"قانونية

كـــــل عمـــــل صـــــادر مـــــن فـــــرد أو : " الطمـــــاوي بأنـــــهكمـــــا عرفـــــه الـــــدكتور ســـــليمان
  .2"هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها

أمــــــا في الجزائــــــر فقــــــد أشــــــارت مجموعــــــة مــــــن النــــــصوص القانونيــــــة في محتواهــــــا إلى 
 مـــــــــن قـــــــــانون 1 فـــــــــق274فعلـــــــــى ســـــــــبيل المنـــــــــال تـــــــــنص المـــــــــادة . القـــــــــرارات الإداريـــــــــة

داريــــــة بالمحكمــــــة العليــــــا ابتــــــدائيا تنظــــــر الغرفــــــة الإ: "الإجــــــراءات المدنيــــــة علــــــى مــــــا يلــــــي
  :وĔائيا

ـــــــــــصادرة مـــــــــــن -1  الطعـــــــــــون في القـــــــــــرارات التنظيميـــــــــــة أو القـــــــــــرارات الفرديـــــــــــة ال
  ...".السلطة الإدارية 

ــــــادة أعـــــــــلاه أدى بـــــــــبعض الفقهـــــــــاء للقـــــــــول بـــــــــأن المـــــــــشرع  إن محتـــــــــوى هـــــــــذه المـــ
درة الجزائـــــــري عـــــــرف القـــــــرارات بأĔـــــــا القـــــــرارات التنظيميـــــــة أو القـــــــرارات الفرديـــــــة الـــــــصا

  .من السلطة الإدارية
غـــــــير أن هـــــــذا التعريـــــــف الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى المعيـــــــار العـــــــضوي لم يعـــــــد كافيـــــــا 

  .خاصة بعد التغيرات الأخيرة التي تعرض لها القانون الإداري في الجزائر
ممـــــــــــــا حـــــــــــــدا بالمـــــــــــــشرع الجزائـــــــــــــري إلى اســـــــــــــتعمال المعيـــــــــــــار المـــــــــــــادي، في المـــــــــــــادة 

 1998 مــــــــاي 30المــــــــؤرخ في  01-98مــــــــن القــــــــانون العــــــــضوي رقــــــــم ) 9(تاســــــــعةال
ــــــس الدولــــــــة وتنظيمــــــــه وعملــــــــه الــــــــتي تــــــــنص علــــــــى مــــــــايلي : المتعلـــــــق باختــــــــصاصات مجلــ

  :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا وĔائيا في"

                                                             
  .158، ص2004 ، طبعة خامسة، دار المطبوعات، مصر الوجيز في القانون الإداري،،مازن راضي ليلوأنظر،  1
  .252، ص 1996  الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر، ،سليمان محمد الطماويأنظر،  2
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 الطعــــــــون بالإلغـــــــاـء المرفوعــــــــة ضــــــــد القــــــــرارات التنظيميــــــــة أو الفرديــــــــة الــــــــصادرة -
ات المهنيــــــــة عــــــــن الــــــــسلطات الإداريــــــــة المركزيــــــــة، والهيئــــــــات العموميــــــــة الوطنيــــــــة والمنظمــــــــ

غـــــــــير أنـــــــــه تجـــــــــدر الإشـــــــــارة أن التـــــــــشريع الجزائـــــــــري المتعلـــــــــق بالـــــــــسلطة ...". الوطنيـــــــــة 
  .1الإدارية وبأنشطتها المختلفة لم يعرف تعريفا دقيقا القرارات الإدارية

وفيمــــــا يخــــــص مـــــــسألة طلــــــب تحـــــــصيل ضــــــرائب مقــــــررة قانونـــــــا يمكــــــن القـــــــول أن 
ة قيـــــام الموظـــــف العمـــــومي  مكـــــرر تـــــضمنت صـــــورة الـــــركن المـــــادي في حالـــــ138المـــــادة 

بتــــــأخير تحــــــصيل الأمـــــــوال والرســــــوم الـــــــتي يــــــستعمل الموظــــــف العـــــــام ســــــلطة وظيفتـــــــه في 
تـــــــأخير تحـــــــصيلها، ومثالهــــــــا مـــــــا يــــــــستحق علـــــــى مـــــــستأجر الأرض الزراعيــــــــة مـــــــن مــــــــال 

. 2معــــــين يدفعــــــه للحكومــــــة، ومــــــا يــــــستحق علــــــى المــــــستورد مــــــن رســــــوم جمركيــــــة معينــــــة
 رســـــوم للدولـــــة ويقـــــوم الموظـــــف العـــــام ومـــــا يـــــستحق علـــــى أي مـــــواطن مـــــن ضـــــرائب أو

  .3بتأخيرها
ج .ع. ق138ومــــــــا يمكــــــــن الإشــــــــارة إليــــــــه مــــــــن خــــــــلال اســــــــتقراء نــــــــص المــــــــادة 

عى إليـــــه المـــــشرع، سأĔـــــا جـــــاءت غامـــــضة وغـــــير منـــــسقة ممـــــا يـــــصعب معـــــه إدراك مـــــا يـــــ
وهــــــو مـــــــا انتهجـــــــه .  خــــــاطئ للـــــــنص الأصـــــــليٍإمــــــا خطـــــــأ في تركيــــــب المعـــــــنى أو تفـــــــسير

قــــــانون العقوبــــــات بحيــــــث أĔــــــا جــــــاءت واضــــــحة بــــــسيطة المــــــشرع المــــــصري في نــــــصوص 
: م علـــــــى أنـــــــه.ع. ق123دالـــــــة علـــــــى المعـــــــني فقـــــــد نـــــــص المـــــــشرع المـــــــصري في المـــــــادة 

ـــالحبس والعــــــزل كــــــل موظــــــف عمــــــومي اســــــتعمل ســــــلطة وظيفيــــــة في وقــــــف " يعاقــــــب بـــ
تنفيــــــــذ الأوامــــــــر الـــــــصـادرة مــــــــن الحكومــــــــة أو أحكــــــــام القــــــــوانين أو اللــــــــوائح أو تــــــــأخير 
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لرســـــــوم، أو وقـــــــف تنفيـــــــذ حكــــــم أو أمـــــــر صـــــــادر مـــــــن المحكمـــــــة أو تحــــــصيل الأمـــــــوال وا
  ".من أي جهة مختصة

  .إضافة إلى مسألة الإعذار أو الإنذار من قبل الموظف المختص
وهــــــــــو مــــــــــا لم نجــــــــــده في النــــــــــصوص القانونيــــــــــة الجزائريــــــــــة :  المحــــــــــضر القــــــــــضائي-

ــــسألة بخـــــــلاف المـــــــشرع المــــــصري فقـــــــد نـــــــص علــــــى ذلـــــــك صـــــــراحة في  بالنــــــسبة لهـــــــذه المــ
بعـــــد مـــــضي ثمانيـــــة أيـــــام مـــــن إنـــــذاره : "... م بقولـــــه.ع. ق523 مـــــن المـــــادة 2قـــــرة الف

  .1..."على يد محضر 
عــــن تنفيــــذ الأوامـــــر  الموظـــــف امتنــــاعجريمــــة فـــــي الــــركن المعنــــوي  ً:ثالثــــا
  : والأحكام

: لقيــام هــذه الجريمــة اشــترط المــشرع صــراحة وجــوب تــوافر القــصد الجنــائي بعنــصريه
 بـأن لـه سـلطة وظيفيـة –بـصفته كموظـف-بد أن يكون عالما فالموظف لا. العلم والإدارة

ســـواء اتجـــاه مرؤوســـيه أو اتجـــاه العمـــل الـــذي يـــراد القيـــام بـــه، كمـــا يـــشترط كـــذلك العلـــم 
بالوقــائع والملابـــسات المحيطــة đـــذه الجريمــة والـــتي مــن شـــأĔا أن تكــون ســـببا مباشــرا لقيـــام 

  .هذه الجريمة
  .داث ذلك السلوك السلبيأما الإرادة فتحصل اتجاه الرغبة لإح

   الفرع الثاني
  استعمال الموظف سلطتهجريمة 

  :تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا لوقف تنفيذ حكم قضائي أو ام
لقيــام هــذه الجريمــة لابــد مــن تــوافر العناصــر مجتمعــة، والــتي تــدخل في تكــوين الــركن 

 صــفته كموظــف عــام اعــل الجريمــة وهــيك عــن الــركن المفــترض والمتمثــل في فالمــادي ناهيــ
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مخــتص، والــذي بــدوره يــصدر منــه الــسلوك المتمثــل في امتناعــه عــن تنفيــذ الحكــم أو وقفــه 
 وذلــك بــالتعرض إلىوضــحه في النقــاط المواليــة، أوهــو مــا س. أو اعتراضـه أو عرقلتــه عمــدا

  . والمعنويالماديركني الجريمة 
ذ حكــم الــركن المــادي لجريمــة اســتعمال الموظــف ســلطته لوقــف تنفيــ :أولا

  : تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمداقضائي، وام
 وظيفتـــــه لوقـــــف تنفيـــــذ حكـــــم ة اســـــتعمل الفاعـــــل ســـــلطتىويتـــــوافر هـــــذا الـــــركن مـــــ

 أو عمل على ذلك شخصيا كامتناعه عن تنفيذ حكـم مـدني مـشمول بالـصيغة ،قضائي
دفع مبلــغ معـين علـى ســبيل التعـويض، أو يوقــف يـ والـذي قــد يلـزم شخـصا مــا ،التنفيذيـة

أو يمتنـــع أو يعرقـــل أو يعـــترض الأمـــر الـــصادر مـــن المحكمـــة التجاريـــة بوضـــع أختـــام علـــى 
أمـــوال المفلـــس، أو الأمــــر الـــصادر مــــن النيابـــة العموميــــة بتكليـــف أحــــد ضـــباط البــــوليس 

  .1بتفتيش شخص معين
 في حالة امتناع قضاة النيابة العامة أو عرقلتهم، لتسخير استعمال القوة وكذا

أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة وفقا لما ) 10(عشرةأقصاه العمومية في أجل 
  .ج.إ.م.إ. ق604نصت عليه المادة

الركن المعنـوي لجريمـة اسـتعمال الموظـف سـلطة وظيفتـه لوقـف تنفيـذ  :ثانيا
  : تناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمداحكم قضائي أو ام

 :هالجنــائي بعنــصريلقيــام هــذه الجريمــة اشــترط المــشرع صــراحة وجــوب تــوافر القــصد 
بـأن  –بـصفته كموظـف- في كلا الصورتين لابد أن يكـون عالمـا  فالموظف.العلم والإدارة

لـه سـلطة وظيفيـة ســواء اتجـاه مرؤوسـيه أو اتجــاه العمـل الـذي يـراد القيــام بـه، كمـا يــشترط 
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 المحيطــة đــذه الجريمــة والــتي مــن شــأĔا أن تكــون ســببا  والملابــساتكــذلك العلــم بالوقــائع
  .اشرا لقيام هذه الجريمةمب

ة، والمقصود ة فتحصل بمجرد تحقق صورة من الصور المذكورة في المادادرأما الإ
شريطة . إليهاحداث ذلك السلوك السلبي بإحدى الصور المشار بذلك اتجاه الرغبة لإ

ذكر أ ، خارج عن إرادته قد يحول دون إمكانية إتمام إجراءات التنفيذأن لا يتوافر سبب
  :ك على سبيل المثال ما يليمن ذل
I - قد يتعذر على  :الامتناع عن التنفيذ لغموض منطوق الحكم وأسبابه

 في منطوق الحكم، أو الأسباب المكلمة – كيفية التنفيذ إذا كان–جهة الإدارة معرفة 
  .له، لبس أو غموض، فيجب الرجوع إلى الجهة المصدرة للحكم لتفسيره

II - خشية وقوع قلاقل أو اضطرابات أو فتن الامتناع عن تنفيذ الحكم 
  : تمس الأمن والنظام العام

لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ إذا كان يترتب على تنفيذه 
ولئن : " في مصر بأنهإخلال بالأمن والنظام العام، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا

 حكما قضائيا وإلا كان مخالفا كان لا يجوز للقرار الإداري في الأصل أن يعطل
للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام 

 عندئذ الصالح العام على تنة أو تعطيل سير مرفق عام، فيرجحيتعذر تداركه كحدوث ف
 ولكن بمراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إن ،الصالح الخاص

  .1"كان لذلك وجه
لة الموظف المختص الذي يمتنع عن التنفيذ، إذا ما ومنه يمكن القول بعدم مساء

 أو مانع من ، أو سبب من أسباب الإباحة،توافر لديه سبب جدي قد يمنعه من ذلك
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موانع المسؤولية، أو أي مبرر قانوني آخر يمكن من خلاله للموظف أن يمتنع عن 
  . الجنائي لديه وبالتالي يمكن مساءلته عنهاالتنفيذ ولا يتوافر القصد
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  :الخاتمة 
، يمكـــن القـــول أن الحـــضارات علـــى اخـــتلاف مـــشارđا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة

وتنوعهــا كانــت الــسباقة إلى وضــع تــشريعات وقــوانين قــد لا يكــون الوصــول إليهــا بــالأمر 
  . م عن تطور هذه الحضارات وعراقتهاالهين، أو بالأحرى في الوقت القصير، مما ين

علـــى الجــــرائم الـــسلبية لمختلـــف أنواعهــــا فعلـــى اخـــتلاف المراحـــل نجــــد التنـــصيص 
وأصــــنافها حــــتى وإن صــــح القــــول بــــأن الــــدافع إلى ذلــــك لم يكــــن هدفــــه الاهتمــــام đــــذه 
الجريمة، بل أغراض قد تكـون سياسـية أو أخلاقيـة أو دينيـة، إلا أن هـذا كلـه لا يمنـع مـن 
القـــــول بـــــأن هـــــذه الأســـــباب كلهـــــا هـــــي عبـــــارة عـــــن عوامـــــل أساســـــية لتكـــــوين القاعـــــدة 

  .انونيةالق
ومــن هــذا المنطلــق كــان ظهــور هــذه الجــرائم كتأصــيل لهــا، بــل وترتيــب لهــا في كــل 

 ٍكـل مـن القـانون المـصرييظهـر في  ومـا .من المنظومـات القانونيـة علـى اخـتلاف العـصور
 ناهيك عـن الـشرائع الـسماوية الـتي كـان لهـا الفـضل في وضـع ، واليوناني والرومانيالقديم 

. ونية، ومنها الجرائم السلبية، فهي لم تـترك اĐـال للـنقص البتـةوص القانالنصالعديد من 
فقد تضمنت الشريعة الإسلامية في نصوصها من القرآن والسنة وكـذا آراء الفقهـاء هـذه 

  .الجرائم ونظمت أحكامها
ًفــالمتتبع لمــا ســبق يجــد أن الــشريعة الإســلامية نظمــت نــوعي الجريمــة الــسلبية ســواء 

، أو الارتكـــــاب بطريـــــق الامتنـــــاع، كمـــــا درســـــت في طياēـــــا جـــــل جـــــرائم الامتنـــــاع اĐـــــرد
كالـــشروع، والاشـــتراك، وجريمـــة القتـــل بالامتنـــاع، : المــشاكل الـــتي قـــد تثيرهـــا هـــذه الجـــرائم

وهــــذا مــــا يجعلنــــا نقــــول أن الــــشريعة . ورابطــــة الــــسببية، والمــــسؤولية الجنائيــــة عــــن الامتنــــاع
الفــــضل الكبــــير في تنظــــيم هــــذه الإســــلامية لم يكــــن لهــــا الــــسبق وحــــسب، بــــل كــــان لهــــا 

  .الجرائم والعناية đا وهو ما لا نكاد نلمسه في العديد من القوانين الوضعية الحديثة
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 عنـــصر إيجــابي وعنــصر ســـلبي، :إلى عنــصرين ينقــسمإذا كــان الــسلوك الإنـــساني و
و فــراغ أو مجــرد ، ولــيس مــن الــصحة القــول بأنــه عــدم أالامتنــاع هــو الــشكل الــسلبي لــهف

 فهـــو صـــورة للـــسلوك الإنـــساني، ولـــه كيانـــه المـــادي؛ ذلـــك أنـــه يـــصدر إزاء ،نيتـــصور ذهـــ
 ويمثـــل تـــصرف صـــاحبه في مواجهتهـــا، كمـــا أن مـــن بـــين عناصـــره ،ظـــروف ماديـــة معينـــة

 فإنـــه -أي ظـــاهرة ذات كيـــان إيجـــابي -الإرادة قـــوة نفـــسية فعالـــة  ولمـــا كانـــت .»الإرادة«
تعبـــير آخـــر فإنـــه إذا بهرة إيجابيـــة، وينبـــني علـــى ذلـــك بالـــضرورة وصـــف الامتنـــاع بأنـــه ظـــا

ثبــت أن مـــن بــين عناصـــر ظــاهرة مـــا عنــصرا إيجابيـــا، اقتــضى بالـــضرورة أن توصــف هـــذه 
  .1الظاهرة بأĔا إيجابية

 ففــي الوقــت الــذي ذهــب بعــضهم ، مفهــوم الامتنــاعحــولاختلــف الفقهــاء وقــد 
، والملاحـظ أن اًيـ قانوناًخـر يعطيـه مفهومـ نجـد الـبعض الآ،إلى أن الامتناع مفهوم طبيعـي

 المفهــوم الطبيعــي دون المفهـوم القــانوني شــأنه شــأن الفعــل ســواء ون يرجحــأغلـب الفقهــاء
وإذا كانــــت  وفي ذات الوقــــت فهــــو ســــلوك إرادي لابــــد مــــن تــــوافر الإرادة فيــــه، ،بــــسواء
ً في الامتنــاع إرادة مانعــة، كمــا أن الامتنــاع أيــضا لــيس فهــيفي الفعــل إرادة دافعــة الإرادة 
هــو كــف عــن بــل فعــل،  حالــة ســكون أو عــدم حركــة أو لالا  العــدم أو الفــراغ، ومعنــاه
  . بملكة الإحساس لدى الإنسان الملاحظ للحقيقة الطبيعية ذلكيمكن إدراكو .العمل

 لــيس هـوف . طبيعيــة وشـرعية في ذات الوقــت:سمتـانًوتبعـا لـذلك فــإن الامتنـاع لــه 
 القــانون، وهــذا المعــنى يجــد لــه صــدى  إحجــام عــن القيــام بعمــل إيجــابي يتطلبــهبــلعــدما، 

في فكـــرة التجـــريم، ذلـــك أن القـــانون يهـــدف إلى حمايـــة مجموعـــة مـــن المـــصالح الأساســـية، 
لـــزام بالقيـــام الإو أطلـــب الإحجـــام عـــن الأعمـــال الـــتي تمـــس هاتـــه المـــصالح، بإمـــا وذلـــك 

  .بأعمال لازمة لحمايتها

                                                             

 .81رائم الامتناع والمسؤولية عن الامتناع، مرجع سابق، ص  ج، محمود نجيب حسن: أنظر 1
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يـة بارتكـاب الفعــل  أن يحـدث المـساس بـالحق محـل الحما-نـد المـشرعع-ستوي ويـ
ً يجرمــه لأن فيــه كفــا عــن الأداء الــلازم فهــوالمــؤثم أو الإحجــام عــن أداء العمــل المطلــوب، 

  .لحماية حق أو مصلحة واجبة الحماية، وهذا هو الجانب الطبيعي للامتناع

 صـــــعوبة في لانـــــه إ :مـــــن خـــــلال الوصـــــول إلى طبيعـــــة الامتنـــــاع يمكـــــن القـــــولو  
ين الامتنـــاع والنتيجـــة الإجراميـــة رجوعـــا إلى الماهيـــة القانونيـــة الاعـــتراف بعلاقـــة الـــسببية بـــ

للامتنــاع والــتي تــستخلص مــن الفعــل الإيجــابي الــذي يفرضــه القــانون، ويفــترض الامتنــاع 
إتيـــان هـــذا الفعـــل هـــو والإحجـــام عنـــه، فالامتنـــاع هـــو المقابـــل القـــانوني للفعـــل الإيجـــابي، 

لفعـــل الإيجـــابي والنتيجـــة الإجراميـــة، فـــإن إذا اثبـــت تـــوافر علاقـــة الـــسببية بـــين او ،هنقيـــض
ذلـــك يعـــد إثباتـــا لهـــذه العلاقـــة في وجههـــا الآخـــر بـــين الامتنـــاع وهـــذه النتيجـــة، فلـــو أتـــى 

  .الجاني الفعل الإيجابي ما حدثت النتيجة
ل وهــو شـرط لــدخف ،لواجـب القـانونيتجــريم الـسلوك الـسلبي هــو ا  مـصدركمـا أن

لنتيجـــة، بحيـــث لا يكـــون ث لدالمحـــالامتنـــاع في نطـــاق عبـــارة الـــنص الـــذي يجـــرم الـــسلوك 
شمل  علـى نحـو يـللامتنـاع كـذلك شـاملا بـلبي، هذا السلوك مقتـصرا علـى الفعـل الإيجـا

فالواجــــب القـــانوني عنــــصر يحـــدد نطــــاق عــــدم دم المــــشروعية النـــابع عــــن هـــذا الــــنص، عـــ
  .المشروعية الذي يقرره النص

 في جــرائم  المـساهمة بنــشاط سـلبيإلى نتيجـة مفادهــا، إمكانيـة قيــام كمـا توصــلت
وكـــــذا .  ومنـــــه تتحقـــــق صـــــور المـــــساهمة المنـــــصوص عليهـــــا في القـــــانون الجزائـــــريالامتنـــــاع،

ذهــب الــرأي الــراجح في الفقــه إلى ، أمــا الــشروع فقــد  فيهــاإمكانيــة قيــام الــدفاع الــشرعي
 تــــصوره في جــــرائم الارتكــــاب بطريـــــق عــــدم تــــصوره في جــــرائم الامتنــــاع اĐـــــرد وإمكانيــــة

  .الامتناع

ضــرورة المــساواة بــين الــسلوك الإيجــابي والــسلوك الــسلبي هــو ه بــ التنويــه ممــا يجــدرو
بوضع نصوص صريحة تجرم كـل سـلوك امتنـاع قـد يـؤدي إلى وقـوع ضـرر للغـير، بحيـث لا 
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 في ًباحـــصر الـــسلوك الـــسلبي ســـبعـــدم ممـــا يجعـــل يـــترك المـــشرع مجـــالا للـــشك أو التأويـــل، 
 –ورة ظـــــ مــــشينة غـــــير محً وإن كانـــــت لا تعتـــــبر جــــرائم بـــــل أفعـــــالا–تزايــــد هـــــذه الجــــرائم 

وبالتــالي إفــلات العديــد مــن اĐــرمين مــن العقــاب، والمتتبــع يجــد أن الجريمــة الــسلبية فاقــت 
  .في مداها الجريمة الإيجابية

نص صـريح في التـشريع الجزائـري يقـرر صـلاحية الـسلوك عدم وجود لمس يكما 
الـسلبي أو الامتنــاع لتحقيــق نتيجــة، ولا يكــون ذلـك إلا بــاعتراف المــشرع صــراحة بعلاقــة 

  مـا يجعـل؛السببية بين الامتناع  والنتيجـة الإجراميـة، وبمـسؤولية الممتنـع عـن تلـك النتيجـة
ً خـــصوصا في وتلـــك الـــتي ترتكـــب بطريـــق الامتنـــاعين الجـــرائم الإيجابيـــة قائمـــة بـــساواة المـــ

 بـين الجريمـة يفـاوت نـصوص قـانون العقوبـات لأدركنـا تمامـا أن المـشرع عنا، فلو تتبالعقوبة
حــــالات في (الإيجابيــــة والجريمــــة الــــسلبية، فعقوبــــة الجريمــــة الــــسلبية قلمــــا تــــصل إلى جنايــــة 

  . مخالفاتوأغلبها ،ا جنحهبعض، بل ً)نادرة جدا
 كمعاملــة  ومعاملتــه، النظــر في مــسألة عقوبـة الــشريك في الجريمــة الـسلبيةه إلىبـوأن

ؤديــــان إلى نفــــس النتيجــــة الــــشريك في الجريمــــة الإيجابيــــة خــــصوصا إذا مــــا علمنــــا أĔمــــا ي
 علـــى القــــضاء الجزائـــري في هـــذا اĐــــال كونـــه لم يعـــترف بمــــسؤولية يعـــابلا و الإجراميـــة،

 وبالتــالي غيــاب الـنص يتبعــه فــراغ .بمبــدأ شــرعية الجـرائمالـشريك في جــرائم الامتنــاع تقيـدا 
  . في ذلكقضائي

دور تفعيـــل  بـــل لابـــد مـــن ،ولعـــل الـــنقص لا ينـــسب للنـــصوص القانونيـــة وحـــدها
الفقــه في التأصــيل لهــذه الجريمــة ووضــع الــضوابط الــتي قــد تــساعد المــشرع في الوصــول إلى 
وضع نصوص تشريعية في مسألة الجريمة السلبية، وإن كانـت الكتابـات في هـذا الموضـوع 

  .قليلة جدا خصوصا في الجزائر
 الجمعيـــــات والهيئــــات الناشـــــطة وكـــــذا لى الـــــدور الأساســــي الـــــذي تلعبــــهَإضــــافة إ

روح الأخـوة والمحبـة والابتعـاد عـن لـ ًوسائل الإعلام في نشر ثقافة المساعدة والتعـاون إنمـاء
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 في والقـــــضائيةالـــــسلبية، وذلـــــك بغـــــرض مـــــساعدة الجهـــــات الخاصـــــة كالجهـــــات الأمنيـــــة 
لإدلاء بالـــشهادة لإثبـــات بـــراءة شـــخص الإبــلاغ عـــن الجريمـــة أو القـــبض علـــى اĐــرم أو ا

ق بــه وبــاĐتمع  بتبــصير الفــرد بــالخطر الــذي قــد يحــد وذلــك،أً أو خطــًمقبــوض عليــه زورا
، وهـو مـا امن جراء سكوته ونكوله عن مد يد المساعدة سواء للدولـة أو لمـن يحتـاج إليهـ
لهـا الأنانيـة يجعل الجريمة تزداد انتشارا داخل اĐتمع، وكل خصلة حميدة تـنطمس تحـل مح

  .والكراهية وحب الذات
 للجريمـــة الـــسلبية حقهـــا، فلـــو لم يعطيـــا التـــشريع والقـــضاء الجزائـــريين نفـــإً وأخـــيرا

دركنـا أن المـشرع بوضـعه لهـذه المـادة لأ كنص عام ج -ع-ق182رجعنا إلى نص المادة 
تـاج  في حـين أن هـذا الـنص قـد يح، الجريمة السلبية تماما وكأĔا الخط الفاصلنتغاضى ع

 وتطـور اĐتمعـات يقتـضي ، فالجريمـة الـسلبية تتطـور بتطـور اĐتمعـات،إلى تجديد ودراسة
 لتطــور ًتطــور التــشريع، وتطــور التــشريع يقتــضي تطــور القــضاء، والقــضاء قــد يكــون ســببا

  .مسه في القضاء الجزائري وهو ما لم نل.إيجابيالتشريع إذا ما كان له دور 
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، – الأحكـام العامـة للجريمـة –، شـرح قـانون العقوبـات الجزائـري هنامرضا فرج  13-
  1976انية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الث

   :رمسيس بهنام -14
  . 1971  النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،-
  .1976 الجريمة واĐرم، منشأة المعارف، الإسكندرية، -
  . 1981 نظرية التجريم في القانون الجنائي، مطبعة شركة الإسكندرية، -
المعــــــارف، الإســــــكندرية، ، منــــــشأة -القــــــسم العــــــام- شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات-
1982. 

  . الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية-
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، مـــــسؤولية الأطبـــــاء والجـــــراحين المدنيـــــة، المركـــــز القـــــومي رمـــــضان جمـــــال كامـــــل -15
  .2005الطبعة الأولى، للإصدارات القانونية، مصر، 

  :الطماويمحمد  سليمان -16
، الكتــاب الثالــث، دراســة مقارنـــة، دار –التأديــب  قــضاء – القــضاء الإداري -

  .النهضة العربية، القاهرة، مصر
  .1996  الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر-

شـــرح قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة الجزائـــري ، الجـــزء الثـــاني طــــرق  :  ســـليمان بـــارش-17
  2006التنفيذ، دار الهدى عين مليلة ، الجزائر ، 

، جـــــرائم الخطـــــأ الطــــبي والتعـــــويض عنهــــا، دار الفكـــــر الجـــــامعي ريف الطبـــــاخشــــ -18
  .الإسكندرية

والنـــشر،  ، المـــوجز في تـــاريخ القـــانون، دار دجلـــة للطباعـــةعبـــد الرحمـــان البـــراز -19
 .بغداد
   .1986، القانون الجنائي عند الفراعنة، القاهرة، عبد الرحيم صديقي -20
قعــة علــى نظــام الأســرة، الــديوان الــوطني للأشــغال ، الجــرائم الواعبــد العزيــز ســعد -21

  .2002التربوية، الجزائر،  الطبعة الثانية، 
ـــــز فهمـــــي -22 ، مدونـــــة جوســـــتيان في الفقـــــه الرومـــــاني، مطبعـــــة الكاتـــــب عبـــــد العزي

  .1989 المصري، القاهرة،
، الجـــزء – القـــسم العـــام –، شـــرح قـــانون العقوبـــات عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر -23

  .2011ة العامة للجريمة، مطبعة التحرير، مصر، الطبعة التاسعة،الأول النظري
، ، شــــرح قــــانون العقوبــــات، قــــسم عــــام، الجــــزء الأول، الجريمــــةعبــــد االله ســــليمان -24

  .1996 الجامعية، الجزائر ، ديوان المطبوعات
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ــــل -25 ــــد الجلي ، نظريــــة الحقــــوق والحريــــات العامــــة وتطبيقاēــــا عــــدنان حمــــودي عب
  . 1975 دار النشر، القاهرة،المعاصرة، بدون 

  :علي عبد القادر القهوجي -26
، المــسؤولية الجنائيــة، الجـزاء الجنــائي، الــدار – القــسم العـام – قـانون العقوبــات -

  .2000الجامعية، الإسكندرية، 
  شـرح قـانون العقوبـات، القــسم العـام، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإســكندرية،-
2004.  

  : فتوح الشاذلي-27
  .2001، أبو العزم للطباعة، -القسم العام-شرح قانون العقوبات  -
، النظريــة العامــة للجريمــة والمــسؤولية -القــسم العــام– قــانون العقوبــات المــصري -

  .2008والجزاء الجنائي، 
، الـوجيز في القـانون الإداري، طبعـة خامـسة، دار المطبوعـات، مازن راضـي ليلـو -28

  .2004 مصر،
  :مأمون سلامة -29

  القــاهرة،، مطبعــة دار الفكــر العــربي،-الجريمـة- قـانون العقوبــات، القــسم العــام-
1976.  

  .1984  القسم الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة، – قانون العقوبات -
، رضا المريض عن الأعمال الطبيـة والجراحيـة، دراسـة مقارنـة، مأمون عبد الكريم -30

  .2006درية مصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكن
، جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص، الطبعــة الثالثــة، دار النهــضة محمــد الفاضــل -31

  .1965الإسكندرية، 
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ــــو عــــامر -32 ، قــــانون العقوبــــات اللبنــــاني، الــــدار الجامعيــــة للطباعــــة محمــــد زكــــي أب
  .1981 والنشر، بيروت،

  : محمود محمود مصطفى -33
 دار النهـــــضة، الإســـــكندرية، الطبعـــــة  شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات، القـــــسم العـــــام،-
  .1955الثالثة، 

الطبعـة الـسادسة،    شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار مطـابع الـشعب،-
1964.  

، شــــرح قـــانون العقوبـــات، القـــسم العـــام، دار النهــــضة محمـــود نجيـــب حـــسني -34
   .1962 العربية، القاهرة،

ات القـــضائية الجزائيـــة، اĐلـــد ، الموســـوعة العربيـــة للاجتهـــادمحمـــود زكـــي شـــمس -35
 .2000التاسع، منشورات الحلبي الحقوقية، 

، دار العلــوم للنـــشر، عنابـــة، ، الـــوجيز في القـــانون الجنــائي العـــاممنــصور رحمـــاني -36
2006.  

، ) الإداريالتنظــــيم الإداري، النــــشاط(، الــــوجيز في القــــانون الإداري ناصــــر لبــــاد -37
  .2005الطبعة الأولى، 

 .1969، تاريخ القانون، دار الطباعة للنشر، بيروت لبنان، يكنزهدي  -38
  :باللغة الأجنبية) 2

 
1- BOUZAT Pierre ، Traite théorique et pratique de droit pénal, librairie 
dalloz. Paris, 1951. 
2- DEGIOS : «Traité élémentaire de droit criminel », 2Ed 1922, No 165. 
3-DONNE DIEU de ORLE VABRES, Traité élémentaire de droit 
criminel et de législation pénale comparée, Paris, 1947. 
4-LEVASSEUR et DOUCET (J.P), Droit pénal appliqué, Droit pénal 
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5- ROUX GA: “COURS de droit criminel Français”,red, tom1, 2éd, 1927. 
6-SMITH (S.A) constitutional and Carv Penguim Dooks, London, 1971. 
7-JORGE VIDAL et GORGE MAGNOL, Cours de droit criminel et des 
sciences penitentaire T 1, 1947. 

  .صةصخمتالمراجع ال: ثانيا
 :باللغة العربية

  : المؤلفات- أ
، جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي والقانون أشرف عبد القادر قنديل أحمد -1

  .2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - دراسة مقارنة–الوضعي 
، دار -دراسة مقارنة–ولية المدنية ، الامتناع مصدر للمسؤأيمن سعد سليم -2

  .2003النهضة العربية، القاهرة، 
، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في اĐتمع الاشتراكي، حبيب إبراهيم الخليلي -3

  .1979ديوان المطبوعات الجامعية، 
، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، مطبعة رؤوف عبيد -4
  .1984لاستقلال الكبرى، ا

–، أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية عبد الحكيم فودة -5
  .دار الفكر الجامعي، الإسكندرية-دراسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض

، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع، عبد الفتاح مراد -6
  .ر ، طبعة الأولىبدون دار النش

، الاشتراك بالتحريض ووضعه في النظرية العامة عبد الفتاح مصطفى الصيفي -7
  . دار النهضة العربية، القاهرة– دراسة مقارنة –للمساهمة الجنائية 

، الأحكام العامة لجريمة الامتناع فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي -8
عقوبات والإدعاء المقابل فيها وفقا  123ردة بالمادة عن تنفيذ الأحكام والأوامر الوا
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، الطبعة مصر،  للنشر، دار عماد1998 لسنة 174لأحدث النصوص بالقانون 
  .  2006الثانية، 

 دراسة –، المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة محمد رشاد أبو عرام -9
  .2003ولى،  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأ،–مقارنة 

، الجرائم السلبية في قانون العقوبات، دار محمد عبد الحميد الألفي - 10
  .2003المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

  :محمود نجيب حسني - 11
 جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، -

1986. 
،  الثانيةلعربية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة الجنائية في التشريعات اةالمساهم -

1992.  
، رسالة دكتوراة، مكتبة - دراسة مقارنة-  مزهر جعفر عبد، جريمة الامتناع - 12

  .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن
بين الفقه "، الامتناع عن علاج المريض هشام محمد مجاهد القاضي - 13

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، –دراسة مقارنة  –" الإسلامي والقانون الوضعي
  . 2007الطبعة الأولى، 

  :أطروحات الدكتوراه والمذكرات -ب
، النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون إبراهيم عطا عطا شعبان -1

 .1981، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، -دراسة مقارنة–الجنائي الوضعي 
 رسالة دكتوراه، – دراسة مقارنة –، التحريض على الجريمة المجذوبأحمد  -2

  .1970جامعة القاهرة، 
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، - دكتواه رسالة – مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للاسرة،  حميدو زكية-3
  .2005-2004 الجزائر ، - تلمسان،كلية الحقوق،  أبو بكر بلقايدجامعة 

 دراسة مقارنة ، رسالة –الأصلية في الجريمة ، المساهمة فوزية عبد الستار علي -4
  .1968دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، رسالة  محمد أحمد مصطفى أيوب-5
 .2003دكتوراه، جامعة القاهرة، 

، –ارنة  دراسة مق–، المسؤولية الجنائية للأطباء  محمد أسامة عبد االله قايد-6
  .1983رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 

، الامتناع عن المساعدة في القانون الجنائي المصري محمد كامل رمضان محمد -7
  .1988والمقارن، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، القاهرة، 

بية ، النظرية العامة للتمييز بين الجريمة الإيجاحسني أحمد الصواف محمد -8
  م.س.رسالة دكتوراة، د–والسلبية في القانون المقارن 

، رابطة السببية الجنائية وأثرها على المسؤولية الجنائية في الجرائم  ناكرو حميدة-9
، جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية -رسالة ماجستير–العمدية وغير العمدية 

  .1979- 1978والإدارية والسياسية، الجزائر العاصمة، 
  :باللغة الأجنبية )2

1- Bernard Schumann, The principles governing crimes of omision. Rue. 
Inte. De. Dr. Pen (vol 55) 1983. 
2- Karl heInz GOSSEL Grim of omission.rev.imt.do dr.pen (vol.ss). 1983. 

  .المقالات: ثالثا
ئيا في التشريع الجزائري، ملتقى ، مسؤولية الطبيب الممتنع جنابلعيدي فريد -1

  .د معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوقووطني، جامعة مول
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، جرائم تعريض للخطر عن طريق الامتناع، مجلة المحكمة العليا، بودالي محمد -2
  .2006الجزائر، العدد الثاني، 

مجلة ، مسؤولية الطبيب عن تقديم العلاج في القانون الجزائري،  رايس محمد-3
  .2006المحكمة العليا، العدد الثاني، 

في ظل ] الموظف العام[، جريمة الرشوة السلبية عادل مستار وموسى فاروق -4
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مقال منشور، مجلة الاجتهاد 06/01قانون 

  .القضائي، العدد الخامس
لولايات المتحدة الأمريكية، ، الحياة العملية للنظام القضائي في اعاطف خليل -5

  .1975مجلة مجلس الدولة، مصر، 
، خطر الاعتداء الشرعي في مجلة القانون والاقتصاد،  عليفوزية عبد الستار -6

  .1984، 4 – 3العدد 
، سببية الامتناع في الشريعة الإسلامية وقانون  محمد ضيف محمد إبراهيم-7

 .1993القاهرة، العقوبات، بحث في القانون الجنائي، جامعة 
، الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية، اĐلد  محمود زكي شمس-8

 .2000التاسع، منشورات الحلبي الحقوقية، 
  .النصوص القانونية: رابعا

  .1996 الدستور الجزائري -1
 المتضمن القانون 06/09/2004 المؤرخ في 11- 04القانون العضوي رقم  -2

   .الأساسي للقضاء
، يتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو08 ؤرخ فيالم 154-66مر رقم الأ-3

  .الجزائري المعدل والمتمم
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، المتضمن قانون الإجراءات 1966 جوان 08 المؤرخ في 155- 66 الأمر رقم -4
  .الجزائية المعدل والمتمم

، يتضمن القانون المدني 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75مر رقم الأ-5
  . المعدل والمتممالجزائري

 16، المتعلق بقانون حماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 05-85  رقم  القانون-6
  .1985فبراير 

 المتضمن مدونة 1992 ماي 06 المؤرخ في 276- 92المرسوم التنفيذي رقم  -7
  .1992، سنة 52أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن قانون الأسرة 1984 جوان 09 مؤرخ في 11- 84قانون رقم ال -8
  .2005/ 27/02 المؤرخ في 02-05الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 

 المتعلق بالوقاية من الفساد 2006 فبراير 20 المؤرخ في 01- 06 القانون رقم -9
  .ومكافحته

 القانون الأساسي المتضمن، 2006 ماي 15ّ مؤرخ في 03-06مر رقم  الأ- 10
 .ةالعام للوظيفة العمومي

 فبراير سنة 25 الموافق  1429 صفر عام 18 المؤرخ في 09-08 قانون رقم - 11
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008
  .الجرائد: ًخامسا

 جمادى 08 الموافق ل2009 ، جوان2 ، الثلاثاء،جريدة الشروق، مد زقاريأح -1
  .2626 العدد ،1430الثانية 
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   :خطة البحث
 01  مقدمة

   .الامتناع مصدر للمسؤولية الجنائية:  الأولالفصل -
 09  .يل التاريخي لجرائم الامتناعصالتأ: تمهيديال المبحث -
 09  .جرائم الامتناع في القوانين القديمة:  الأولالمطلب -
 10  .الامتناع عند قدماء المصريين:  الأولالفرع -
 12   والرومانناع عند اليونانالامت:  الثانيالفرع -
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  : ملخص بالعربية
انقــسمت آراء الفقهــاء في القــول بالمــساهمة الــسلبية أو بطريــق الامتنــاع فمــنهم مــن رفــض 
القـول بوجـود مـساهمة سـلبية وفقــا لمبـدأ الاسـتعارة المطلقـة، حيــث يـشترط أن يكـون فعـل الــشريك 

لاســـتعارة بالمـــساعدة إيجابيـــا ، ومـــنهم مـــن ذهـــب إلى القـــول بوجـــود المـــساهمة الـــسلبية وفقـــا لمبـــدأ ا
النــسبية بــين الفاعــل والــشريك بالمــساعدة، فــلا يــشترط أن يكــون فعــل الاشــتراك إيجابيــا وهــو محــور 

أحكـــام المحـــاكم  هــذا البحـــث، وذلـــك باســـتعراض أهـــم الآراء الفقهيـــة والنـــصوص القانونيـــة، وكـــذا
  .متوصلا بذلك لموقف المشرع الجزائري من المساهمة السلبية بكل صورها

   التحريض- الاشتراك- الامتناع-المساهمة-السلوك: حيةالكلمات المفتا

Résumé en langue française : 

L’abstention participative a fait l’objet d’une polémique doctrinale. D’aucuns 
nient totalement l’existence de cette matière, pour eux, l’acte de participation ne peut 
être que positif. D’autres, par contre, soulignent que l’acte de participation ne se limite 
pas seulement aux actes positifs, mais il renferme également une certaine catégorie 
d’actes négatifs. 

En présence de cette divergence doctrinale, on s’est demandé quelle est la 
position du législateur algérien à cet égard sans pour autant passer sous silence la 
position du droit comparé, notamment français en la matière. 

Mots-clés : abstention, participation,  droit, comparé, positif, négatif.  

English summary : 
Scholars 'Opinions are divergent as to the negative contribution Or 

obsentention among those who reject the notion of negative contribution according to 
the principale of obsolute substitution  

the action of the partner by collaboration is positive ,and those who support 
the opinion of a negative contribution according to the principale of relative 
substitution between the main doer and the collaboration ,So ,a positive collaboration is 
not necessary and it constitute the objective of this research paper , For this purpose 
the main opinions , legislative texts and decision token by court , in addition to the 
position of the algerian legislation are examined. 
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